بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ  ﴾
الآية 269 من سورة البقرة
إهـــــداء

إلى ...

العلماء العاملين..

والدعاة المصلحين..

أهدي هذا الجهد المتواضع

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد لله منوّر البصائر بحقائق معارفه ، ومصيّر الخواطر خزائن لدقائق لطائفه ، الذي أودع القلوب من حكمه جواهر ، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر . وأحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه ، وأعتقد بالتقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تكون للنجاة وسيلة ، وبرفع الدرجات كفيلة . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الذي بعثه وطرق الإيمان عفت (1) آثارها ، وخبت أنوارها ، ووهت أركانها ، وجهل مكانها . فشيد صلى الله عليه وآله وسلم من معالمها ما عفا ، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفى . وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها ، واظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها ، وميز سَرَب (2) الحق بعد أن كان مبهما ، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما .

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلى ، الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلى ، فأصبحوا شهداء الله في أرضه ، وقاموا من أوامره بسنته وفرضه ، وفتحوا من الإيمان بابا مرتجا ، وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى ، ومصابيح الدجى ، فهم وسائل النجاة ، والمشار إليهم بقوله عز وجل : ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ). (المجادلة: من الآية11) ، صلاة دائمة ما علم عالم ، وشيدت للدين معالم .(3)
وبعد :

فان علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية ، إذ  تمتزج فيه الحجج النقلية مع العقلية ، وتظهر قرائح أولي المطالب العلية ، وتتبارى فيه العقول في استنباط الأحكام الملية .

كيف لا ، وقد جعله الإمام الرازي في المحصول أهم شروط المجتهد ؟ 

لذا كان لزاما لكل من يطمح في نيل المراتب السنية ، أن ينهل من هذا العلم العظيم ، ويطلع على ما بذله الفحول من جهد جسيم ، وتحرير قويم ، لمسائله ودلائله .

فأحببت أن اسلك سبيلهم ، وأن اقتفي طريقهم ، وإن كنت لست لذلك أهلا .

لذا اخترت أن يكون الموضوع الذي اكتب فيه هو : ( المباحث الأصولية وتطبيقاتها عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال كتابه إحكام الأحكام ).

سبب اختياري لهذا الموضوع :
قد يسال سائل : ولماذا تدوين آراء العلماء السابقين على انفراد ؟ أليس من الأفضل أن يكتب الباحث موضوعا بنفسه ؟

والجواب على ذلك : إن معرفة آراء العلماء ، لاسيما أهل الشأن منهم ، في موضوعات شتى من أصول الفقه ، يعد عاملا مهما في قضايا كثيرة ، منها توضيح صورة المسالة ، ومنها تحديد محل النزاع وموضع الخلاف ، فكم من مسالة نوقش فيها الخلاف ، وإذا بموضع النزاع غير متحد ، أو أن الخلاف لفظي . ومنها تقييد المسائل لما قد يطلقه بعض المصنفين، ومنها تصحيح مذاهب العلماء فيما قد ينسب إليهم من أقوال لا يذهبون إليها ، بان تكون الحكاية عنهم خطأً ، أو خطأ في فهم كلام الأئمة ، أو استدراكاً لنقل ، أو تحريراً لمذهب ، أو النقل عن كتب مفقودة ، مع ما للعلماء الأوائل من صفاء الذهن ، ودقة الرأي .

ولست ممن يقول ما ترك الأول للآخر ، وإنما يتجدد الإبداع في كل حين ، هذا ولكل زمان دولة ورجال.

وقد اطلعت على رسالة في كلية الشريعة تتناول ( قواعد الترجيح في كتاب إحكام الأحكام ) ، وهو يقتصر على جزء معين من أبواب الأصول كما يتضح من العنوان ، ثم إنه لم يجمع كل المباحث والآراء الأصولية للإمام ، بل اختار الباحث بعض الموضوعات وعمل دراسة مقارنة فجاءت آراء الإمام ابن دقيق قليلة لما هو موجود في كتاب إحكام الأحكام ، وقد أشار  الباحث إلى ذلك في المقدمة ، حينما ذكر أن هذا الكتاب مليء بالآراء والمسائل الأصولية ، فجزاه الله خيرا .

لماذا ابن دقيق العيد ؟

اخترت هذا العالم من بين العلماء لكي أدون مباحثه الأصولية ، وذلك لأسباب عدة :

1- إن ابن دقيق العيد ، إمام من الأئمة ، عالم من علماء الأمة الإسلامية ، فهناك عالم بلد ، وهناك عالم طائفة ، وهناك عالم أمّة . وهكذا كان عالمنا مفتي المذهبين المالكي والشافعي، بحيث عُدّ مجدد القرن السابع ، كما يأتي إن شاء الله.

2- إنه يبني آراءه في أصول الفقه على الدليل ، فهو لا يسوق الأقوال ثم يسكت ، بل يعقب ، فيزيف ما يراه خطأً ، وينصر ما يراه حقا . ثم انه يتحلى بالإنصاف ، إذ إنه لا يلغي القول الآخر نهائيا إذا كانت المسالة تحتمل أكثر من وجه ، ويتجلى عنده أدب الخلاف في التعامل مع أصحاب الأقوال المرجوحة عنده ، ولا يقطع بخطأ المخالف في موارد الاجتهاد ، بعيداً عن التعصب لمذهب ، مع توقيره الشديد للائمة ، وهذا هو عين ما يلائم  الفهم الصحيح للإسلام .

3- ما يتحلى به من دقة وذكاء ، كما أنه لا يغوص في نقاشات المتكلمين في أصول الفقه ، بل يربط الأصول بالفروع ، فيذكر المسالة الأصولية مقرونة بالمثال ، وهذه أفضل الطرق لتوضيح هذا العلم ، وقد امتزج ذلك بكونه من فقهاء الحديث مع كونه من المحدثين ، فجاء في كلامه إتباع فقهاء الحديث ، مقرونا بتفاريع فقهاء المذاهب ، مع دقة الأصوليين ، في نسيج متناسق .

4- قلة الدراسات في علم هذا العالم من الناحية الأصولية .

5- ضبط مذهبه الأصولي ودقته ، متمثلا في اطراد قواعده واختياراته .
*  *  *

خطـة البحـث 
وقد قسمت البحث إلى ما يأتي :

الباب الأول : ترجمة الإمام ابن دقيق .
أولا : عصر ابن دقيق العيد.
ثانيا : حياة ابن دقيق العيد .
الباب الثاني : أحكام مشتركة في القران والسنة ، ويتضمن فصلين : 

الفصل الأول : يتضمن مباحث خمسة وهي :

المبحث الأول : الأحكام التكليفية .

المبحث الثاني : الأحكام الوضعية .

المبحث الثالث : دلالات الألفاظ .

المبحث الرابع : الظاهر والمؤول والمجمل والمبين.

المبحث الخامس : المفهوم .

الفصل الثاني : يتضمن مباحث خمسة وهي :

المبحث الأول : العام والخاص .

المبحث الثاني : المطلق والمقيد .

المبحث الثالث : معاني الحروف والحقيقة والمجاز .

المبحث الرابع : الأمر والنهي .

المبحث الخامس : النسخ .

الباب الثالث : مباحث في السنة القولية والفعلية والتقريرية ، ويتضمن فصلين :

الفصل الأول : السنة القولية ، ويتضمن مباحث ستة وهي :

المبحث الأول : الفرق بين القول والفعل ودلالة كل منهما .

المبحث الثاني : حجية خبر الآحاد ، شروط قبوله .

المبحث الثالث : زيادة الثقة ، الرواية بالمعنى.

المبحث الرابع : قول الصحابي ( أمرنا- نهينا – نزلت الآية في كذا ) ، القراءة الشاذة .

المبحث الخامس : السماع والكتابة ، اشتراط العدد لصحة الحديث .

المبحث السادس : مراتب تراجم البخاري في صحيحه ، شروط العمل بالحديث الضعيف.

الفصل الثاني : يتضمن مباحث ستة وهي :

المبحث الأول : الفعل البياني ، الفعل الجبلي ، الفعل المجرد .

المبحث الثاني : بيان الفعل للأحكام ، المواظبة على الفعل .

المبحث الثالث : الترك .

المبحث الرابع : الإشارة ، الهم .

المبحث الخامس : الخصائص النبوية .

المبحث السادس : السنة التقريرية .

الباب الرابع : الإجماع والقياس ، ويتضمن فصلين :

الفصل الأول : الإجماع ، ويتضمن مباحث ثلاثة : 

المبحث الأول : تعريف الإجماع ، حكم مخالفته .

المبحث الثاني : حجية الإجماع .

المبحث الثالث : مخالفة الفقيه الواحد وأهل الأهواء للإجماع .

الفصل الثاني : القياس ، ويتضمن مباحث ثلاثة :

المبحث الأول : حجية القياس وأنواعه .

المبحث الثاني : شروط القياس .

المبحث الثالث : مسالك العلة .

الباب الخامس : يتضمن فصلين :
الفصل الأول : يتضمن مباحث ثلاثة :

المبحث الأول : الإستحسان .

المبحث الثاني : المصلحة .

المبحث الثالث : العرف .

الفصل الثاني : يتضمن مباحث أربعة :

المبحث الأول : سد الذرائع .

المبحث الثاني : الاستصحاب .

المبحث الثالث : قول الصحابي .

المبحث الرابع : عمل أهل المدينة .

الباب السادس : ويتضمن فصلين :
الفصل الأول : التعارض والترجيح ، ويتضمن مباحث ثلاثة :

المبحث الأول : الجمع .

المبحث الثاني : التعارض .

المبحث الثالث : الترجيح .

الفصل الثاني : الاجتهاد والتقليد .

خاتمة 

الأعلام المترجم لهم

المصادر
* * *
منهجي في كتابة الرسالة 
سلكت الخطوات الآتية في إعداد الرسالة :

1- اخترت كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، لأنه يعد من أهم مصنفات الإمام ابن دقيق العيد ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله .

2- قرأت الكتاب أكثر من مرة ، فدونت خلال القراءة المباحث الأصولية على شكل مسودة .
3-  بما أنّ الكتاب ليس من كتب الأصول ، بل هو من كتب شروح الحديث ، فإن أكثر المسائل الاصولية التي يذكرها الإمام ليست مميزة عن غيرها ، وهي ممتزجة مع الشرح ، ومختلطة في كلامه على فقه الحديث ، فتطلب تحديد المسائل الأصولية جهدا كبيرا ، وذلك باستخراجها من أثناء كلامه ، وإخراج آرائه من بين الشرح ، وكان ذلك بالتتبع لكلامه كله ، واما المسائل الاصولية التي افردها بفقرة مستقلة فهي قليلة .
4- ثم قمت بفرز هذه المسائل ، ومن ثم تصنيفها على أبواب أصول الفقه ، وقد يحصل أحيانا تردد في باب المسالة اللائق بها ، لان الكلام يتضمن الإشارة إلى أكثر من موضوع .

5- قمت بالعزو إلى الجزء والصفحة من إحكام الأحكام . ثم إن الإمام ابن دقيق قد يذكر المسالة نفسها في أكثر من موضع ، فقمت بجمع كلامه في موضع واحد ، أو انه يتكلم على المسالة في أكثر من مكان ، فجمعت كلامه في محل واحد ، وضممت النظير إلى نظيره ، وذلك لكي يتضح قوله اكثر ، ويصح التاكد منه ، وأيضا فانه قد يبين ما أجمله في موضع آخر ، او يقيد ما أطلقه في مكان آخر ، وأشير الى ذلك عند وجوده .
6- وضعت عناوين للمسائل يتلاءم مع موضوع المسالة ، فان اكتفى الإمام بحكاية الخلاف فلم يرجح شيئا ، أو لم يظهر لي رايه ، فاني اجعل العنوان على صيغة استفهام.
7-  لم أتوسع في دراسة المباحث الأصولية التي ذكرها الإمام ، لكي لا تطول الرسالة وتخرج عن خطة البحث ، إذ يعلم من عنوان الرسالة أنها ليست دراسة مقارنة بين المذاهب الاصولية . فلم أغرق رأي الإمام في سيل من النقولات ، وذلك لكي يبقى رايه بارزا ، ولان موضوع الرسالة يدور في اقواله ، لذا أكثرت من إيراد كلامه في المسالة الواحدة .
8- تضمنت الدراسة الأصولية حكاية الأقوال والمذاهب الرئيسة في المسالة ، مع ذكر الاقسام للمسالة ان وجدت في بداية الكلام ، وقد اذكر بعض تعقيبات العلماء على الإمام ، او نقلهم لكلامه واقرارهم له.
9-  ذكرت موقف الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ، أو قوله في المسالة ، مع وجه الدلالة ، فان كان كلامه صريحاً واضحاً نصاً في الموضوع فاني اكتفي بقولي وكلامه نص في المسالة ، او صريح في دلالة على ذلك ، وان لم يكن نصا ، فاني اشير الى وجه الدلالة ، واذكر موضع الشاهد من كلامه .
10- اذكر القول المختار مع الادلة التي ساقها الاصوليون ، وقد يكون موافقاً لراي الإمام ، او مخالفاً له ، مع ذكر من قال به من العلماء.
11- أما الأقوال الفقهية التي يذكرها الإمام في أثناء شرحه ، فانْ عزاها للائمة فاني اذكر في الهامش المصادر التي فيها هذه الاقوال ، وذلك بالرجوع إلى مصادر كل مذهب ، والكتب المعتمدة فيه ، واذكر مظانّ المسالة الفقهية التي يتكلم الإمام عنها ، وان اكتفى بحكاية القول الفقهي فاني أبين في الهامش مَنْ قال به من العلماء ، مع ذكر المصدر. 

12- أما في المسائل الاصولية التي يذكرها الإمام  في شرحه ، فقد قمت بالعزو إلى المصادر في كل مسالة ، ورجعت إلى كتب الأصول الأمهات ، ولم أنقل عن الكتب بالوساطة ، وراجعت كل مسالة في كل كتاب على حدة ، وكلُّ ما هو موجود في الهوامش من العزو إلى الأجزاء والصفحات رجعت إلى مصادره واحداً واحداً ، مما تطلب ذلك وقتا طويلا ، وجهداً كبيراً ، بحيث إن القارئ عندما يرى ذكر أرقام الصفحات والأجزاء في الهوامش يتأكد من العزو ، وكان يمكن اختصار ذلك بالنقل عن الوساطة ، لاسيما وهو جاهز موجود في البحوث والرسائل المحققة حديثاً ، التي تذكر في الحواشي مصادر المسالة ، بحيث أستطيع الإشارة إلى عشرات المصادر بسهولة ، وأنا لم أر واحدا منها !! ، ولكني أرى أن هذا بعيد عن البحث العلمي .

13-  إذا قلت ( موقف الإمام ) فإنما اقصد به الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ، وأحيانا أقول   ( قول الإمام ) ، وان لم يظهر لي مذهبه أتوقف في نسبة قول له وأشير إلى ذلك . 
14- وإذا قلت : ( القول المختار) فاقصد به راقم هذه الكلمات .

15- إذا كان سياقُ الكلام واضحاً فاني اقتصر على قولي :( قال الإمام ابن دقيق ) ، وإذا كان الموضع غير واضح فاذكر معرض كلامه في أي مسالة يتكلم ، وتحت أي حديث. وذلك إما بذكر الحديث كله إنْ كان متنه قصيراً ، أو الإشارة إليه في الهامش ، إنْ كان متنه طويلا.
16- لم أتطرق إلى الخوض في التعريفات والنقاشات في ذلك ، لان المقصود هو بيان رأي الإمام ابن دقيق في تلك المباحث الأصولية ، وإنْ عثرت على تعريفٍ للمسالة يذكره الإمام نقلته مع التعاريف.

17- قمت بتخريج الأحاديث النبوية .
18- فانْ كان الحديث في العمدة اكتفيت بتخريجه من الصحيحين ، البخاري ومسلم ، لكون الحديث فيهما يعني صحته ، وانْ كان خارج العمدة رجعت إلى كتب السنن والمسانيد .
19- إذا كان الحديث متكلما فيه عند الائمة ، او اختلف فيه من جهة التصحيح والتضعيف ، أشرت الى ذلك ، وماقاله نقاد الحديث احيانا، مع ذكر المصادر .
20- خرجت الآثار المنقولة عن التابعين المذكورة في الشرح.
21- قمت بترجمة الأعلام ، وجعلتها في نهاية الرسالة .

22- ذكرت غريب الحديث ، ومعاني المصطلحات ، وتفسير بعض الألفاظ .
23- رجعت إلى ترجمة الإمام ابن دقيق ، وقد انتفعت بصورة كبيرة من مقدمة الأستاذ الدكتور قحطان الدوري لكتاب ( الاقتراح في بيان الاصطلاح )، أقول ذلك من باب الأمانة العلمية .

24- رجعت إلى إحكام الأحكام ، طبعة دار الكتب العلمية ، ط 2000م ، بتحقيق محمد منير الدمشقي رحمه الله.
*  *  *

شـكـر وتقـديـر

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم الشكر الجزيل ، والعرفان الوفير للشيخ الدكتور احمد عيسى يوسف العيسى (وفقه الله) ، لما أسدى إلي من توجيهاته القيمة ، وآرائه السديدة ، وقد انتفعت بملاحظاته المفيدة ، فلم يبخل علي ، ووجدت فيه الأستاذ الحريص على نفع الطالب ، ويريد منه كتابة البحث العلمي الرصين ، مع إسعافه بمظان المسائل .

فجزاه الله عني خير الجزاء .
* * *

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشايخي وأساتذتي ، واللجنة المشرفة على مناقشة الرسالة ، الذين لهم اليد الكريمة في كل ما وصلنا إليه ، فهم الذين ربونا التربية العلمية المستقيمة ، وعلمونا أدب الخلاف ، واحترام العلم وأهله .

وفقهم الله لما فيه خدمة هذا الدين الحنيف.
* * *

وان كنت أنسى ، فلا أنسى هذا الصرح (الجامعة الإسلامية) ....

هذه الجامعة التي احتضنتني في أكنافها ، فلها علي سابق الفضل ، وكبير الجميل .
* * *

وقد بذلت جهدا في إعداد هذه الرسالة ، لاسيما وفي ظروف صعبة ، يمر بها بلدنا العزيز ، وبغداد الرشيد .

واللهَ اسألُ أن يتقبل مني ذلك .

( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ).(البقرة: من الآية127).                           
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الباب الأول
ترجمة الإمام ابن دقيق العيد

ويشتمل على :

أولا :عصر الإمام ابن دقيق العيد ، ويتضمن :

· الحالة السياسية .

· الحالة الاجتماعية.
· الحالة العلمية .
ثانيا : حياة الإمام ابن دقيق العيد .

أولا :
عصر الإمام ابن دقيق العيد 
الحالة السياسية:
ولد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد سنة 625هـ ، في أواخر الدولة الأيوبية ، التي كانت تحكم مصر والشام.

وقد عاصر دولة المماليك ، التي بدأت سنة 648هـ. (1)
وبعد زوال الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي ، اتخذ جنوده من الأكراد ومجلوبي المرتزقة ، وحذا خلفاؤه حذوه ، حتى جاء الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 636هـ ، فاستكثر من المماليك الأتراك ، ونشأهم تنشئة عسكرية ، فكانوا عضداً قوياً له ، حرسوا ملكه ، وأبلوا بلاء عظيماً في موقعة المنصورة. وكان الملك الصالح قد مات من مرضه أثناء المعركة ، فأخفي موته ، لئلا يتخاذل الجند ، وقام أمراء المماليك بتدبير الأمور ، وأرسلوا إلى ابن الملك الصالح ( توران الشاه ) ، وكان مقيماً في الشام ، وأقاموا عليهم زوجة الملك الصالح ( شجرة الدر) يأتمرون بأمرها.

جاء ( توران الشاه ) ، ونودي له بالسلطة ، ولقب بالمعظم ، وأذيع موت أبيه ، واجتمع المماليك تحت صفه ، وعاضده الناس فشتتوا شمل العدو بالمنصورة ، وبلغ قتلى الإفرنج ثلاثين ألفاً ، وأسروا الكثير ، ومنهم ملك فرنسا لويس التاسع سنة 647هـ ، حتى افتدى نفسه بالمال.

وحين فضل ( توران الشاه ) أخصاءه الوافدين من الشام على المماليك ، وكف عنهم الخير ، وتوعدهم ، ائتمروا به فقتلوه ، وملكوا عليهم ( شجرة الدر) ، زوجة أبيه ، وعينت قائد الجند : ( عز الدين أيبَك ) ، فكان هو المدبر لشؤون المملكة .

 ولما كانت أول امرأة مملكة في دول الإسلام ، ولصعوبة اتصالها بأمرائها ، رأت أن تخلع نفسها من الملك ، بعد أن مكثت فيه ثمانين يوماً. وتمت المشورة بسلطنة الأمير عز الدين أيبَك ، في سنة 648هـ ، وتزوج بشجرة الدر ، ليكون ذا صلة بالبيت القديم . فكان أول سلاطين المماليك بمصر ، وفي ذلك إعلان بزوال دولة الأيوبيين . 

وتوالى بعد موت المعز عز الدين سنة 655هـ سلاطين المماليك ، وظهر منهم رجال أفذاذ كان لهم الأثر الكبير في تاريخ مصر ، مثل:

1- المظفر قطز ، وسلطنته من سنة 657هـ إلى سنة 658هـ ، وهو قاهر الصليبيين.

2- والظاهر بيبرس ، وسلطنته من سنة 658هـ إلى سنة 676هـ ، وهو الذي أقام الخلافة العباسية ، وصير القاهرة مركزاً للعالم الإسلامي بعد زوال بغداد.

3- والمنصور سيف الدين قلاوون ، الذي تسلطن في سنة 678هـ إلى سنة 689هـ ، ويعد من أعاظم السلاطين ، ورأس أسرة حكم منها مصر أربعة عشر ملكاً.
4- والناصر محمد بن قلاوون ، الذي تولى الحكم ثلاث مرات أول مرة سنة 693هـ ، وكان مجموع السنوات التي حكم فيها نحو 43 سنة . 
5- والظاهر سيف الدين برقوق العثماني ،  وعصره شبيه بعصر الناصر محمد بن قلاوون في كثرة من عاش فيه من العلماء والأفذاذ . وابنه الناصر فرج ، الذي كان من أعظم السلاطين ، لشجاعته وبطولته في القتال ، وما جدده من أبنية ، ولامتلاء عصره بالعلماء والأدباء .
6- والأشرف بَرْ سباي الدُقماقي الظاهري ، الذي حكم من سنة 825هـ إلى سنة 841هـ ، وقد  بنى المدارس ، واشتهر بدنانيره الأشرفية ، وغزا قبرص ، وهزم ملكها ، وأسر جنوده. 
7- والأشرف اينال العلائي الظاهري ، الذي تولى السلطنة سنة 857هـ ، وساد الهدوء في عهده ، وقلت الثورات ، وعرف بالكرم. وهدوء النفس ، وامتد حكمه إلى سنة 865هـ.
وتتابع السلاطين بعد ذلك إلى سنة 923هـ ، حتى دخل العثمانيون مصر ، الذي يعد عام انتهاء حكم المماليك في مصر. (2)  
*  *  *

الحالة الاجتماعية :

وقد قدم المماليك في فترة حكمهم الكثير من الحسنات إلى البلاد الإسلامية عامة ، ومصر والشام خاصة ، فأهم تلك الحسنات : (3)
1- دفع التتار عن اقتحام البلاد المصرية.

طغت سيول التتار من أواسط آسيا إلى غربها ، فأذاقوا البلاد الذلّ ،فأحرقوا بغداد ، وقتلوا الخليفة  ، وملكوا الكثير من بلاد العراق ، وتاخموا حدود المملكة المصرية في الشام وحلب .

فحشد المماليك جيوشهم ، وهب الناس إلى التبرعِ بالمال والرجال جهاداً في سبيل الله ، فانتصر المماليك عليهم في موقعة عين جالوت 25/رمضان/658هـ بقيادة السلطان قُطُز ، وحقق بعدها المماليك انتصارات رائعة على التتار .

2- دفع الإفرنج عن ممتلكات مصر ، الذين جاءوا امتداداً للحروب الصليبية ، وكانوا قد أسسوا مدناً في سواحل البحر المتوسط ، وفي داخل بلاد الشام وحلب.

 ومن أشهر من قاومهم من السلاطين :
· الظاهر بيبَرس ، الذي انتزع كثيراً من هذه المدن منهم ، ومنها:

صَفَد في سنة 664هـ وأنطاكية سنة 666هـ وطَبَرية ويافا وحصن عكا وحلب وطرسوس.
· والمنصور قلاوون ، الذي فتح طرابلس سنة 688هـ .

· والأشرف خليل بن قلاوون ، فاتح عكا سنة 690هـ .
· والأشرف بَرسباي ، فاتح قُبرُص سنة 829هـ.
3- اعمار البلاد وذلك بإنشاء المستشفيات وبناء المدارس والمساجد ورصد الأوقاف عليها وتشجيعهم حركة إحياء العلوم والآداب ، وإغداقهم الأموال على الفقراء في المناسبات .
لكن عصر المماليك مع تلك الحسنات الجليلة ، التي يغتفر إزاءها كثير من السيئات ، يُلاحظ عليه أمور عديدة . شأنه بذلك شأن أي عصر , وإن بلغ أوج عظمته في مختلف نواحي الحياة. 

فمن تلك السيئات : (4)
1- إهمال حقوق الشعب السياسية ، الذي تجلى في مظاهر عدة , منها :

أن التعليم العسكري مقصور على طائفة المماليك , فكانت هناك جفوة بين الناس والجيش الذي يحميهم . والأرض بيد صاحب الإقطاع ، وجميع الفلاحين خدم لصاحب الإقطاع .

وأن السلطان وأمراءه ومماليكه هم رجال الحكم وأرباب المناصب. ومؤهلات الأمير وبلاؤه في الحروب , وعصبيته ترقيه إلى المناصب الكبرى .

ومبايعة السلطان لا تتم إلا بعد تشاور الأمراء فيما بينهم , حتى إذا اتفقوا ألبسوه شعار السلطنة في مراسيم خاصة . وإذا وقع اختيارهم على معهود إليه بالملك من أبيه أو أخيه أقاموا له رسوم التولية ولو كان رضيعاً أو صغيراً ، ولا يستمرون على طاعته إلا بمقدار ما يجلبه إليهم من نفع , ويقرر من يعاونه أحد كبار الأمراء وقد ينقض عليه احد أعوانه أو نائبه فيصير سلطاناً.

وهناك عنصر آخر في تولية السلطان , هو الخليفة والقضاة الشرعيون فلا بد من تقدم الخليفة أولا في حفلة المبايعة , ثم يتبعه القضاة ثم من بعدهم الأمراء.

أما الشعب فلا رأي له في إدارة بلاده .

2- فداحة الضرائب وتعدد أنواعها .

3- الجور والعنف في معاملة العامة ، وتسخيرهم بلا أجر في الأعمال الحكومية , والتماس التهمة عند البريء , وإغفال الجاني , والقسوة في تنفيذ العقوبات وفي السجون.

4- كثرة الفتن الداخلية , التي تؤدي إلى القتل والاضطرابات وإضاعة الأموال , وإضعاف الجند.
وهنا نلاحظ ضعف المماليك السياسي حين عزلوا الشعب عن ممارسة حقه في السياسة . لاسيما أن الناس يرون أن هؤلاء مماليك بيعوا في سوق الرقيق , وتسلموا الحكم فهم ليسوا أهلاً له , ويرون أن نزاعهم الكبير فيما بينهم ليس إلا على السلطة والمال.
لذلك لجأ المماليك إلى إرضاء الناس , بفتح المدارس وإنشاء المستشفيات وغيرها من الأساليب المختلفة. (5)
الحركة العلمية في هذا العصر: 

للحركة العلمية في عصر المماليك نشاط واسع النطاق , ضخم الإنتاج. وعوامل ذلك نوعان:

1- عوامل خارجية , منها :

· وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول , وزوال الخلافة العباسية , مما دعا المسلمين إلى طلب القوة المدافعة عنهم . فوجدوا بغيتهم في مصر والمماليك , فدعم العلماء ملكهم بأهم الوسائل , وهي : إحياء العلوم والمعارف والوعظ والإرشاد .
· قتل العلماء وإتلاف الكتب ودورها في بغداد وغيرها , مما دفع الآخرين من العلماء إلى ان يعدّوا أنفسهم مسؤولين أمام الله سبحانه عن دينه وعن إحياء العلوم والقيام بنشرها. 
· وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام.وهذه الوفادة إما فراراً من الطغيان , أو طمعاً بإكرام مصر لهم , فكان منهم القاضي والشاعر والفقيه .... فأفادت مصر من علمهم. 
2- عوامل داخلية , منها :(6)
· غيرة السلاطين والأمراء الدينية , لشعورهم بأنهم الدولة الوحيدة المدافعة عن بلاد المسلمين. لاسيما أنهم يعدون امتداداً لدولة بني أيوب. وتجلت هذه الغيرة في حروبهم للصليبيين والتتار , ورعايتهم البيت الحرام وسكان الحجاز , وهذا دفع العلماء إلى التعليم والتأليف.
· تعظيمهم لأهل العلم المتفقهين في الدين , واستشارتهم في كثير من القضايا , وإجابة طلباتهم. مما دفع الكثير الى طلب العلم فكان منهم القاضي والمفتي والواعظ والمستشار لدى الأمير. ومن هؤلاء العلماء : العز بن عبد السلام ، وتقي الدين بن تيمية ، وتقي الدين بن دقيق العيد ، وتقي الدين السُّبكي... وغيرهم كثير.
· شعور العلماء بواجبهم , وتنافسهم في أدائه بالتأليف والمناظرات , حين استشرى خطر الوثنية التي جاء بها التتار , وخطر النصرانية التي جاء بها الصليبيون. 
· تجديد الخلافة العباسية على يد الظاهر بيبَرس في رجب سنة 659هـ , وقد أصبحت بها القاهرة مركز العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد.
· إنشاء دور التعليم في مختلف أنحاء مصر والشام , التي تعنى بتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ... وقد رصد لها الأوقاف الواسعة , وألحقت بها  دور الكتب , واختير لها أفاضل العلماء. 
وسبل التعليم مفتوحة مجاناً , يفد إليها الجاهل والعالم , والصغير والكبير , وكان المشايخ والطلبة يجدون من صنوف البر ألواناً شتى تعينهم على طلب العلم.  ويمنح الطلاب بعد إكمال دراستهم شهادات من أعلام  العلماء , يشهد فيها الشيخ : أن الطالب الفلاني قرأ عليه كذا وكذا ... فأصبح أهلاً للفتيا أو القضاء ...
فزخر هذا العصر بأجلة المحدثين , كزين الدين العراقي وابن حَجَر العسقلاني. 

وعكف الكثير على استيعاب كتب الحديث الأولى وعلومه , فظهرت كتب الجوامع والأطراف والتخريج والزوائد والشروح  المختلفة للصحاح وغيرها , وكتب أصول الحديث ورجاله.

كما زخر بعلماء الفقه على المذاهب المختلفة , كابن المنيِّر وابن الرِّفعَة والكمال بن الهُمام وسراج الدين البُلقيني وابن القيم ...

وزخر بكبار المؤرخين كالذهبي وابن الوردي وابن خلدون والمقريزي وابن تَغري بَردي والسخاوي والسيوطي. 

كما زخر بالعلماء الكثيرين في علوم اللغة من نحو وبلاغة ومعاجم ولغة , وفي الفلك والطب والهندسة والجغرافيا ... ومختلف الفنون. 

ونجد مثلاً في : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني البالغ (6) أجزاء , والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، للسخاوي البالغ (12) جزءاً , وغيرهما من كتب التراجم , أخبار هؤلاء العلماء الأعلام وأمثالهم , بما يبهر العقل ويحير الألباب , من عظمتهم وضبطهم ودقة تعلمهم وسعة علمهم. 

حتى أن بعض السلاطين قد تصدر للإقراء والتدريس , كالسلطان بَرقوق والسلطان المؤيد الذي روى الصحيح عن البُلقيني , وابن حجر قد سمع الحديث من المؤيد , وترجم له في عداد مشايخه. 

واتساع حركة التأليف وظهور الكتب الموسوعية الضخمة يدل على خصوبة الفكر في هذه الحقبة. (7)  

*  *  *

القضاء: (8)
لما كانت المناصب العسكرية بيد المماليك وأرباب السيف ، تركت مناصب الكتابة والقضاء وما إليها إلى أهل العلم , ليظفروا بكسب الناس ورضاهم. 
ومن السلطان يستمد القضاة قوتهم القانونية , وكان الفصل في القضايا والخصومات الى السلطان في بداية الامر, تشبهاً بالسلف الصالح ، لكن اتساع الدولة وتشعب أمورها جعل جلوسهم للقضاء متقطعاً، فاضطروا إلى تحويلها إلى المختصين. 
والسلطان هو صاحب الكلمة في القضايا العليا , ذات الصبغة الهامة في الدولة وله وحده الحق في مصادرة أملاك المتهمين من الأمراء أو غيرهم , دون اللجوء إلى حكم قضائي. 

ومع هؤلاء كان حاجب الحجاب هو الذي ينظر في جميع المنازعات الواقعة بين المماليك فقط .

ومنذ سنة 663هـ صار بمصر أربعة قضاة , واحد من كل مذهب يحكم بأحكام مذهبه , لكن بقي القاضي الشافعي مقدماً في مناسبات كثيرة , كالخطابة في الاستسقاء والنظر في مال الأيتام والمحاكمات المختصة ببيت المال. 

ويختار القضاة عادة من أبرز فقهاء كل مذهب , ممن اشتهروا بالفضل والفقه. 
وقد ينتقل القاضي من قضاء دمشق إلى مصر أو بالعكس. 
وقد ينتقل القاضي من القضاء إلى الكتابة أو بالعكس. 
وقد يجمع القاضي بين القضاء ووظيفة أخرى . 
وتولية القاضي تكون بأمر السلطان وحده , وعزله منوط بإرادة السلطان أيضاً. 

وهذا المنصب وإن تهافت عليه كثيرون فقد عف عنه الكثير أو لم يقبله إلا بعد إلحاح شديد كالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الذي أصبح رئيس القضاة. 

*  *  *
ثانيا :
حياة الإمام ابن دقيق العيد 

اسمه ونسبه:

هو أبو الفتح تقي الدين محمد ، بن أبي الحسن مجد الدين علي ، بن أبي العطايا وهب ، بن أبي السمع مطيع ، بن أبي الطاعة القُشيري البهزي المنفلوطي القوصي الصعيدي المصري ، الشافعي والمالكي الشهير بابن دقيق العيد. .(10)  

وكان جد والده قد لقب بـ (دقيق العيد) وسبب ذلك :
أنه كان عليه يوم عيد طيلسان شديد البياض فقال بعضهم : كأنه دقيق العيد , فلقب به رحمه الله تعالى. (11)
فاشتهر تقي الدين ووالده بـ (ابن دقيق العيد). (12)
والقشيري : نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة , قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء.(13)
والبَهزي : لأنه من ذرية بَهز بن حكيم (14) بن معاوية بن حَيدة , أبي عبد الملك القُشيري البصري.

والمنفلوطي : نسبة إلى منفلوط لأن والده ولد فيها. (15)
والقوصي: نسبة إلى قوص التي نشأ بها. (16)
والصعيدي: نسبة إلى الصعيد بمصر. .(17)
أبواه :

والد الشيخ أبو الحسن مجد الدين علي , جمع بين العلم والعمل ، مالكي ، شيخ أهل الصعيد ، نزيل قوص مات سنة 667هـ. (18)
ووالدته بنت الشيخ المقتَرح . (19)
والمقتَرح : هو تقي الدين مظفر بن عبد الله بن علي المصري , ولقب بالمقترح لأنه كان يحفظه وهو كتاب في الجدل , كان إماماً كبيراً له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف .

 تخرج به جماعة بالقاهرة والإسكندرية , ولد سنة 526هـ ، ومات في سنة 612هـ. (20)
فأصلاه كريمان ، وأبواه عظيمان. (21)
ولادته:

ولد الشيخ تقي الدين , ووالده متوجه من قوص إلى مكة للحج , في البحر الأحمر بساحل الينبع ، ولهذا كان يكتب أحياناً ( الثَّبَجي ). (22)
وكانت ولادته يوم السبت خامس عشر شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ، 15/شعبان/625هـ. (23)
قال الادفوي (ت سنة 748هـ) : ذكر والده على ما أخبرني عنه بعض طلبته بقوص: أنه أخذه على يده وطاف به , ودعا له أن يجعله الله عالماً عاملاً. 

وقال الشيخ بهاء الدين القِفطي: (ت سنة 697هـ): لما سمعنا على الشيخ مجد الدين الحديث المسلسل سمعته يقوله: وأنا دعوت به فاستجيب لي , فسألناه ما الذي دعوت به؟ فقال: دعوت الله تعالى أن ينشئ ولدي محمداً عالماً عاملاً. (24)
نشأته ورحلاته: 

نشأ بقوص. (25) وابتدأ بقراءة القرآن العظيم. 
ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية والحجاز وغيرها. 
قال تلميذه الادفوي : 
نشأ الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم , ولزوم الصيانة والديانة والتحرز في أقواله وأفعاله. (26)    

وقال تلميذه ابن سيد الناس: 
وسمع بمصر والشام والحجاز , على تحر في ذلك واحتراز ، ولم يزل حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه ، وقف نفسه على العلوم وقصرها ، ولو شاء العاد أن يعد كلماته لحصرها. (27)  
شيوخه:

درس الإمام ابن دقيق العيد العلوم الشرعية على شيوخ كثيرين منهم: 

1- أبو الحسن علي بن الحسين البغدادي الحنبلي الشهير بابن المقَيَّر. (ت سنة 643هـ) .
2- أحمد بن محمد بن الحباب (ت سنة 648هـ).
3- ابن رواح أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر الاسكندري المالكي (ت سنة 648هـ).
4- بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي اللخمي المصري , المعروف بابن الجُمَّيزي (ت سنة 649هـ) وحدّث عنه. 
5- سبط السِّلفي جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن الطرابلسي الاسكندري (ت سنة 651هـ).
6- شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسي (ت سنة 655هـ) وقرأ عليه العربية.
7- أبو على الحسن بن محمد بن محمد التيميّ البكري الصوفي (ت سنة 656هـ).
8- زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي (ت سنة 656هـ) وأخذ عنه الحديث.
9- صائن الدين أبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي النعَّال (ت سنة 659هـ).
10- أبو الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي (ت سنة 660). 
11- أبو محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي الشافعي (ت سنة 660هـ). أخذ عنه الفقه الشافعي في القاهرة ، والشيخ بن دقيق العيد هو الذي لقبه(29)  بسلطان العلماء.
12- رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي العطار المصري المالكي (ت سنة 662هـ).
13- أبو البقاء الزين خالد بن يوسف بن سعد النابلسي الدمشقي (ت سنة 663هـ).
14- والده الشيخ مجد الدين على (ت سنة667هـ). وسمع منه الحديث وتفقه عليه بمذهب الإمامين مالك والشافعي ، وقرأ عليه الأصول.
15- أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي (ت سنة 668).
16- أبو الفضل يحيى بن أبي المعالي محمد بن علي الدمشقي الشافعي (ت سنة 668).
17- أبو المعالي أحمد بن عبد السلام بن المطهر الشافعي (ت سنة 675هـ).
18- شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني (ت سنة 688هـ) وكان ابن دقيق قد حضر عنده لما كان حاكماً بقوص هو وجماعة وكان بعضهم يقرأ والشيخ يسمع.
19- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت سنة 690هـ).
20- بهاء الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل العُذري القِفطي الشافعي (ت سنة 697هـ) ، أخذ عنه الحديث وفقه الشافعي ، وكان يقول البهاء معلمي.
تدريسه:

اشتهر ابن دقيق العيد في حياة شيوخه وعين مدرساً في مدارس عدة وهي: 

1- الفاضلية (30) ودرس فيها في المذهبين المالكي والشافعي.

2- المدرسة المجاورة لقبة الشافعي من قرافة مصر .(31)  

3- الكاملية .(32)
4- الصالحية.(33)
5- دار الحديث بقوص. (34)
6- المدرسة النجيبية بقوص (35)
7- المدرسة المجدية بمنطقة أسنا ، وكان الإمام ابن دقيق أول من درس بها. (36)
تلاميذه:

ذاع صيت ابن دقيق العيد ، فتوارد عليه الطلبة وحدّث في قوص ومصر وغيرهما ، وسمع منه الخلق الكثير والجم الغفير ، مع قلة تحديثه. 

فممن سمع منه:

1- أبو العلاء الفرضي شمس الدين محمود بن أبي بكر الكلاباذي الحنفي (ت سنة 700هـ).
2- نجم الدين الرفعة أبو العباس أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي (ت سنة 710هـ).
3- أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري التونسي (ت سنة 712).
4- شمس الدين محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل التونسي (ت سنة 715هـ).
5- فخر الدين عثمان بن علي المصري الأنصاري (ت سنة 717هـ).
6- جمال الدين أبو العلاء رافع بن محمد بن هجرس السَّلامي الشافعي (ت سنة 718).
7- ابن رُشَيد محمد بن عمر بن محمد الفهري أبو عبد الله محب الدين (ت سنة 721).
8- تاج الدين محمد بن أحمد الدِّشناوي (ت سنة 722هـ).
9- علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين أبو الحسن العطار الشافعي (ت سنة 724هـ).
10- علاء الدين علي بن إسماعيل القونَوي (ت سنة 729هـ).
11- نجم الدين أبو عبد الله محمد بن عقيل البالسي الشافعي (ت سنة 729).
12- شمس الدين عبد الرحمن بن مسعود الحارثي المصري الحنبلي (ت سنة 732).
13- علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخنائي الشافعي (ت سنة 732).
14- فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليَعمري (ت سنة 734هـ).
15- قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الحنفي (ت سنة 735هـ).
16- عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي (ت سنة 739هـ).
17- شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجَزري الدمشقي (ت سنة 739هـ).
18- محمد بن عبد الوهاب بن علي الأسنائي (ت سنة 739هـ).
19- شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة الشافعي أبو عبد الله بن القمّاح (ت سنة 741هـ).
20- المِزِّيَ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن (ت سنة 742).
21- برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد الحنفي الشهير بابن عبد الحق (ت سنة 744هـ).
22- أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي الغِرناطي الشافعي (ت سنة 745هـ).
23- كمال الدين جعفر بن ثعلب بن جعفر الاُدفُوي (ت سنة 748هـ).
24- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت سنة 748).
25- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَدلان الشافعي (ت سنة 749هـ).
مكانته عند العلماء وثناء الأكابر عليه:

أثنى على ابن دقيق العيد كثير من أكابر العلماء الذين درسوا عليه أو الذين اطلعوا على مؤلفاته من بعده ، التي هي خير شاهد على علمه الغزير. 

فمما قاله تلميذه الادفوي: 
التقيُّ ذاتاً ونعتاً والسالك الطريق الذي لا عوج فيه ولا أمتاً والمحرز من صفات الفضل فنوناً مختلفة وأنواعاً شتى , والمتحلي بالحالتين الحسنيين صمتاً وسمتاً , الشيخ الإمام علاّمة العلماء الأعلام , وراوية فنون الجاهلية وعلوم الإسلام , وذو العلوم الشرعية والفضائل العقلية والفنون الأدبية والمعارف الصوفية والباع الواسع في استنباط المسائل والأجوبة الشافية لكل سائل , والاعتراضات الصحيحة التي يجعلها الباحث لتقرير الإشكالات وسائل , والخطب الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل. وبالجملة فالاستغراق في مناقبه يخرج عن الامكان ويحوج إلى توالي الأزمان. (37)
وقد ترجمه تلميذه الشيخ الإمام العالم الأديب والمحدّث فتح الدين محمد اليَعمري ـ ابن سيد الناس ـ فقال:

لم أرَ مثله فيمن رأيت , ولا حملت عن أجل منه فيما رأيت ورَوَيت , وكان للعلوم جامعاً , وفي فنونها بارعاً , مقدماً في معرفة علل الحديث على أقرانه , مفرداً بهذا الفن النفيس في زمانه , بصيراً بذلك , سديد النظر في تلك المسالك .

وقال اليعمري أيضاً: 

وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب , بلبٍّ يسحر الألباب , وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب , مستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم , مستبيناً ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم , مبرزاً في العلوم النقلية والعقلية والمسالك الأثرية والمدارك النظرية: 

وكان من العلوم بحيث يقضى           له من كل علم بالجميع(38)
وقال شيخه عز الدين بن عبد السلام أيضاً: 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية , وابن دقيق العيد بقوص. (39)
وقال تلميذه الحافظ قطب الدين الحلبي:

كان الشيخ تقي الدين إمام أهل زمانه وممن فاق بالعلم والزهد على أقرانه عارفاً بالمذهبين إماماً في الأصلين حافظاً متقناً في الحديث وعلومه ويضرب به المثل في ذلك وكان آية في الحفظ والإتقان والتحري شديد الخوف دائم الذكر لا ينام الليل إلا قليلاً ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار له السهر عادة وأوقاته كلها معمورة لم يُرَ في عصره مثله. (40)
وقال الذهبي: 
الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ العلامة شيخ الإسلام. (41)
وقال أيضاً: كان من أذكياء زمانه ، واسع العلم ، كثير الكتب ، مديماً للسهر ، مكباً على الاشتغال ، ساكناً وقوراً ورعاً ، قلّ أن ترى العيون مثله ... له يد طولى في الأصول والمعقول وخبرة بعلل المنقول. (42)
وقال ابن حيان لتلميذه الصفدي خليل بن أيبك (ت سنة 764هـ): 

لم أر بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك. (43)
ووصفه ابن حيان أيضاً بقوله: 

الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد المتقن مفتي الفريقين الحافظ الناقد. (44)
وقال ابن الوردي: إمام فاضل زاهد متقشف. (45)
وقال البرزالي (ت سنة 739هـ) : مجمع على غزارة علمه وجودة ذهنه وتفننه في العلوم واشتغاله بنفسه وقلة مخالطته مع الدين المتين والعقل الرصين ... وهو خبير بصناعة الحديث عالم بالأسماء والمتون واللغات والرجال وله اليد الطولى في الأصلين والعربية والأدب ... وكان شيخ البلاد وعالم العصر في آخر عمره. (46)
وقال ابن الزَّملكاني: 

إمام الأئمة في فنه , علامة العلماء في عصره , بل ولم يكن من قبله من سنين مثله في العلم والدين والزهد والورع , تفرد في علوم كثيرة , يعرف التفسير والحديث , وكان يحقق المذهبين تحقيقاً عظيماً , وبعرف الأصلين والنحو واللغة , وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق , والغوص على المعاني , أقرّ له الموافق والمخالف , وعظّمته الملوك ... وكان صحيح الاعتقاد قوياً في ذات الله وليس الخبر كالعيان. (47)
وقال الصَّفدي: 

الإمام العلامة شيخ الإسلام ... أحد الأعلام وقاضي القضاة ... كان إماماً متفنناً , محدثاً مجوداً , فقيهاً مدققاً , أصولياً أدبياً , نحوياً شاعراً ناثراً , ذكياً غواصاً على المعاني , مجتهداً وافر العقل , كثير السكينة بخيلاً بالكلام تام الورع شديد التدين مديم السهر , مكباً على المطالعة والجمع , قلَّ أن ترى العيون مثله وكان سمحاً جواداً عديم الدعاوي له اليد الطولى في الفروع والأصول , وبصر بعلل المنقول والمعقول. (48)
وقال اليافعي: 

شيخ القاهرة وقاضيها شيخ الإسلام ... كان رأساً في العلم والعمل , عديم النظير أجل علماء وقته , وأكبرهم قدراً , وأكثرهم ديناً وعلماً وورعاً , واجتهاداً في تحصيل العلم ونشره , والمداومة عليه في ليله ونهاره , مع كبر سنه وشغله بالحكم ... برع في علوم كثيرة , لا سيما في علم الحديث , فاق على أقرانه , وبرز على أهل زمانه , ورحل إليه الطلبة من الآفاق , ووقع على علمه وزهده وورعه الاتفاق , رحمه الله تعالى. (49)
وقال السُّبكي: 

الشيخ الإمام شيخ الإسلام الحافظ الزاهد , الورع الناسك المجتهد المطلق , ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة , الجامع بين العلم والدين , والسالك سبيل السادة الأقدمين , أكمل المتأخرين وبحر العلم الذي لا تكدره الدلاء , ومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء وإمام المتأخرين كلمة لا يجحدونها وشهادة على أنفسهم يؤدونها , مع وقار عليه سيما الجلال , وهيبة لا يقوم الضرغام عندها لنزال , هذا مع ما أضيف إليه من أدب أزهى من الأزهار , وألعب بالعقول , لا أدري بين يدي هذا الشيخ ما أقول , أستغفر الله من العُقار. (50)
وقال الأسنوي: 

التقي لقباً ونعتاً , والولي سمة وسمتاً , وذو الطريقة التي لا عوج فيها ولا أمتاً , فرع تولد بين أصلين زكيين , ونتيجة مقدمين على أعلى الفرقدين متقدمتين , لم يشتهر أحد في زمانه اشتهاره , ولا حاز قوته على الاستنباط واقتداره , شيخ الدهر بلا نزاع ووجه العصر بغير دفاع , ذو المناقب المشهورة , والكرامات المأثورة , تمسك بالسبب الأقوى من التقوى , وقام من الاجتهاد بعبء لا يطيق أحد حمله ولا يقوى , الجامع للعلوم الشرعية , والعقلية واللغوية , حافظ الوقت خاتمة المجتهدين صاحب النظم الرائق والنثر الفائق , المجمع على كماله في العلم والدين , والزهد والورع , مع البلاغة التامة. (51)
وقال ابن كثير:  

الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضي القضاة انتهت إليه رياسة العلم في زمانه وفاق أقرانه كان وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم في ديانة ونزاهة. (52)
وقال ابن فرحون: 

تفرد بمعرفة العلوم في زمانه والرسوخ فيها معظما في النفوس له يد طولى في علم الحديث وعلم الأصول والعربية وسائر الفنون. (53)
وقال ابن ناصر الدين:

الشيخ العلامة الإمام أحد شيوخ الإسلام قاضي قضاة المسلمين عمدة الفقهاء والمحدثين كان إماما حافظاً فقيها ذا تحرير مالكياً شافعياً ليس له نظير وكان يفتي بالمذهبين ويدرس فيهما وله اليد الطولى في معرفة الأصلين. (54)
ومما يدل على تقدمه في العلم: 

ماقاله الادفوي: أما نقده وتدقيقه فلا يوازى فيه.

جرى ذكر ذلك مرة عند الشيخ صدر الدين بن الوكيل وكان لا يحبه وكان يتكلم في شيء يتعلق به ويذكر أنه ليس كثير النقل فشرعت أذكر له شيئاً إلى آخر الكلام ــ ذكرت بحثاً له ــ فقال: لا يا سيدي أما إذا نقد وحرر فلا يوفّيه أحد.(55)  

مطالعته وتتبعه العلمي:

قال الادفوي: 

حكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن الكتاني رحمه الله تعالى , قال: دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدةً وقال هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت. وكان له قدرة على المطالعة رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص , فيها جملة كتب من جملتها عيون الأدلة لابن القصار في نحو من ثلاثين مجلدة وعليها علامات له. وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية رأيت على السنن الكبير للبيهقي فيها في كل مجلدة علامة وفيها تاريخ الخطيب , ومعجم الطبراني الكبير والبسيط للواحدي وغير ذلك. وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدّندري أنه لما ظهر (الشرح الكبير) للرافعي اشتراه بألف درهم , وصار يصلي الفرائض فقط واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه وذكر عنده  فقال: الرافعي في السماء. 

ويقال: أنه طالع كتب (الفاضلية) عن آخرها. 

وقال: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه. (56)
وقال الادفوي أيضاً:

وفي تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات ولا يعرفه كثير من النقلة. ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي رواية أحمد فقال: هذه ما تعرف في مذهبنا ولا رأيتها إلا في كتاب سماه. قلت: رأيتها في كلام الشيخ. (57)
فكان لا ينام من الليل إلا قليلاً يقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة وأوقاته كلها معمرة. (58)
وكان ذا حافظة قوية وإدراك سريع لما يقرؤه وفهم ثاقب .

قال الادفوي: 

حكى لي القاضي زين الدين إسماعيل قاضي قوص قال: جاء مرة إلى مصر ثم قصد القاهرة فقال: أمع أحد منكم (وسيط)؟ فناوله شخص مجلدة فنظر صفحة ثم سقنا معه الدرس فألقى تلك الصفحة بالمعنى. وسمعنا على شيخنا أثير الدين أبي حيان أبقاه الله تعالى في خير , جزءاً أملاه عليه من لفظه فيه عدة أحاديث رواها بالإسناد وفيه أشعار وأشياء ... ورأيت له بخزانة الجامع بقوص عدة مجالس أملاها وقد حلاها بجواهر الفوائد وجلاها لملتقطي الفرائد. 

وقال صاحبنا شمس الدين علي بن محمد الفوِّي: أنه كان يملي عليه شرح الإلمام من لفظه وهو الذي كتبه عنه. (59)
تدقيقه وتحقيقه:

قال قطب الدين الحلبي:

أتيته بجزء سمعه من إبن رواح والطبقة بخطه فقال: حتى أنظر .

ثم عدت إليه فقال: هو بخطي محقق ولكن ما أحقق السماع له ولا أذكره .(60)  
ومن شدة تدقيقه ومبالغته في التحري: 

أنه لم يحدث عن ابن المقيَّر ، مع صحة سماعه منه ، وتورَّع عن الرواية عنه ، لكونه شكّ هل نعس حال السماع أم لا ؟ (61)
مذهبه الفقهي: 

وكان الشيخ ابن دقيق العيد مالكي المذهب أولاً ، تفقه به على والده بقوص ، ثم تفقه على شيخ الإسلام العز بن عبد السلام بالمذهب الشافعي ، فحقق المذهبين (62) وأفتى فيهما.(63)  
قال فيه اليافعي: 

اشتغل أولاً بمذهب مالك .. ثم اختار مذهب الإمام الشافعي , فاشتغل به وتبحر فيه ، حتى بلغ فيه الغاية دراية ورواية ، وحفظاً واستدلالاً ، تقليداً واستقلالاً ، حتى قيل : إنه آخر المجتهدين. (64)
اجتهاده:

قال الادفوي: 

كُتب له ( بقية المجتهدين ) ، وقرئ بين يديه فأُقر عليه . 
ولا شك أنه من أهل الاجتهاد ، وما ينازع في ذلك إلا من هو أهل العناد . 
ومن تأمل كلامه علم أنه أكثر تحقيقاً وأمتن وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن. 

ووصفه السبكي بأنه: المجتهد المطلق. (65)
وذكر الاسنوي بأنه : قام من الاجتهاد بعبء لا يطيق أحد حمله . وأنه خاتمة المجتهدين. (66)
وذكر اليافعي قولهم: أنه آخر المجتهدين. (67)
وذكر السخاوي بأن له معرفة بطرق الاجتهاد.(68)
وقال السيوطي بأنه: وصل إلى درجة الاجتهاد. (69)
ولعل هذا هو سبب عدم رضاه عن تسميته بقاضي قضاة الشافعية. 

قال الصفدي: واخبرني فتح الدين: أنه ما كان يعجبه قول من يقول: قاضي القضاة الشافعية ، فإذا قلنا قاضي القضاة الشافعية ، قال: أيه هذا. (70)
ابن دقيق العيد على رأس المائة السابعة:
وقد عُـدّ ابن دقيق العيد من المجتهدين المجددين دين الأمة ، الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ). (71)
وابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس المائة السابعة عند بعض العلماء .

فقد قال السيوطي في أرجوزة سماها ( تحفة المهتدين بأخبار المجددين ): 

والسابع الراقي إلى المراقي              ابن دقيق العيد باتفاق 

وقال السبكي:

لم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة ، المشار إليه في الحديث المصطفوي النبوي صلى الله على قائله وسلم ، وأنه أستاذ زمانه علماً وديناً. (72)
عقيدته:

وكان الشيخ في عقيدته يذهب مذهب السلف تاركاً التأويل. قال: 

تجاوزت حد الأكثرين إلى العـلا           وسافرت واستبقيتهم في المفاوز

وخضت بحاراً ليس يعرف قدرها           وألقيت نفسي في فسيح المفاوز

ولججت في الأفكار ثم تراجع اختيا         ري إلى استحسان دين العجائز. (73)
واستحسان دين العجائز كلمة رددها قبله إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني سنة 478هـ. 

قال أبو الفتح الطبري الفقيه: 

دخلنا على أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا عليّ أني رجعت عن كل مقالة يُخالف فيها السلف وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. (74)
أدبه:

 قال ابن سيد الناس: 
له أدب ... حتى قد كان محمود الكاتب المحمود في تلك المذاهب ، المشهور له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب , يقول: لم ترَ عيني آدب منه. (75)
قال الصفدي: وناهيك بمن يقول شهاب الدين محمود في حقه هذا. (76)
وله النظم الفائق المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق السهل الممتنع والمنهج المستعذب المنيع والذي يصبو إليه كلُّ فاضل ويستحسنه كل أديب كامل.(77)  

ومن مشهور شعره:

يهِـمّ قلـبي طرباً عندما              أستلمـحُ البـرقَ الحجازيّا

ويستخفُّ الوجدُ قلبي وقد              أصبح لي حسنُ الحِجي زيّا

ومن شعره: 

تمنيتُ أنَّ الشيْبَ عاجَلَ لِمَّتي          وقرَّبَ مني في صباي مــزارَهُ 

لآخُذَ من عصر الشباب نشاطَه        وآخذَ من عصر المشيبِ وقارَهُ (78)
وخلاصة ذلك ما قاله الصفدي: 

وشعره في غاية الحسن في الانسجام ، والعذوبة ، وصحة المقاصد ، وغوص المعاني ، وجزالة الألفاظ ، ولطف التركيب. (79)
أخـلاقـه:
1- لطافته:

كان خفيف الروح لطيفاً ، على نسك وورع ، ودين متَّبع ، وكان يستحسن إنشاد الشعر. (80)
2- ورعه وعبادته ومحاسبة نفسه: 

قال الادفوي: 

حكى لي الشيخ ضياء الدين منتصر قال: 

حكى لي القاضي معين الدين أحمد بن نوح قاضي أسوان وأدفو ـ وكان ثقة ـ قال: 

قرأ الشيخ ليلة فاستمعت له فقرأ إلى قوله: ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) المؤمنون/101.  فما زال يكررها إلى مطلع الفجر. (81)
وقال اليعمري ابن سيد الناس:

له بالتجريد تخلق ، وبكرامات الصالحين تحقق. (82)
3- عزة نفسه:

لما وصل الشيخ شرف الدين المرسي إلى قوص , قرؤوا عليه شيئاً من النحو ، فسألهم عن سؤال فسكتوا فقال: أراني أتكلم مع حمير؟ فلم يعد الشيخ تقي الدين إليه بعدها. (83)
4- تحريه الصدق:

وكان الشيخ يخاطب عامة الناس السلطان فمن دونه: يا إنسان. 
وإن كان المخاطب فقيهاً كبيراً قال: يا فقيه . وتلك كلمة لا يسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه . 
وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجي: يا إمام ، ويخصّه بها. (84)
5- كرمه:

قال الادفوي:

حكى الشيخ نجم الدين محمد بن عقيل البالسي: أنه قدم في الجفل فحضر عنده وتكلم فأرسل إليه مائتي درهم ثم ولاه النيابة بمصر. وحكى صاحبنا محمد ابن الحواسيني الفَرضي القوصي ـ وكان من طلبة الحديث وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ ـ قال: كان الشيخ يعطيني في كل وقت شيئاً فأصبحت يوماً مفلساً فكتبت ورقة وأرسلتها إليه , فيها: 
( المملوك محمد القوصي أصبح مضروراً ) فكتب لي بشيء. ثم ثاني يوم كتبت: ( المملوك محمد ) , فطلبني , وقال لي: من هو ابن الحواسيني؟ فقلت: المملوك. قال: ومن هو القوصي؟ قلت: المملوك. قال: تُدَلِّس عليّ تدليس المحدثين؟ قلت: الضرورة. فتبسم وكتب لي. 

وسمعت كلاً من الشيخين العالمينِ شمس الدين بن عّدلان , وشمس الدين محمد بن القمّاح يقولان: سمعناه يقول: ضابط ما يطلب مني أن يجوز شرعاً ثم لا أبخل. (85)
6- تسامحه:

قال الادفوي: 

قال لي عبد اللطيف بن القفصي: 

هجوته مرة فبلغه فلقيته بالكاملية فقال: بلغني أنك هجوتني أنشدني فأنشدته (بليقة) أولها:

قاضي القضاة عزل نفسه             لما ظهر للناس نحسه

إلى آخرها , فقال: هجوت جيداً. (86)
مكانته عند الأمراء: 

قال الادفوي: وأخبرني الشيخ عماد الدين محمد بن حرمي الدمياطي: أنه رأى الأمير أتى إليه فتحرّك له تحريكة لطيفة وسكت زماناً ثم قام إليه وقال: لعل للأمير حاجة؟ 

ولما عزل نفسه ثم طلب ليولي قام السلطان الملك المنصورُ (لاجين) له واقفاً لما أقبل فصار يمشي قليلاً قليلاً وهم يقولون له: السلطان واقف فيقول: (أديني أمشي) وجلس معه على الجوخ حتى لا يجلس دونه ثم نزل فغسل ما عليه واغتسل وقبل السلطان يده , فقال: تنتفع بهذا. (87)
قال الأسنوي: 

وطلب يوماً للحضور في مجلس السلطان لاجين وكان به بعض مرض فلما حضر قام إليه السلطان وقبل يده فلم يزده على قوله: أرجوها لك بين يدي الله عز وجل. (88)
واصطحبه معه الناصر محمد بن قلاوون سنة 699هـ إلى الشام , حين خرج لمحاربة التتار فشهد موقعة سلمية. (89)
ثناء الشعراء عليه:

لما كان يخطب الشيخ بقوص سمعه الأديب أبو الحسين الجزار فأنشده مادحاً له:(90)
يا سيد العلماء والشعراء وال         أدباء والخطباء والحفـاظ

شنّفت أسماع الأنام بخطبــة      كست المعاني رونق الألفاظ

أبكت عيون السامعين فصولها     فزكت على الخطباء والوعاظ

وعجبت منها كيف حازت رقة     مع أنها في غايـة الإغـلاظ

ستقول مصر إذا رأتك لغيرها        ما الدهر إلا قسمة وأحاظي

ويقول قوم إذ رأوك خطيبهم          أنسيتنا قُساً بسوق عُكـاظِ

وقال الصفدي: 

فهو الذي بَجِحَ الزمان بذكره         وتزينت بحديثه الأخبار (91)
المناصب التي تولاها :
منصب القضاء عند الله تعالى خطير ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) (92)، وهو دليل على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه .

كأنه يقول: من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقّه. 

ولما مات القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز (سنة 695هـ) سألوا ابن دقيق العيد ان يتولى القضاء فامتنع فقالوا له عن شخصين لا يصلحان عنده للقضاء: إن فلاناً وفلاناً قد انحصر الأمر فيهما إن لم تقبل ، والظاهر أنه كان كذلك ، فرأى أن قد وجب عليه القبول ، فقبل حينئذ. (93)
ولي قضاء القضاة الشافعية (94) بالديار المصرية (95) في يوم السبت الثاني عشر من جمادي الأول سنة 695هـ (96) .

واستمر فيه إلى أن مات (97) . 
فكانت ولايته القضاء ثماني سنين (98) .

غير أنه عزل نفسه غير مرة ثم يسأل ويعاد. 

وأخبرني الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه قال له ذلك مرة :

يا فقيه: لو لم يكن إلا طول الوقوف للسؤال والحساب لكفى. (99)
ورآه بعض خيار أصحابه في المنام وهو في مسجد فسأله عن حاله ، فقال: أنا معوّق هاهنا بسبب نوابي. (100)
وتوليه القضاء هو الذي حط عند أهل المعارف والأقدار من علو قدره , - كما قال الادفوي - وحسن الظن ببعض الناس ، فدخل عليه البأس ، وحصل له من الملامة نصيب ، والمجتهد يخطئ ويصيب. 

ولو حيل بينه وبين القضاء لكن عند الناس أحمد عصره ، ومالك دهره ، وثوري زمانه ، والمتقدم على كثير ممن تقدم فكيف على أقرانه.(101)  

بيته:

كان كثير التسري ، وله عدة أولاد ذكور بأسماء الصحابة العشرة. (102)
وفاته:

توفي الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في: 

يوم الجمعة حادي عشر صفر عام اثنين وسبعمائة , 11/صفر/702هـ. (103)
وصلي عليه يوم الجمعة المذكورة بسوق الخيل. (104).

ودفن يوم السبت بسفح المُقَطّم (105)
بالقرافة (106) 

في بستان ظاهر القاهرة. (107)
وكان ذلك يوماً مشهوداً عزيزاً مثله في الوجود سارع الناس إليه ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه (108) .

وممن حضر جنازته نائب السلطنة والأمراء. (109)
رثاء الأدباء والفضلاء له :
وقد رثاه جماعة من الفضلاء والأدباء بالقاهرة وقوص .

قال شرف الدين النصيبيني من قصيدة طويلة: 
       سيطول بعدكَ في الطلول وقوفي      أروي الثّرى من دمعي المذروف

أبكي على فقد العـلوم بأسـرها         والمكرماتِ بناظرٍ مطروفِ .. الخ (110)
مؤلفاته:
ترك ابن دقيق العيد رحمه الله عدة مؤلفات في فنون عديدة ، تدل على تبحره في العلم ، وهي:
1- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:

التعريف بعمدة الأحكام : 
هو كتاب للإمام تقي الدين أبي محمد المقدسي الحنبلي الجمّاعيلي صاحب التصانيف ولد سنة 541هـ , كان كثير العبادة ورعاً متمسكاً بالسنة , توفي سنة 600هـ ، ودفن بالقرافة . (111)
وعمدة الأحكام هي احاديث جمعها الإمام المقدسي من الصحيحين ، تختص بموضوع الأحكام مرتب على الأبواب الفقهية ، مثل الكتب المؤلفة في هذا المجال كمنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمهم الله . وشرطه ان يكون الحديث متفقا عليه ، وقد وجدت فيه بعض الأحاديث أنفرد بها البخاري دون مسلم ، او بالعكس ، وقد أشار الى بعضها ابن دقيق العيد ، وهي قليلة .
شرحه: 
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد . كان ابن دقيق العيد رحمه الله يملي شرح الحديث على الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحنبلي الشافعي , الذي ولي كتابة مصر ثم تركها تورعاً توفي سنة 699هـ. (112) 
فكان القاضي عماد الدين يكتب عنه. 

نسبة الكتاب :

وقد ذكر شرح العمدة كثيرون من مترجمي ابن دقيق العيد رحمه الله. (113)
وأثنى عليه الادفوي فقال: 

لو لم يكن له إلا ما أملاه على العمدة ، لكان عمدة في الشهادة بفضله والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله. (114)
وذكره ابن فرحون بقوله: 

شرح العمدة في الأحكام أملاه املاءاً على ابن الأثير ، أبان فيه عن علم واسع ، وذهن ثاقب ، ورسوخ في العلم. (115)
طبعاته :

وقد طبع أحكام الأحكام لابن دقيق العيد بمجلدين ، في اكثر من طبعة وتحقيقات مختلفة منها بتحقيق العلامة احمد شاكر رحمه الله ، في مجلد واحد بجزئين ، ومنها بتحقيق الشيخ محمد منير الدمشقي ، وهي أربعة اجزاء في مجلدين .

منهج الإمام ابن دقيق في كتابه:

لم ينص الإمام على منهج معين في بداية الكتاب ، ولكن يمكن ان نضع النقاط الاتيه ، على سبيل الاجمال ، التي سار عليها الامام في شرحه للعمدة ، وهي :
1- يذكر الحديث ، ويشرع في شرحه ، فيورد أولا ترجمة الصحابي ، وأحيانا يسوق اختلاف العلماء في اسمه او سنة وفاته بصورة مختصرة .
2- يقول بعد ذلك : والكلام عليه من وجوه ، أو : فيه مسائل ، أو : فيه فوائد ، ونحو ذلك .
3- يذكر غريب الحديث إن وجد .
4- يذكر في بعض المواضع اختلاف الروايات والمتون .
5- يضع أرقاما للمسائل .
6- ثم يبدأ بشرح الحديث فقرة فقرة .
7- يتضمن الشرح المسائل الفقهية ، والأصولية ، والحديثية ، ويتداخل كلامه في أصول الفقه مع كلامه في الفقه ، ولهذا على من أراد تتبع رأيه الاصولي ان يقرأكلامه كله ، إذ انه يشير الى اختياراته في ثنايا كلامه ، بدون وضع عنوان خاص بها .
8- يفصل في بعض المواضع المسائل الأصولية عن مسائل الفقه .

9- يذكر مذاهب الفقهاء ، فاحيانا ينسب القول الى قائله ، واحيانا يكتفي بذكر القول فقط دون ان ينسبه لأحد .
10- اكثر الأقوال التي يفصلها هي من مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهما الله .
11- يرجح الراي الراجح مع ذكر دليل الترجيح ، لكن هذا ليس مطردا ، فقد يكتفي بسوق الأقوال بدون ترجيح .
12- يورد بعض المسائل اللغوية والنحوية .
2- الإلمام بأحاديث الأحكام:
1- منزلة الكتاب: 

قال الادفوي: 

قال لي أقضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة الشهير بابن القماح: سمعت الشيخ يقول: أنا جازم أنه ما وضع في هذه الفن مثله. 

ووافق على ذلك الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي فيما أخبرني به بعض من سمعه من الثقات الأثبات. 

وقال لي قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحنبلي: 
سمعت الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول : هو كتاب الإسلام. 

وقال لي الشيخ فخر الدين النويري : 

سمعته يقول: ما عمل أحد مثله ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات. 

وكذلك قال لي صاحب العدل الفاضل جمال الدين الزاولي: أن ابن تيمية قال له ذلك. 

وكان كتابه الإلمام حاز على صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه.(116) 
 ب- طبعه: 

طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة بعنوان: ( الإلمام بأحاديث الأحكام ) . واشتمل الكتاب على 1471 حديثاً ، وكل حديث مذكور مع مخرجه وهو مجرد من الأسانيد. 
ج- الاعتناء به:

شرحه:  شمس الدين محمد بن ناصر الدين محمد الدمشقي ت سنة 842هـ. 

ولخصه: قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي ت سنة 735هـ , وسماه (الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام). 

ولخصه أيضاً: شمس الدين محمد بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي الحنبلي ت سنة 744هـ , وسماه (المحرر). 

وعلى هذا الملخص شرح للقاضي جمال الدين يوسف بن حسين الحَمَوي ت سنة 809هـ. 

ولخص الإلمام أيضاً:

علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت سنة 731هـ. (117)
 3- الإمام:

قال الادفوي: 
تضمن الأحكام واشتمل على الفوائد النقلية والقواعد العقلية والأنواع الأدبية والنكت الخلافية والمباحث المنطقية واللطائف البيانية والمواد اللغوية والأبحاث النحوية والعلوم الحديثية. (118)
قال الأسنوي: 
كان رحمه الله قد أكمل كتابه الكبير العظيم الشأن المسمى بـ (الإمام) بهمزة مكسورة بعدها ميم وهو الذي استخرج منه كتابه المختصر المسمى بـ (الإلمام) بهمزة مكسورة بعدها ميم بزيادة اللام. فحمده عليه بعض كبار هذا الشأن ممن في نفسه منه عداوة فدس من سرق أكثر هذه الأجزاء وأعدمها وبقي منها الموجود عند الناس اليوم وهو نحو أربعة أجزاء فلا حول ولا قوة إلا بالله كذا سمعته من الشيخ شمس الدين بن عدلان رحمه الله وكان عارفاً بحاله. (119)
واختلفوا في الإمام (120) على أقوال:

القول الأول: إنه شرح الإلمام. (121)
القول الثاني: أنه كتاب في الأحكام كبير استخرج منه كتاب (الإلمام). (122)
القول الثالث: الإمام وشرح الإلمام كتابان متغايران. 
4- الأربعون في الرواية عن رب العالمين (123)
والأربعون لم يذكر فيها إلا عن عالم. (124)
وهي أربعون حديثاً تساعية خرجها لنفسه (125) .
5- إملاء على مقدمة كتاب عبد الحق (126): 

   الأحكام الصغرى في الحديث , كتاب للشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن خراط الأشبيلي الأزدي المتوفى سنة 582هـ .
   وللشيخ عبد الحق كتاب آخر باسم ( الأحكام الكبرى في الحديث ) أيضاً , وهو كتاب كبير في نحو ثلاثة مجلدات انتقاه من كتب الأحاديث. (127)
6- تصنيف في أصول الدين (128):

قال حاجي خليفة: ( عقيدة ابن دقيق أولها: الحمد لله العالم ... الخ. 
   وشرحها العلامة برهان الدين إبراهيم ابن أبي شريف القدسي (ت سنة 923هـ) وسماه: العقد النضيد , أوله: الحمد لله المتعالي في جلال قدسه).(129)  

وقد وصف إسماعيل باشا عقيدة ابن دقيق بأنها مشهورة. (130)
7- شرح بعض مختصر ابن الحاجب (ت سنة 646هـ) في الفقه المالكي (131): 

قال قطب الدين الحلبي: لم أرَ في كتب الفقه مثله. (132)
قال ابن فرحون : 
    وذكر لي شيخنا أبو عبد الله بن مرزوق أنه بلغه: أن الشيخ تقي الدين وصل في شرح ابن  الحاجب إلى كتاب الحج. والذي وقع لي منه إلى آخر التيمم في مجلد خرما, وأظنه وصل إلى كتاب الصلاة. (133)
8- شرح مختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي (134): 

وأبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي القاضي المتوفى سنة 488هـ وقيل سنة 500هـ , ومختصره هو ( التقريب ) أو المسمى بـ ( غاية الاختصار ).
9- شرح على مختصر التبريزي في فقه الشافعية (135): 

ومختصر التبريزي في فروع الشافعية لأمين الدين مظفر بن أحمد التبريزي (ت سنة 621هـ) ، لخصه من الوجيز. (136)
10- شرح عيون المسائل:

وعيون المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكر أحمد بن حسين بن سهل الفارسي (ت سنة 305هـ). (137)
11- شرح كتاب ابن الحاجب في الأصول: 

وذكر حاجي خليفة (138): 
أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شرح بعض مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ( منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ). 

وقال إسماعيل باشا (139) : 
من تصانيفه: شرح منتهى السؤل والأمل , لابن الحاجب.
12- شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه (140):

      ولعله هو كتابه الذي ذكره بعضهم باسم: (شرح العنوان في أصول الفقه). (141)
13 - الإقتراح في بيان الإصطلاح : 

     وهو كتاب مشهور في مصطلح الحديث ، وهو مطبوع ، نشره أكثر من محقق ، وقد       رجعت إلى الطبعة التي حققها الدكتور قحطان الدوري .(142)
البـاب الثـاني
أحكـام مشتركـة في القـران والسنـة

يشتمل هذا الباب على فصلين :

الفصل الأول : يتضمن مباحث خمسة كما يأتي :

                المبحث الأول : الأحكام التكليفية .

                المبحث الثاني : الأحكام الوضعية .

                المبحث الثالث : دلالات الألفاظ .

                المبحث الرابع : الظاهر والمؤول والمجمل والمبين .

                المبحث الخامس : المفهوم .
الفصل الثاني : يتضمن مباحث خمسة كما يأتي :
                المبحث الأول : العام والخاص .

                المبحث الثاني : المطلق والمقيد .

                المبحث الثالث : دلالات الألفاظ .

                المبحث الرابع : الأمر والنهي .

                المبحث الخامس : النسخ .

الفصـل الأول
المبـحث الأول
الأحكـام التكلـيفـية
يشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية :

1- المطلب الأول : الواجب .

2- المطلب الثاني : المستحب .

3- المطلب الثالث : المباح .

4- المطلب الرابع : المكروه .

5- المطلب الخامس : المحرم .

تمهـيد
تعريـف الحـكم الشـرعي
تعريف الحكم :

لغة: 
هو المنع ، ومنه قيل للقضاء: حُكم ؛ لأنه يمنع من غير المقضي به .(1)
اصطلاحًا:
هو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه ، مثل: زيد قائم ، وعمرو ليس بقائم. 
لذلك فإن الحكم الشرعي هو :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع .(2)
وهو قسمان :

الحكم التكليفي ، ويشمل الاقتضاء والتخيير .

الحكم الوضعي ، ويشمل الوضع .
تعريـف الحـكم التكليـفي
هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. (3)
والاقتضاء هو الطلب ، وهو قسمان : 
إما طلب فعل ، أو طلب ترك .

وطلب الفعل إما على وجه الإلزام وهو الواجب ، أو على وجه غير الإلزام وهو المندوب .

وطلب الترك إما على وجه الإلزام وهو الحرام ، أو على وجه غير الإلزام وهو المكروه .

والتخيير هو المباح .

المطلـب الأول
الواجـب

تعريفه :

لغة : 
من وجب الشيء . يطلق على اللزوم ، تقول : وجب البيع أي لزم ، وعلى السقوط ، تقول : وجبت الشمس إذا غابت ، ومنه قوله تعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(الحج: من الآية36).أي سقطت على جنوبها بعد نحرها .(1) 
اصطلاحا : 
فيه تعاريف عدة ، منها : هو ما ذم شرعاً تاركه قصداً .(2)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

الأشياء التي تدل على الوجوب :

ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من الأشياء التي تدل على الوجوب ( فعل الأمر، لفظ على ، لفظ فرض ، الفعل إذا كان بيانا لمأمور ) وهي كما يأتي :

1- فعل الأمر : وسيأتي بيان ذلك في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى .
2- لفظ ( على ) (3) : 
وهي حقيقة في الإيجاب . 

قال القاضي ابو يعلى : 

واما ( على ) فانه للإيجاب ، فاذا قال رجل : لفلان عليَّ كذا ، حكم بوجوبه عليه .(3)
واما الحنفية فاتفقوا على انها حقيقة في الايجاب واختلفوا في الالصاق والشرط ، فقيل انه حقيقة مشترك فيهما ، وهو قول ابن امير الحاج ، وقيل انه مجاز فيهما ، وهو قول ابن الهمام .

فاذا قالت لزوجها : طلقني ثلاثا على الف . فطلقها واحدة .

لايجب ثلث الالف عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ، لان (على) في الطلاق تكون للشرط ، واجزاء الشرط لاتنقسم على اجزاء المشروط .

ويجب ثلث الالف عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ، لان (على) هنا معنى الباء فهي للمعاوضة وليست شرطا .(4)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
يذهب الى لفظ ( على ) يدل على الوجوب .

فقال في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك : صاعا من تمر أو صاعا من شعير) (4)  :
( وقوله ( على الذكر والأنثى ، والحر ، والمملوك ) يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء . 
وإن كانت لفظة " على " تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا .)(5)  
 وجه الدلالة : 

ذكر الإمام ان ظاهر لفظ ( على ) يدل على الوجوب. وهو هنا وجوب اخراج زكاة الفطر .
3- لفظ ( فرض ) :

  قال الإمام ابن دقيق في سياق الكلام على الحديث السابق :

( لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب ، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان ، فيقال حينئذ بالوجوب ، لظاهر لفظة فرض . 
ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر .)(6) . 
وجه الدلالة : 
ذكر الإمام ان ظاهر لفظ (فرض)  يدل على الوجوب .
وقد يعترض على ذلك بان معنى فرض هو قدر من التقدير ، فلا يدل على الوجوب .

ويجاب عن ذلك بما قاله الإمام الباجي رحمه الله :

( فإن قيل معنى فرض زكاة الفطر قدرها ؟

فالجواب : أن فرض في هذا الحديث لا يصح أن يراد به إلا أوجب ؛ لأن على يقتضي الإيجاب واللزوم , ولا يجوز أن يكون بمعنى عن ؛ لأن الموجب عليه غير الموجب عنهم .

على أنه قد ورد من طريق صحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .(7)
وهذا يدل على أنه لا يراد به قدر على أنا لو سلمنا ذلك وكان اللفظ يحتمل المعنيين لوجب أن يحمل عليهما إذ لا تنافي بينهما. ) (7)
4- الفعل إذا كان بيانا لمأمور :
إذا جاء الفعل بياناً لشيء ، فإن حكم الفعل يكون تابعاً لحكم ذلك الشيء. فإن كان ذلك الشيء المبيَّن واجباً كان الفعل واجباً ، وإن كان مندوباً كان الفعل مندوباً ، وإن كان مباحاً كان الفعل مباحاً. وذلك لأن البيان تابع للمبيَّن في الحكم.* 
قال الإمام ابن دقيق رحمه الله :

( وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل ، محمولة على الوجوب .) (7) 
وجه الدلالة : كلامه صريح في المسالة .
المسالة الثانية :

مالا يتم الواجب إلا به :

مذاهب العلماء :

اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال عدة ، منها : (8)
الأول : إنه واجب مطلقا بشرط أن يكون مقدورا للمكلف ، وهذا قول الجمهور.

الثاني : إنه ليس بواجب مطلقا ، حكاه ابن السمعاني عن الشافعية.

الثالث : إن كان سبباً أو شرطاً فهو واجب ، وإن كان غيرهما فلا.

الرابع : الوقف .
ويمكن تلخيص كلام الاصوليين كما ياتي :

ما لايتم الواجب الابه قسمان :

القسم الاول :

قسم ليس تحت قدرة العبد ، مثل زوال الشمس سبب لوجوب الظهر ، والعدد الذي لاتصح الجمعة بدونه ، اذ لاقدرة للمكلف على اجبار الجماعة على الحضور ، فهذا القسم لايوصف بالوجوب ، لانه من تكليف ما لا يطاق .

القسم الثاني :

قسم تحت قدرة العبد : كالطهارة للصلاة ، والسعي للجمعة ، وهذا القسم يوصف بالوجوب .

هذا هو التقسيم المشهور في كتب الاصول . (9)
وفيه نظر .

لان الحصول على نصاب الزكاة قد يدخل تحت قدرة العبد وهو غير واجب .وكذلك الاقامة لوجوب الصوم تدخل تحت قدرة العبد ، ولاتوصف بالوجب فانه لايجب على العبد الاقامة ليجب عليه الصوم بل يجوز له السفر .

ولذلك فان الاصوب ان يتم تقسيم المسالة كما ياتي :(10)
القسم الاول :

ما لايتم الوجوب الا به فليس بواجب ، سواء كان مقدورا للمكلف ام لا ، مثل زوال الشمس لوجوب الظهر ، والاقامة لوجوب الصوم .
القسم الثاني :

ما لايم الواجب الا به فهو واجب ، مثل الطهارة للصلاة .

ثمرة الخلاف :

قال الزر كشي :

وأقول : له فوائد في الدنيا : منها أجرة الكيال على بائع المكيل ، وأجرة الوزان على المشتري للثمن ، وإذا التزم نقل متاعه إلى مكان فعليه الظروف ، وإذا نسي صلاة من الخمس صلاها بتيمم واحد ، وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله ، وغير ذلك من الفروع المنتشرة التي ترتب فيها الواجب على غيره . (11)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
اما رأي الإمام ابن دقيق العيد في هذه المسالة ، فقد بينه بقوله :
( ونقل عن أهل الظاهر، أو بعضهم (9) ، تحريم أكل الثوم ، بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان . وتقرير هذا أن يقال : صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ، ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فترك أكل الثوم واجب .)(10) .

وجه الدلالة : كلامه يدل على أنه يختار القول الاول .
المسالة الثالثة :

الفرق بين الواجب والشرط :

تعريف الشرط :

لغة : 
هو العلامة ، ومنه قوله تعالى ( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا )(سورة محمد: من الآية18) أي علاماتها ، سمي بذلك لأنه علامة على المشروط .(11)
اصطلاحا : 
وصف ظاهر منضبط ، يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .(12)
وقد تكلم الإمام ابن دقيق على حضور صلاة الجماعة هل هو شرط لصحة الصلاة بحيث تبطل الصلاة إذا تركه ، أو انه واجب من واجباتها فتصح الصلاة مع الاثم ، فقال :

( ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان : ما قاله القاضي عياض رحمه الله :

(والحديث حجة على داود ، لا له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ ، ولم يفعل (13). ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان) . 
وأقول : أما الأول فضعيف جدا ، إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله . 
وأما الثاني - وهو قوله ( ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة ) وهو موضع البيان - فلقائل أن يقول : البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ، ولما قال صلى الله عليه وسلم ( ولقد هممت ) إلى آخره : دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة . فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا ،كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور وهو دليل على الشرطية . فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور . ووجوب الحضور دليل على لازمه وهو اشتراط الحضور . فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة ، ولا يشترط في البيان أن يكون نصا ، كما قلنا . 
إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها ، وقد قيل : إنه الغالب . 
ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد (14)- في أظهر قوليه - إن الجماعة واجبة على الأعيان ، غير شرط .)(15) 
وجه الدلالة : 

والذي يفهم من خلال كلامه : إن كانت صلاة الجماعة واجبة ، فان صلاة الفذ تصح مع الإثم . وإن كانت شرطا ، فان صلاة الفذ غير مجزئة إذا كانت بغير عذر . 
لكن هذا متوقف على مقدمة وهي : ان ماكان في العبادة كان شرطا فيها .

ومعنى هذا أن الشرط والواجب يشتركان في إثم من يتركهما ، ويفترقان في ان ترك الشرط يبطل العبادة ، وترك الواجب لايبطلها .

ويبدو من كلام الإمام  أنه لم يجزم بان ما وجب في العبادة يكون شرطا فيها ، لانه عبر عنه بلفظ ( قيل ) التي لاتدل على قوة القول ، ونقل إنفكاك الوجوب عن الشرط عن الإمام أحمد رحمه الله ، ولم يعقب عليه .

المسالة الرابعة :

الواجبات مراتب متفاوتة (16) :
 ذكر العلماء ان الواجبات ليست على درجة واحدة من الوجوب ، ولذلك يدخل الترجيح بينها عند تعارضها .

فقال القاضي ابو يعلى رحمه الله :

مسالة : 

يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض ، كالصلوات الخمس اوجب من المنذورات ، والزكوات اوجب من النذور .(19)
موقف الامام ابن دقيق العيد
بين الإمام ابن دقيق العيد ان الوجبات تختلف رتبها بحسب المصالح المتعلقة بها ، فقال في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال , قالوا : إنك تواصل ؟ 
قال : إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى (17):

( أن ما ثبت بأصل الشرع ، فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح ؛ لأنها انتهضت سببا للوجوب . وأما ما ثبت وجوبه بالنذر - وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب - فلا يساويه في مقدار المصلحة . فإن الوجوب ههنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى ، وأن لا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل . وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح .) (18) 
وجه الدلالة : 
ذكر أن حكم الوجوب الثابت بخطاب شرعي يكون أعلى رتبة من حكم الوجوب الثابت بالنذر ، وذلك بسبب تفاوتهما في مقدار المصالح . 
المطلـب الثـاني

المنـدوب

تعريفه :
لغة : 
من الندب ، وهو الدعاء ، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا (1)
وبعضهم قيده بالدعاء للأمر المهم .(2)
اصطلاحا : 
هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا .(3)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

المستحب مراتب متفاوتة 
ولذلك قسم العلماء سنن الصلاة القبلية والبعدية الى سنن مؤكدة وغير مؤكدة ، واختلفوا في صلاة الوتر وسنة الفجر ايهما آكد ؟ (4)
قال الإمام ابن دقيق العيد في معرض كلامه على السنن القبلية والبعدية :
( والحق ، والله أعلم ، في هذا الباب - أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة - أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد ، أو هيئة من الهيئات ، أو نافلة من النوافل : يعمل به في استحبابه ، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب . 
فما كان الدليل دالا على تأكده - إما بملازمته فعلا ، أو بكثرة فعله ، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه ، وإما بمعاضدة حديث آخر له ، أو أحاديث فيه - تعلو مرتبته في الاستحباب . 
وما يقصر عن ذلك كان بعده في المرتبة. ) (5) 

وجه الدلالة : 
ذكر أن مراتب المستحب تختلف ، وذكر علامات للمستحب الذي تكون مرتبته أعلى ، وهي : 

الملازمة لفعل المستحب -كثرة فعل المستحب – قوة دلالة اللفظ على حكمه – اعتضاده بحديث آخر . وما خلا من ذلك تكون مرتبته أقل.
المسالة الثانية :

طرق معرفة حكم الندب :

هناك طرق يمكن من خلالها معرفة حكم الندب ، ذكر الإمام ابن دقيق منها ما يأتي :

أولا : 

صرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب لوجود قرينة صارفة .

 تكلم الإمام عن مسالة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فقال:                                                         
( ظاهر الأمر الوجوب ، وفي مذهب مالك قول إنه للندب (6). وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك - جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب . والأمر قد يصرف عن ظاهره بالدليل .) (7)
وجه الدلالة : 
ذكر أن الامر يصرف عن ظاهره الدال على الوجوب الى الندب ، وذلك عند وجود القرينة الصارفة ، فاذا وجدنا أمراً مع قرينة تصرفه عن ظاهره ، فهذا يعني أنه مندوب.
ثانيا : 

ترتيب ثواب مخصوص على فعل معين لا يوجد دليل على وجوبه :

بما ان القربات دائرة بين الواجبات والمستحبات , فإذا انتفى الواجب تعين المستحب ، وذلك لان المباح لايتقرب به من حيث ذاته ، فاذا ورد ثواب على شيء قام الدليل على عدم وجوبه ، فان هذا يدل على أنه مستحب.

 قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث صفة الوضوء(8):

( قوله ( ثم مسح رأسه )  ظاهره استيعاب الرأس بالمسح ؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله. والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح . وليس في الحديث ما يدل على الوجوب ؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال . وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال . فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس ، وإن لم يكن واجبا إكماله ، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق ، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء ، أو الأكثرين منهم ) .(9)
وجه الدلالة : 
يؤخذ ذلك من قوله (ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال . وليس يلزم من ذلك عدم الصحة....الخ) .فلم يجعل ورود الثواب على الوضوء دليلا على وجوب استيعاب مسح الراس ، لإحتمال ان الثواب ورد على مندوب .
واما قول الإمام : « أن الرأس حقيقة في العضو كله » ، فقد علق عليه الشوكاني قائلا:

( الحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول ، كما لا يتوقف في قولك: ضربت عمرا ، على مباشرة الضرب لجميع أجزائه .
فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض ، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه ، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس . والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة . ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل ، لقلّ وجود الحقائق في هذا الباب ، بل يكاد يلحق بالعدم . فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية ..... 
وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس ، وصحة أحاديثه ، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات. )(10)
ثالثا :
لفظ ( تمام ) يدل على الاستحباب.

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة . (11):
( وقوله صلى الله عليه وسلم ( من تمام الصلاة ) يدل على أن ذلك مطلوب . 
وقد يؤخذ منه أيضا : أنه مستحب غير واجب لقوله ( من تمام الصلاة ) ولم يقل إنه من أركانها ولا واجباتها . وتمام الشيء : أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح . 
وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به .)(12)
وجه الدلالة : 
يظهر من كلامه ان لفظ ( تمام ) يدل على الاستحباب ، وعلل ذلك بان تمام الشيء امر زائد على وجود الحقيقة ، ولا يعكرعلى ذلك اطلاق لفظ ( تمام ) في بعض المواضع على ما لا تتم الحقيقة الا به ، لان المشهور هو الاول ، والالفاظ تنزل على الاستعمال المشهور لا النادر ، ولذلك عبر عن القول الثاني بقوله ( وقد ينطلق ) الدال على التقليل.

وقد تعقب الشوكاني رحمه الله قول ابن دقيق ( في مشهور الاصطلاح ) فقال :

( وردّ بان لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي ، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت انه عرف الشارع لا العرف الحادث . )(13)
وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن لفظ التمام لا يحدد الوجوب أو الندب بعينه فقال :

( ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمر مطلق بالإتمام ، واجبه ومستحبه ، فما كان واجبا فالأمر به إيجاب ، وما كان مستحبا فالأمر به استحباب .) (14) 
المسالة الثالثة :

الفرق بين ( يستحب فعل كذا ) وبين ( يكره ترك كذا ):
ذهب بعض الاصوليين من الشافعية الى التفريق بينهما ، وذكر السبكي ضابط التفريق بينهما فقال :

والضابط : ماورد فيه نهي مقصود يقال فيه : مكروه . ومالم يرد فيه نهي مقصود يقال فيه ترك الأولى ولايقال مكروه .

وقولنا (مقصود) احتراز من النهي التزاما ، فان الامر بالشيء نهي عن ضده التزاما .(15)
اما امام الحرمين فقد ذكر ان هذا الموضع اضطرب فيه الاصوليون ، وذكر ماحاصله :

اننا اذا قلنا ان ترك المستحب مكروه ، فانه يعني ان يكون الشخص مرتكبا للمكروهات في سائر اوقاته ، اذ لايخلو في وقت من ترك مستحب ، وهذا في عسر .(16)
وقال الزركشي :

هذا النوع اهمله الاصوليون ، وانما ذكره الفقهاء ،وهو واسطة بين الكراهة والاباحة ، واختلفوا في اشياء كثيرة هل هو مكروه او خلاف الاولى ؟

كالنفض التنشيف في الوضوء وغيرهما . (15)
موقف الإمام ابن دقيق

قال الإمام ابن دقيق العيد :

( فرّق أصحاب الشافعي (16) ، أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ . 
فقالوا في المستيقظ من النوم : يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا . 
وفي غير المستيقظ من النوم : يستحب له غسلها ، قبل إدخالها في الإناء . 
وليعلم الفرق بين قولنا ( يستحب فعل كذا ) وبين قولنا ( يكره تركه ) فلا تلازم بينهما . 
فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل . فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات . وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات . وقد وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم . وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات .

وهذه التفرقة هي الأظهر.) (17)
وجه الدلالة : 
يفهم من كلام الإمام أن ترك المأمور استحباباً لايقال عنه مكروه ، فلا يقال : يكره ترك صلاة الضحى . وهذا بخلاف فعل المنهي عنه كراهة يقال عنه : مكروه . ويأتي عند الإمام أن ترك المستحب يسمى خلاف الأولى ، ولا يسمى مكروها .
وقال الإمام:

( اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة :

فمنهم من أجازه ، واستدل بهذا الحديث ، وفي الاستدلال به نظر . فإن قوله ( أعتم ) أي دخل في وقت العتمة ، والمراد صلى فيه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة . 
وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعلمون ما في العتمة والصبح ) (18).

ومنهم من كره ذلك .

 قال الشافعي(19): وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة .
ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل ) (20) أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام . وعتمة الليل : ظلمته كما قدمناه . 
وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه : 
أحدها : صيغة النهي . 
والثاني : ما في قوله ( تغلبنكم ) فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية ، فإن النفوس تأنف من الغلبة . والثالث : إضافة الصلاة إليهم في قوله ( على اسم صلاتكم ) فإن فيه زيادة . ألا ترى أنا لو قلنا  لا تغلبن على مالك ، كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال ، أو على المال ؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به . 
ولعل الأقرب : أن تجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها . وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء ، وبين كونه مكروها . أما الجواز فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وأما عدم الأولوية  فللحديث المذكور .)(21)
وجه الدلالة : 
نص الإمام في هذه الفقرة على الفرق بين خلاف الأولى ، والمكروه . وتقدم ان خلاف الأولى هو ترك المستحب ، ولا يلزم من ترك المستحب فعل المكروه ، فكلام الإمام متفق متين .

وقال الإمام في معرض شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم . (22):
( في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد . 
وقد استحبه أصحاب الشافعي(23). 
وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه . 
وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا ، وبين أن يكون تركه مكروها ، كما تقدم .) (24)
وجه الدلالة : 
كلامه واضح عندما قال : ( وهذه التفرقة هي الاظهر) .

القول المختار :
والذي اميل اليه ان خلاف الاولى يندرج تحت المكروه ، لاننا لو جعلناه قسما اخر لكانت الاحكام ستة وليست خمسة .

قال الزركشي وهو من الشافعية : 
والتحقيق : أن خلاف الأولى قسم من المكروه ، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر ، وإلا لكانت الأحكام ستة ، وهو خلاف المعروف ، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك .(25)
وقال الشنقيطي المالكي :
وزيادة قسم خلاف الاولى من صنع المتاخرين ، للفرق بين ما هو اشد وغيره . واما الاقدمون فيطلقون المكروه على القسمين ، وقد يقولون في ذي انهي المخصوص مكروه كراهة شديدة . وينبني عليهما كون الاحكام خمسة او ستة .(26)
وذهب ابن الهام الى انه لافر بينهما ، وانما هو مجرد اصطلاح .(27)
وهو يؤيد ما اخترته .
المسالة الرابعة :
أسماء المندوب (25):

ذكر الإمام بعض أسماء المندوب عند المالكية وذلك في معرض كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.(26):
( فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة . وقد اختلف أصحاب مالك (27) أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة ، بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة . 
وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك (28) وهو: 
· أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة . 
· ومالم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة . 
· وما واظب عليه ولم يظهره - وهذا مثل ركعتي الفجر - ففيه قولان : أحدهما أنه سنة ، والثاني أنه فضيلة . 
واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح ، فالأمر فيه قريب فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه . وإن كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما . ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به ولا حرج على من يسميها سنة . وإن أريد  أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة ، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف .)(29)
وجه الدلالة :

ذكر اصطلاح المالكية المتأخرين ، وختم كلامه قائلاً ( فلا شك ان رتب الفضائل تختلف ).

القول المختار :
ان قول الإمام ( واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح  فالأمر فيه قريب فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه ) هو مبني على قول العلماء المشهور ( لا مشاحة في الاصطلاح ) ، لكنه ليس على إطلاقه ، فانه ( لا يجوز نقل اصطلاحات الفنون المدونة على غير وجهها لمكان الإلباس وإيهام أنه اصطلاح أهله ، والظاهر أنهم ما اصطلحوا على ذلك إلا لأغراض تتعلق به ، فتغيير تلك الاصطلاحات كثيرا يؤدي إلى تفويت تلك الأغراض وترتفع الثقة بالنقل عن المصطلح الأول ، وأيضا إذا لم يكن هناك غرض صحيح فهو عبث يحترز عن مثله. )(30)  

المسالة الخامسة :
الفرق بين السنة والرخصة (31):

ذكر الإمام أن الرخصة تكون لرفع المشقة ، فان زالت المشقة زال حكمها ، فهي مشروعة للحاجة ، أما السنة فهي مشروعة مطلقا .
قال الإمام في شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة  فإن شدة الحر من فيح جهنم .(32):
( اختلف الفقهاء (33) في الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة . 
وعبر بعضهم بأن قال : هل الأفضل التقديم أو الإبراد ؟ وبنوا على ذلك : أن من صلى في بيته أو مشى في كن (34) إلى المسجد هل يسن له الإبراد ؟ فإن قلنا إنه رخصة لم يسن ، إذ لا مشقة عليه في التعجيل . وإن قلنا إنه سنة أبرد . والأقرب أنه سنة  لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة . وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير.) (35)
وجه الدلالة : 
يفهم من قوله (فإن قلنا إنه رخصة لم يسن ، إذ لا مشقة عليه في التعجيل . وإن قلنا إنه سنة أبرد ) التفرقةُ بينهما ، وذلك بان يقال إن الإبراد بالظهر هو مشروع مطلقا .
المسالة السادسة :

لا يشترط في المستحب المداومة عليه :

قال الإمام في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام . (36):
( وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأنها ركعتان ، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله . وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها ، لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول ، وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه الدلائل ، نعم ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا .) (37)
وجه الدلالة :

قوله ( وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها) أي أن ترك صلاة الضحى في بعض الأوقات لا يدل على عدم استحبابها ، فإذن ليس من شرط المستحب المداومة عليه.
المسالة السابعة :

ترك المستحب لدفع مفسدة أعظم : 
ومن هذه المفاسد ان يظن العامة ان هذا المستحب من الواجبات .

ولم يقبل الزركشي هذا التعليل ققال : 

ولايترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه ، خلافا لمالك . (38)
وهذه المسالة تابعة لسد الذرائع ، ويشتهر مذهب المالكية باستعماله .

وقد ذهب ابن دقيق هنا الى ترجيح بقول المالكية ، على الشافعية 

فقال في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : ( الم تنزيل السجدة ) و (هل أتى على الإنسان ) (39):
( فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل . 
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين(40). 
وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر . فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث . وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر , وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة . ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة .
فالذي ينبغي أن يقال : 
أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث . وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة . 
وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا . 
وعلى كل حال فهو مستحب ، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة . 
وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات .

لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد .)(41) 
وجه الدلالة :
يؤخذ ذلك من قوله ( فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة ) ، وهذا القول للإمام مبني على أصل سد الذرائع ، وهو من أصول الإمام مالك ، وقد أشار الى هذا عندما قال : ( ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة ).

وقد قرر هذه المسالة بصورة اوسع الامام الشاطبي رحمه الله فقال :
المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما فى الاعتقاد .

ثم ذكر الادلة على ذلك ، ومنها : 

والثالث أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة ، وكانوا أئمة يقتدى بهم ،فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة .

فمن ذلك ترك عثمان القصر فى السفر فى خلافته , وقال : إني إمام الناس ، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون : هكذا فرضت .(42)
وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب . 

وقال حذيفة ابن أسيد : شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة (43) . وقال بلال : لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك .(44)
وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس وكان غنيا .(45)
وقال بعضهم (46): إنى لأترك أضحيتى وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة .

وقال أبو أيوب الأنصاري كنا نضحى عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها.(47)
ولا خلاف فى أن الأضحية مطلوبة .

الى ان قال الشاطبي :

والرابع :

أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وان اختلفوا فى التفاصيل ، فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال . (48)
وذلك للعلة المتقدمة ، مع أن الترغيب فى صيامها ثابت صحيح (49) لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان . 

قال القرافي : وقد وقع ذلك للعجم .(50)
وقال الشافعي فى الأضحية بنحو من ذلك حيث استدل على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم .

والمنقول عن مالك من هذا كثير , وسد الذريعة أصل عنده متبع مطرد فى العادات والعبادات . فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب , إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعا , ومطلوب من كل من يقتدى به قطعا . (51)
المطلـب الثـالـث
المبـاح

تعريفه :

لغة : 
هو المعلن والمأذون ، من باح الشيء يبوح بوحا أي ظهر ، وأباح الرجل ماله أي أذن بالأخذ منه .(1)
اصطلاحا : 
هو ما خير الشارع فيه بين فعله وتركه من غير بدل .(2)
واما تعريفه عند الإمام : 
هو المتساوي الطرفين . ويمكن أن نأخذ ذلك من قوله ( الإباحة المتساوية الطرفين ). (3) وأيضا له تعريف آخر وهو: ما لا حرج في فعله وان لم يتساو طرفاه . ويمكن أن نأخذ ذلك من قوله ( أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله ) .(4)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

الأصل في المنافع الإباحة (5) :

ماهو الاصل في الاشياء ؟

لهذه المسالة حالتان :

الاولى : قبل ورود الشرع :

اختلفوا في حكم الاشيلء قبل ورود الشرع ، فقيل الاصل فيها الاباحة ، وقيل الحظر ، وقيل الوقف . وهذه المسالة مرتبطة بمسالة اخرى وهي مسالة التحسين والتقبيح هل هما عقليان ام شرعيان ؟(6)
الثانية : بعد ورود الشرع :

فقيل بالاباحة ، وقيل بالحظر .

وذكر الزركشي ان بعضهم خلط بين الحالتين اعلاه ، فاجرى الخلاف فيهما معا على الاقوال نفسها .

قول الإمام ابن دقيق

قال الإمام ابن دقيق العيد :

( أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس ؛ لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور ، إذ الإباحة هي الأصل. ) (6)
وجه الدلالة : قوله ( الاباحة هي الاصل ) .
القول المختار :
ان اطلاق القول بان الاصل في الاشياء الاباحة فيه نظر ، والصواب في ذلك التفصيل ، وهو :

الاشياء تنقسم الى قسمين :

القسم الاول : المنافع ، والاصل فيها الاباحة .

القسم الثاني : المضار , والاضصل فيها المنع .

المسالة الثانية :

الإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء 
:

وذلك لان الوسائل لها حكم المقاصد ، فقال الإمام ابن دقيق :

( وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا , فإن قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ )(البقرة: من الآية187) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا . ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل , فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت , ومن ضرورته الإصباح جنبا . والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء .) (7)
قلت :ومما يؤيد ذلك قول الشنقيطي :
ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ )(البقرة: من الآية187)  ، فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة ، على صحة صوم من أصبح جنبا ، لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز الجماع في ليلة الصيام ، وذلك صادق بآخر جزء منها ، بحيث لا يبقى بعده من الليل ، قدر ما يسع الاغتسال ، فيلزم من جواز الجماع في آخر جزء من الليل . 

المسالة الثالثة :
الإباحة للشيء إباحة لأسبابه :

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . قال سالم : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث . وكان صاحب حرث .(8) :
( فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة  , أعني : الصيد ، والماشية ، والزرع . وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمارة , ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها , ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه .
 
وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . 
واختلف الفقهاء هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا ؟ 

واستدل المالكية (9) بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها .

فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها شاق .

والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه .)(10)
وجه الدلالة : 
يؤخذ ذلك من قوله ( والاذن في الشيء ....الخ) .
المسالة الرابعة :

طرق معرفة حكم المباح :

ذكر الإمام ابن دقيق بعضا من هذه الطرق التي يستدل بها على حكم المباح ، وهي :

1- لفظ ( يحل ) :
   قال الإمام ابن دقيق :

 ( إن لفظة - يحل - تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين. )(11)
2- لفظ ( إفعل ) عند ورود قرينة تدل على الإباحة (12):

     قال الإمام ابن دقيق :
(وقوله ( فإن لم تعرف فاستنفقها ) ليس الأمر فيه على الوجوب , وإنما هو للإباحة .) (13)
المسالة الخامسة :

من أحكام المباح :

ذكر الإمام أن المباح قد يطلق ويراد به ما اشتهر عند الأصوليين وهو ما تساوى طرفاه ، كما أنه قد يطلق ويراد به مجرد رفع الحرج ، فيكون بذلك أعم من المعنى الأول .

فقال في أثناء شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ( الحلال بيّن والحرام بيّن ) (14) :
( وقوله عليه السلام ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) أصل في الورع . 
وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة وصنفوا فيها تصانيف , وكان بعضهم سلك طريقا في الورع ، فخالفه بعض أهل عصره , وقال : 
إن كان هذا الشيء مباحا - والمباح ما استوى طرفاه - فلا ورع فيه ، لأن الورع ترجيح لجانب الترك ، والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال ، وجمع بين المتناقضين. 
وبنى على ذلك تصنيفا . والجواب عن هذا عندي من وجهين : 
أحدهما : أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله وإن لم يتساو طرفاه , وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين ، فهذا الذي ردد فيه القول وقال : إما أن يكون مباحا أو لا فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين - يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى ، فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين , فلا يدل اللفظ على التساوي , إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه . 
الثاني : أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته , راجحا باعتبار أمر خارج .

ولا يتناقض حينئذ الحكمان .) (15)
قلت : 
وهذا المعنى الثاني الذي ذكره الإمام ابن دقيق قد فصله الإمام الشاطبي رحمه الله أثناء كلامه على احكام المباح. 

وبين إختلاف حكم المباح بالجزء او بالكل ، وان الورع يدخل في المباح من الناحية الكلية ، لأن المباح يكون متساوي الطرفين من جهة الجزء ، أما من جهة الكل فهو مطلوب الترك .
وهذا متعلق بقاعدة اختلاف الاحكام بالجزئية والكلية . (16)
المطلـب الرابـع

المكـروه

تعريفه :

لغة : ضد المحبوب ، أخذا من الكراهة ، وقيل من الكريهة، وهي الشدة في الحرب . (1)
اصطلاحا : ما مدح تاركه ولم يذم فاعله . (2)
وتطلق الكراهة ويراد بها التحريم ، وهذا هو الغالب في القران ، كقوله تعالى : ( وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ )(الحجرات: من الآية7). وقوله بعد ذكر المحرمات : ( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) (الإسراء:38) . وكذلك عند الأئمة المتقدمين ، يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم ، ولا يصرحون بالتحريم في أشياء ، تورعا ، وخشية من قوله تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ )(النحل: من الآية116) .(3)
قال ابن القيم رحمه الله: 

وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك , حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة , فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة , ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم , فحمله بعضهم على التنزيه , فحصل بسبب ذلك غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة . (4)
ويشمل هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

يشمل لفظ ( المنع ) المكروه والمحرم :
قال الإمام ابن دقيق في أثناء كلامه على المنع من إحداث ما هو شعار في الدين:
( ما ذكرناه من المنع : فتارة يكون منع تحريم ، وتارة منع كراهة . ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف .)(3)
المسالة الثانية :

هل يعم لفظ ( الحل ) الكراهة ؟

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. (4) : 

(" ذو المحرم " عام في محرم النسب ، كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها ، ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة ، كأبي زوجها وابن زوجها . 
واستثنى بعضهم ابن زوجها (5). فقال : يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول , لأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب ، والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب .

والحديث عام . فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج ، فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد . وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور , فهو أقرب تشوفا إلى المعنى . 

وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع . 
وما يقوي ههنا : أن قوله " لا يحل " استثنى منه السفر مع المحرم فيصير التقدير : إلا مع ذي محرم فيحل . 
ويبقى النظر في قولنا " يحل " هل يتناول المكروه أم لا يتناوله ؟ 
بناء على أن لفظة يحل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين .

فإن قلنا لا يتناول المكروه  فالأمر قريب مما قاله ، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه ، وإن قلنا يتناول فهو أقرب ، لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ . ) (6) وجه الدلالة : 
إنْ كان لفظ يحل يشمل المكروه ، فهذا يعني ان المنع الوارد في الحديث يعم الحرام والمكروه ، فتكون كراهة السفر مع ابن الزوج داخلة في الحديث ، فلا منافاة بين الحديث وقول الإمام مالك  . وان كان لفظ يحل لا يشمل المكروه ، فهذا يعني أن المنع الوارد في الحديث يقتصر على الحرام ، فتكون كراهة السفر مع ابن الزوج غير داخلة في الحديث ، فتحصل المنافاة بين الحديث وقول الإمام مالك .

أما قول الإمام فلم يظهر لي في هذه المسالة ، إذ لم يرجح بينهما.
المسالة الثالثة :

الترك يشمل الكراهة والتحريم بدون تعيين لأحدهما :

ذكر الإمام ابن دقيق في كلامه على مسالة جواز أكل لحوم الخيل من ضمن أدلة المانعين:

( قوله تعالى ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً )(النحل: من الآية8) .

ووجه الاستدلال : أن الآية خرجت مخرج الإمتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير وترك الإمتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام ، ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الإمتنان به ؛ لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة.)  
ثم ذكر الجواب عن ذلك بقوله :

( يجاب عنه من وجهين : أحدهما :.......
الثاني : أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم فإنما يشعر بترك الأكل ، وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة .)(7)
وجه الدلالة : منع الإمام الاستدلال بترك ذكر الأكل على التحريم ، وعلل ذلك ان الترك يحتمل أن يكون مكروها ويحتمل أن يكون محرما ، فتعينن التحريم ترجيح بدون مرجح.

وقد ذكر الإمام القرطبي جوابا آخر فقال :

( أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل ، إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحمر , والسورة مكية , وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر ؟ وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيها وهو حمل الأثقال والأكل , ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرحا به، وقد تركب ويحرث بها ، قال الله تعالى ( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (غافر:79) . وقال في الخيل ( لتركبوها وزينة )  فذكر أيضا أغلب منافعها والمقصود منها ولم يذكر حمل الاثقال عليها ، وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. 
ولا يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة ألا تؤكل ، فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذى أنطق كل شئ فقالت: إنما خلقت للحرث. فيلزم من علل أن الخيل لا تؤكل لأنها خلقت للركوب ألا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث . 
وقد أجمع المسلمون على جواز أكلها ، فكذلك الخيل بالسنة الثابتة فيها. ) (8)
فظهر من جواب القرطبي أن التنصيص هنا لا يقتضي التخصيص ، بل جاء النص بذكر اغلب المنافع منها , والله اعلم .
المطلـب الخامـس

الحـرام
تعريفه :

لغة : 
هو ضد الحلال ، من حرُم عليه الشيء ، يجمع على حُرُم ، والمحارم هي ما حرم الله. (1) 
اصطلاحا : 
هو ما ذم فاعله شرعا . ويسمى بالمحظور والممنوع والمعصية والذنب . (2)
تعريف الإمام : هو المنهي عنه قصدا . 

يمكن أن نأخذ تعريفه هذا من قوله الآتي : ( تنطلق المحارم على المنهيات قصدا ) . ومعنى  قوله ( قصدا ) أن يرد النهي فيها صريحا أي من دلالة الصريح ، لأنه قال بعده ( وعلى ترك المأمورات التزاما ) أي أن ترك المأمور محرم لكنه ليس بصريح اللفظ بل من دلالة الالتزام .

ويضم هذا المطلب المسائل الآتية:

المسالة الأولى :

طرق معرفة حكم الحرام :
ذكر الإمام ابن دقيق العيد بعضا من الطرق التي تدل على حكم الحرام ، وهي :

1- صيغة النهي :

   وذلك لان الأصل في النهي هو التحريم ، كما هو مذهب جمهور الأصوليين.(3)
قال الإمام في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) (4):

( والحديث عام في النهي . فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك , لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية .

 وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه . 
وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب ، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة .

إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهي على الكراهة .

فإنه حقيقة في التحريم .) (5)
وقال الإمام رحمه الله في أثناء كلامه على تحية المسجد :                                                                     
( ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان 
تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع . وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر . ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب , وظاهر النهي  التحريم ، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل .) (6) 

وجه الدلالة :

اختار مذهب الجمهور ، وصرح بذلك في قوله ( فانه حقيقة في التحريم ) ، والضمير في لفظ ( انه ) راجع إلى النهي ، وفي قوله ( وظاهر النهي التحريم ) ، وجزم بذلك فقال : ( ولا شك ...) .
2- الوعيد :
ان ورود الوعيد على فعل شيء يدل على تحريمه.(7)
قال الإمام في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ؟ ) (8) :

( الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع . هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود . ووجه الدليل : التوعد على الفعل , ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع .) (9)
وكلامه صريح بذلك .
3- لفظ ( خبيث ) :
قال الإمام في شرحه لحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث )(10) :
( إطلاق " الخبيث " على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب . 
فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره . 
والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا ، ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم ، غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره .(11) ، ( ولو كان حراما لم يعطه )(12)  . 
فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام ، فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل ، لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل .)(13)
وجه الدلالة :

انه جعل لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة صراحة ، لكن ظاهرها يدل على الحرمة , وقد لا يدل على الحرمة في بعض المواضع لوجود دليل ، ومن المعلوم انه لا يشترط في دلالة اللفظ ان تكون من الصريح لكي يحتج بها ، بل يكتفى بالظاهر من اللفظ ليكون حجة .

فقول الإمام عن لفظ الخبيث انه لا يدل على الحرمة صراحة ، لا ينافي كونه يدل على الحرمة ظاهرا ، فيصح الاستدلال بلفظ الخبيث على التحريم .
القول المختار :

والذي يظهر لي اختياره هو أن لفظ الخبيث يدل على التحريم ، وذلك لقوله تعالى )َ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )(لأعراف: من الآية157) . 

فقد قال الشنقيطي رحمه الله: 
فإن قيل : ما كل خبيث يحرم لما ورد في الثوم أنه خبيث ، وفي كسب الحجام أنه خبيث ، مع أنه لم يحرم واحد منهما ؟ 
فالجواب : أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه ، وما أخرجه دليل يخرج ، ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه ، كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة يخرج منها بعض الأفراد بمخصص وتبقى حجة في الباقي .) (14)
3- لفظ التحريم والمحارم :
 قال الإمام ابن دقيق :

( وتنطلق المحارم على المنهيات قصدا , وعلى ترك المأمورات التزاما .

وإطلاقها على الأول أشهر . )(15) 
المسالة الثانية :
هل تدل عدم الاستطابة على التحريم ؟
قال ابن تيمية رحمه الله :

وكذلك من قال من العلماء : إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه . فجمهور العلماء على خلاف هذا القول , كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول , وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء . وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم ؛ بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله ؛ كالدم والميتة ؛ والمنخنقة والموقوذة ؛ والمتردية والنطيحة ؛ وأكيلة السبع ؛ وما أهل به لغير الله .(16)
قول الامام ابن دقيق العيد

تكلم الإمام ابن دقيق على حديث أكل الضب (16) فقال :

( وفيه دليل على أن ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم ، بل أمر مخصوص من ذلك ، إن قيل إن ذلك من أسباب التحريم ، أعني الاستخباث ، كما يقول الشافعي.) (17)
وجه الدلالة :

قد خالف ابن دقيق العيد في هذه المسالة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
المسالة الثالثة :

استباحة المحظور للحاجة :
ذكر الإمام ابن دقيق  انه قد يباح المحظور في مواطن لاجل الحاجة ، ويبدو من خلال كلامه انه ينزل الحاجة هنا منزلة الضرورة في استباحة المحظور ، فقال في معرض كلامه على حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا. )(18) :
( فيه دليل على منع المرأة المحدة من الكحل. 
ومذهب الشافعي (19) أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه . 
وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب . 
وجوزه آخرون (20) إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه . 
والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة ، والجواز على حالة الحاجة .)(21)
وقال الإمام ابن دقيق :

( وقوله عليه السلام " لا " (22): يقتضي المنع من الكحل للحادة .

وإطلاقه يقتضي أن لا فرق بين حالة الحاجة وغيرها . 
إلا أنهم استثنوا حالة الحاجة .

وقد جاء في حديث آخر( تجعله بالليل وتمسحه بالنهار) (22) فحمل على حالة الحاجة. ) (23)
وجه الدلالة : انه جمع بين الحديثين بحمل المنع على الحالة العادية ، والجواز عند الحاجة .
المبـحث الثـاني 

الأحكام الوضعـية 
ويضم هذا المبحث المطالب الآتية :
1- المطلب  الأول : السبب .

2- المطلب  الثاني : الشرط .

3- المطلب  الثالث : المانع .

4- المطلب  الرابع : العزيمة والرخصة .

5- المطلب  الخامس : الصحة والفساد .

6- المطلب  السادس : الأداء والقضاء .

تمهـيد 

تعـريف الحكـم الوضـعي

تعريفه :

هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع .(1)
أقسامه:

وهو ثلاثة أقسام :

السبب ، والشرط ، والمانع .

وقد يلتحق بها أقسام أخرى , كالصحة والفساد , والأداء والقضاء , والعزيمة والرخصة .(2) 

المطلـب الأول
السـبب

تعريفه:

لغة : هو ما توصل به إلى غيره (3).

اصطلاحا : وصف ظاهر منضبط ، يلزم من وجوده الوجود ، و يلزم من عدمه العدم لذاته (4).
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

تعارض السبب والمانع (5):

ذكر الإمام ابن دقيق العيد ان السبب والمانع اذا تعارضا فانه يقدم المانع فقال :

( جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا .

ونقل عن بعض الناس (6) أنها لا تجب ، وهو شاذ جدا . 
وتقريره - على شذوذه - أن يقال : 
لو وجبت الكفارة بالجماع  لما سقطت عند مقارنة الإعسار له , لكن سقطت فلا تجب . أما بيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار . فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها . 
والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته ، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال . 
أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة  فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ . وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة ولو ترتبت لأعلمه .) 
ثم ذكر جواب ذلك (7).

وجه الدلالة :

قوله المتقدم : ( فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها ) يدل على تقديم المانع على السبب .
المسالة الثانية :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
وهي قاعدة مشهورة عند العلماء .(9)
وقد اطال الزركشي الكلام فيها ، في اكثر من عشرين صفحة ، وذكر تفاصيلها ، واعتنى بتحرير قول الشافعي .(10)
ذهب الإمام الى ان ورود اللفظ العام على سبب لايعني اقتصار الحكم على ذلك السبب فقال :

( ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، ولا تجريهما مجرى واحدا .

فإن مجرد ورود العام على السبب ، لا يقتضي التخصيص به .) (8)
وكلامه صريح في موافقة هذه المسالة . 
المطلـب الثـاني

الشـرط

تعريفه :

لغة : 
هو العلامة ، ومنه قوله تعالى ( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا)(سورة محمد: من الآية18) أي علاماتها ، سمي بذلك لأنه علامة على المشروط . (1)
اصطلاحا : 
وصف ظاهر منضبط , يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .(2)
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

انعدام الشرط يقتضي الفساد (3):

ذهب الإمام ابن دقيق الى القول بذلك ، فقد ذكر في معرض كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) (4) :

( و " مدافعة الأخبثين " إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط  أو لا . 
فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه . 
وإن دخل واختل الركن أو الشرط  فسدت بذلك الاختلال . 
وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة (5) .) (6)
وجه الدلالة : كلامه صريح في ذلك .

وقال في شرحه لحديث ابن عمر في طلاق الحائض (7) :

( وفي قوله " قبل أن يمسها " دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه . فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها . والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه .) (8)  
وهو واضح أيضا .
المسالة الثانية :

الشروط تتفاوت من حيث الظهور والقوة : 

بين الإمام ابن دقيق رحمه الله ان الشروط القوية الواضحة يعمل بها ، وتخصص النص العام ، بعكس الشروط الضعيفة او الخفية ، فقال في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) (9) : 

( وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا (10).

وصورته : أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع , فيأتيه البلدي فيقول : ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر . 
وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي . 
وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك (11) فقالوا : 
شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد , فإن لم يظهر لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان . ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ ، وفي الآخر إلى المعنى وعدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس وهذا المعنى منتف . 
وقالوا أيضا : يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه  دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا . 
وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك , فإن التمسه البدوي منه فلا بأس .

ولو استشاره البدوي فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي (12) . واعلم أن أكثر هذه الأحكام  قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ . 
ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء . فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين . 
وحيث يخفى ولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى . ) (13).

وجه الدلالة :
قوله (ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء....الخ) يدل على ذلك .وينبني على ذلك العمل بالمعنى الظاهر القوي ، وإهمال المعنى الخفي الضعيف .
المطلـب الثالـث
المـانـع
تعريفه :

لغة : 
اسم فاعل من المنع .(1)
اصطلاحا : 
وصف ظاهر منضبط ، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .(2)
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الأصل عدم وجود المانع:

قال الإمام ابن دقيق موضحا ذلك :

( إن دلالة اللفظ على شيء لا تنفي معارضة المانع الراجح ، فان الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم . وذلك ينفي وجود المعارض . نعم لو استدل عليه بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية . 
وقد يطلق الدليل (3) على الدليل التام الذي يجب العمل به ، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح . والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول . 
ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . )(4) 
وجه الدلالة :قوله الاخير يدل على ان مدعي وجود المانع مطالب بالدليل على اثباته .
المسالة الثانية :

أقسام المانع :

قال الإمام ابن دقيق أثناء كلامه على موانع قضاء الصلاة الفائتة :

( وقد يعتقد مانع آخر , وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان , وأخر ذلك للخروج عنه . ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث .

ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة ؟ في هذا نظر .

ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير .)(5)
وجه الدلالة :

ويبدو من خلال كلامه أن هناك مانعا من الوجوب ، وهو يكون قويا ، ومانعا من الجواز ، وهو اضعف . حيث انه جعل وجود الشيطان في الوادي لا يصلح ان يكون مانعا في حالة وجوب المبادرة ، بينما جعله مانعا في حالة عدم وجوب المبادرة .

المطلـب الرابـع

العزيمـة والرخصـة 

تعريف العزيمة :

لغة :  
هي القصد المؤكد ، من عزم على الأمر .(1)
اصطلاحا :  
حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح .(2)
تعريف الرخصة :

لغة : 
من السهولة ، تقول رخص وارخص . (3)
اصطلاحا :  
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . (4)
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

معنى العزيمة :

انتقد الإمام تعريف المتاخرين للرخصة ، فقد قال في معرض كلامه على حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : 

( نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) (5) :

( فيه دليل على كراهية إتباع النساء الجنازة من غير تحريم (6). 
وهو معنى قولها ( ولم يعزم علينا ) فإن العزيمة دالة على التأكيد . 
وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول : (7)
أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع . 
وأن الرخصة : ما أبيح مع قيام دليل المنع . 
وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد . 
فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه. )(7)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ويبدو من خلال كلامه انه لا يختار تعريف المتأخرين للعزيمة الذين عرفوها بأنها ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع ، لان هذا التعريف يشمل المباح أيضا ، وهو لا تأكيد على فعله أو تركه ، مع أن العزيمة تدل على التأكيد كما في الحديث أعلاه . فيكون تعريف المتأخرين غير مانع . وذكر أن هذا التعريف يخالف دلالة الاستعمال اللغوي للعزيمة التي تدل على التأكيد ، والمباح يخلو من ذلك .

المسالة الثانية :

الرخصة :

قال الإمام في شرحه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

إن عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما .(8) :

( أجازوا للمحارب لبس الديباج (9) الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح .

وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه (10). 
ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت (11).

وقد سماه الراوي " رخصة " لأجل الإباحة مع قيام دليل الحظر .) (12)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويظهر من كلامه رحمه الله أنه لم يعترض هنا على تعريف الرخصة عند المتأخرين بأنها ما أبيح مع قيام دليل الحظر ، كما تقدم انفا في إعتراضه على تعريف العزيمة.

المطلـب الخامـس

الصحـة والفسـاد

تعريف الصحة :

لغة : 
ضد السقم . (1)
اصطلاحا : 
هي موافقة أمر الشارع بحيث يسقط القضاء في العبادات ،  وترتب الأثر المقصود من العقد في المعاملات. (2)
تعريف الفساد :

لغة : 
ضد الصلاح . (3)
اصطلاحا : 
عدم موافقة الأمر الشرعي وبقاء المطالبة بالقضاء في العبادات ، وعدم ترتب الأثر المقصود من العقد في المعاملات . (4)
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :

نفي الصحة مقدم على نفي الكمال (5) :

إذا جاءت جمله منفية فهل نحمل النفي على نفي الصحة او على نفي الكمال ؟ 

ذهب الجمهور إلى حمل النفي على نفي الصحة .

موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنيات ) (6) لا بد فيه من حذف مضاف . 
فاختلف الفقهاء في تقديره . 
فالذين اشترطوا النية قدروا : صحة الأعمال بالنيات ، أو ما يقاربه . 
والذين لم يشترطوها : قدروه كمال الأعمال بالنيات , أو ما يقاربه .(7) 
وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى ؛ لأن ما كان ألزم للشيء  كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ  فكان الحمل عليه أولى .) (8)
وجه الدلالة :
رجح الإمام مذهب الجمهور الذين يشترطون النية ، ودليل الترجيح أن اللفظ يحمل على اقرب شيء يخطر بالبال عند سماع اللفظ , والأقرب والمتبادر إلى الذهن هو الصحة لا الكمال .
القول المختار :

يبدو لي اختيار قول الجمهور لسببين :

الأول : إن نفي الصحة هو المتبادر إلى الذهن ، فيحمل اللفظ عليه ، لان التبادر أمارة الحقيقة .

الثاني : إن نفي الصحة يتضمن نفي الكمال وليس بالعكس ، فيحمل اللفظ عليه ، لان اللفظ إذا دار بين احتمالين فإننا نحمله على أكثرهما فائدة .

المسالة الثانية :

نفي القبول يستلزم نفي الصحة :
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )(9) :

( قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة ، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )(10) أي من بلغت سن المحيض . 
والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة . 
ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة . 
وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا ؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة ، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة ، وكما ورد فيمن أتى عرافا وفي شارب الخمر . 
فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول ، فلا بد من تفسير معنى القبول .

وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء . يقال : قبل فلان عذر فلان : إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب . 
فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان : الغرض من الصلاة  وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر(11) . فإذا حصل هذا الغرض  ثبت القبول على ما ذكر من التفسير . وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة . وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة . 
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين (12): 
إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها . 
والإجزاء كونها مطابقة للأمر. 
والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم . 
والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة ، فإن كل مقبول صحيح ، وليس كل صحيح مقبولا. 
وهذا - إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة ، كما حكينا عن الأقدمين . 
اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت .

فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ . 
ويحتاج في تلك الأحاديث - التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل أو تخريج جواب.) (13)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

لما حصل خلاف في هذه المسالة لجأ الإمام إلى تحديد معنى القبول وضبطه ، وذلك ليسهل بيان حكم المسالة. فذكر للقبول معنيين :

الأول : وقوع العبادة مطابقة للأمر بحيث تبرا الذمة منها في الدنيا.

الثاني : ترتب الثواب عليها في الآخرة .

ويبدو لي انه يذهب إلى مذهب المتقدمين وهو أن نفي القبول يدل على نفي الصحة .

وهذا هو الأصل الذي جاءت على وفقه أحاديث كثيرة . 

أما ما جاء على خلافه في بعض الأحاديث فيمكن توجيهه بالتأويل له مثلا .

وجه الدلالة : 

قوله ( دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا انتفى انتفت ، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ . ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل ، أو تخريج جواب ). فهنا حدد القاعدة وهي أن نفي القبول يدل على نفي الصحة ، ثم ذكر أن ما جاء على خلافها ، فهو من مستثنيات القواعد .

المطلـب السـادس

الأداء والقضـاء

تعريف الأداء :

لغة :

فعل الشيء وإيصاله , تقول أدى الأمانة أي أوصلها ، وقد يطلق على القضاء , تقول أدى دينه أي قضاه (1).

اصطلاحا :

هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا (2).

تعريف القضاء :

لغة :

من قضى أي حكم ، أو قضى بمعنى قدر ، ومنه قوله تعالى : ( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ )(فصلت: من الآية12)، أو قضى بمعنى انتهى ، تقول قضى حاجته.(3)
اصطلاحا :

هو فعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا (4).

ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

سقوط الأداء دليل على سقوط القضاء (5):

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على قضاء الحائض للصوم (6):

( وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . 
فيحمل ذلك على وجهين : أحدهما : أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء . 
ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء ، إلا أن يوجد معارض . 
وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم .)(7) 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يذهب إلى القول بهذه القاعدة كما يتضح جليا من كلامه أعلاه ، ما لم يوجد معارض , كما في قضاء الصوم ، فقد جاء دليل معين على استثنائه يامر بالقضاء  ، فيكون خارجا عن القاعدة.

المسالة الثانية :

الشعائر لا تؤدى في البيوت :

قال الإمام ابن دقيق العيد :

( تردد أصحاب الشافعي (8) في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب ؟ 
فعن بعضهم (9) : أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض ، أعني إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية . 
وقال بعضهم (10): يكفي إذا اشتهر ، كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا . 
والأول عندي أصح ، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد . 
وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه .)(11)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويظهر انه يرجح أن إقامة الجماعة في البيوت لا تكفي في إقامة الشعائر .

وجه الدلالة :

موضع الشاهد هو قوله ( والأول عندي أصح ) أي القول الأول ، ثم ذكر التعليل وهو أن فعل ذلك في المسجد من الأوصاف المعتبرة التي لا يجوز إلغاؤها .
المسالة الثالثة :

قضاء الصلاة على الفور :
تكلم الإمام ابن دقيق العيد في معرض شرحه لحديث أنس بن مالك (12) :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، ولا كفارة لها إلا ذلك }وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي{(طـه: من الآية14). فقال :

( اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها (13). 
لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به ، فيتعلق الأمر بالفعل فيه . 
وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا ، فيجب القضاء فيه على الفور ، وقطع به بعض مصنفي الشافعية (14) . 
وبين ما ترك بنوم أو نسيان ، فيستحب قضاؤه على الفور ، ولا يجب (15). 
واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ  بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي. 
وذلك دليل على جواز التأخير. 
وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة .)(16)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
يبدو لي من كلامه أنه يذهب إلى أن قضاء الصلاة يكون على الفور ، وذلك من قوله ( اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها ) ، لكن يبقى أمر آخر وهو إن مجال كلامه في قضاء الصلاة ، وليس كلاما عاما ، فلا يمكن الاستدلال بكلامه أعلاه على أن القضاء يكون على الفور في عموم العبادات ، ولذلك لم اجعل عنوان المسالة عاما (القضاء يكون على الفور) ، بل خصصت ذلك بالصلاة حسب المتوفر لدينا من كلامه .
المسالة الرابعة :

يقضي تارك الصلاة عمدا :
قال الإمام في معرض كلامه على الحديث السابق :

( فيه وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى .(17) 
فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى . 
وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ : أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام       ( فليصلها إذا ذكرها ) لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها . 
وهذا ضعيف ، لأن قوله عليه السلام ( فليصلها إذا ذكرها ) كلام مبني على ما قبله وهو قوله   ( من نام عن صلاة أو نسيها ) .

والضمير في قوله ( فليصلها إذا ذكرها ) عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها . فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة ؟ ). (18)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

رجح مذهب الجمهور وهو أن التارك متعمدا عليه القضاء .

وجه الدلالة :

صرح بذلك ، وعلله بقوله ( إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان , فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى) ، فقد استدل على ذلك 
بالأولوية .

المبحـث الثـالـث

دلالات الألفـا ظ

تمهـيد

تعريـف الـدلالـة وأقسـامـها

تعريف الدلالة :

لغة : 

هي من دللت على الشيء أو إلى الشيء ، عرفته به ، أو هديته إليه ، وهي بفتح الدال أو كسرها.(1)
اصطلاحا :

هي ما يلزم من العلم بالشيء ، العلم بشيء آخر. فالأول هو الدليل ، والثاني هو المدلول . (2)
أقسامها :

تنقسم الدلالة إلى قسمين :

دلالة لفظية ، ودلالة غير لفظية .

وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

وضعية ، وعقلية ، وطبيعية .(3)
والذي يهمنا هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية .

وهي ثلاثة أقسام :

دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على كل معناه ، مثل دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق 
دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ على جزء معناه ، مثل دلالة لفظ الإنسان على الناطق .

دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على شيء خارج معناه ملازم له ، مثل دلالة لفظ الإنسان على الضاحك .(4)
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

معنى الدليل (5) :

قال الإمام ابن دقيق :

( إن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح ، فان الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم . وذلك لا ينفي وجود المعارض . 
نعم لو استدل بأمر يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية .

وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به . 
وذلك يتضمن عدم وجود المعارض الراجح .

والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول .

ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . ) (6)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذكر الإمام ان الدليل يطلق باعتبارين :

الاول : هو ما افاد المعنى المطلوب في حالة تجرده . وهذا قد لا يفيد النتيجة النهائية ، لورود معارض ارجح منه .

الثاني : ما افاد المعنى المطلوب (النتيجة النهائية) بحيث اجتاز كل معارض له ، وقد سماه الدليل التام .

واختار الاعتبار الاول في الفاظ الكتاب والسنة .

2- المسالة الثانية :

دلالة السياق (7) :

تعريفها عند الإمام ابن دقيق:

عرفها الإمام بقوله :

(أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه ، وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات ) (8). 

وقد عرفها الأصوليون بأنها :

ما يؤخذ من مقدمات الكلام ولواحقه وحال المتكلم من الدلالة على المعنى المقصود (9).

قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( والذين خصوا التيمم بالتراب(10): استدلوا بما جاء في الحديث الآخر( وجعلت تربتها لنا طهورا) (11). 

وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب . 
واعترض على هذا بوجوه (12) :

منها : منع كون التربة مرادفة للتراب ، وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه.  
ومنها : أنه مفهوم لقب ، أعني تعليق الحكم بالتربة .

ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول(13). 
وقالوا لم يقل به إلا الدقاق (14).

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة ، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا ، وجعل تربتها طهورا ، على ما في ذلك الحديث . 
وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم .

وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا ، كما في الحديث الذي ذكره المصنف .) (15)
وقال الإمام :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( أثقل الصلاة )(16) محمول على الصلاة في جماعة ، وإن كان غير مذكور في اللفظ ، لدلالة السياق عليه .)(17)
وقال في معرض كلامه على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ماهذا ؟ قالوا : صائم , قال : ليس من البر الصيام في السفر )(19) :

( أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ، ممن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات .

ويكون قوله ( ليس من البر الصيام في السفر ) منزلا على مثل هذه الحالة (20). 
والظاهرية (21) المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، ولا تجريهما مجرى واحدا . 
فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به .

كقوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )(المائدة: من الآية38)  بسبب سرقة رداء 
صفوان (22) .

 وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
 أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه ، وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات . 
فاضبط هذه القاعدة ، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى .)(23)
وجه الدلالة :

كلامه صريح في الاعتداد بسياق الكلام ، وبالقرائن والتعويل عليها ، بل جعل ذلك قاعدة مهمة ، حتى أوصى بضبطها . 
وذكر من فوائدها : الافتراق في السياق يدل على الافتراق في الحكم ، السياق يدل على المحذوف ، السياق يبين المجمل ، ويعين المحتمل .
المسالة الثالثة :

دلالة الإقتران : (24) 
هذه الدلالة تكون على مراتب ثلاثة: 
إذ تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، ويتساوى الأمران في موطن:
1- تظهر قوتها إذا جمع بين المقترنين لفظٌ ، اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله.

مثال : 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد ) (25).

فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ (الحق) عليه، فإذا كان السواك والتطيب مستحبين ، كان الثالث - وهو الاغتسال - مستحبًا كذلك.
2-  ويظهر ضعفها عند تعدد الجمل واستقلال كل واحد منها بنفسها.

مثال : 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة ) (26) 

إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها ، وهي منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه .

3- ويظهر التساوي حيث كان العطف ظاهراً في التسوية ، وكان قصد المتكلم ظاهراً في الفرق ، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد .

 فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح.(27)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( اختلف العلماء في حكم الختان . 
فمنهم من أوجبه وهو الشافعي(28). 
ومنهم جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه (29).  
هذا في الرجال وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا . 
ومن فسر ( الفطرة ) بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين : 
أحدهما : أن السنة تذكر في مقابلة الواجب .  
والثاني : أن قرائنه مستحبات . 
والاعتراض على الأول : أن كون ( السنة ) في مقابلة ( الواجب ) وضع اصطلاحي لأهل الفقه ، والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة .....
وأما الاستدلال بالاقتران : فهو ضعيف .

إلا أنه في هذا المكان قوي (30).

لأن لفظة ( الفطرة ) لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة ، فلو افترقت في الحكم - أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب - لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول . 
وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين(31)  , كما جاء في الحديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ) (32)  حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده ، لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه ، والله أعلم .) (33)
وقال الإمام :

( وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى ، وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)(البقرة: من الآية238) من كونها الصبح الذي فيه القنوت. 
وهذا ضعيف من وجهين :
أحدهما : أن ( القنوت ) لفظ مشترك يطلق على القيام ، وعلى السكوت ، وعلى الدعاء ، وعلى كثرة العبادة ، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح . 
الثاني : أنه قد يعطف حكم على حكم ، وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به .

فالقرينة ضعيفة .) (34)
وجه الدلالة :
ويظهر من خلال كلامه أنه يسير على التأصيل الذي ذكرناه عن الأصوليين في دلالة الاقتران .فقد أشار إلى القسم الأول بقوله : ( إلا انه في هذا المكان قوي ، لأن لفظة ( الفطرة ) لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة ) .

وأشار إلى القسم الثاني بقوله : ( وإنما تضعف دلالة الإقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ) .

المسالة الرابعة :

دلالة العبارة ( اللفظ ) مقدمة على الاشارة (35) :

المقصود هنا إشارة اليد .

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) (36) :

( الثاني : أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف . فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر فتطابق الإشارة العبارة . 
وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه ؛ لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ .(37)
 والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر ، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور . فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر . 
وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه ، فإنها إنما تتعلق بالجبهة . فإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقينا . 
وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى. ) (38)
وجه الدلالة :
قدم مدلول العبارة على مدلول الاشارة  معللا ذلك بان العبارة أي اللفظ تعين المراد اقوى من الاشارة .
المسالة الخامسة :

دلالة الإشارة (39) : 

النقصود بالاشارة هنا هي إيماء النص وتنبيهه وإشارته الى المعاني ، وليس المقصود إشارة اليد .

قال الإمام ابن دقيق في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.(40):

( فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة ، وجواز ملابستها أيضا  كما قلناه . وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن .

لأن قولها ( فيقرأ القرآن ) إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه . 
ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا . أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض . 
ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن (41). 
ومشهور مذهب أصحاب مالك (42) جوازه.) . (44)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يبدو أنه يقول بدلالة الإشارة لأنه احتج بها في ترجيح القول بمنع قراءة القران للحائض .

وجه الدلالة : 
هو من قوله ( لأن قولها ( فيقرأ القرآن ) إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه . ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا ) . 
وهذا المعنى هو من دلالة الإشارة لأنه غير مصرح به في الكلام .

القول المختار :

ان الإمام حصر الاحتمال في دفع توهم منع الحائض من قراءة القران ، وهذا غير مسلم به .

إذ توجد هناك إحتمالات أخرى يمكن حمل الحديث عليها ، فيحسن التنصيص على قولها ( فيقرا القران ) لأزالتها .

ومن هذه الاحتمالات : المنع من قراءة القران مضطجعا ، أو بالقرب من موضع نجاسة ، أو بحجر الحائض ونحوها . فجاء الحديث لدفع هذه الاحتمالات . وبهذا يظهر أن احتمال جواز قراءة القران للحائض غير متعين لوجود احتمالات أخرى معه . فلا يحمل النص على أحدها إلا بدليل .

ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله :

( فيه جواز قراءة القران مضطجعا ، ومتكئا على الحائض ، وبقرب موضع النجاسة . )(45)
المبحـث الرابـع

ويشمل :

- الظاهر والمؤول.

- المجمل والمبين.

الظاهـر والمـؤول

تعريف الظاهر:

لغة : 
هو الواضح المنكشف ، وهو خلاف الباطن(1). 

اصطلاحا : 
هو ما احتمل معنيين فأكثر ، هو في احدها أرجح(2).

تعريف المؤول:

لغة: 
من آل يؤول إذا رجع (3).

اصطلاحا : 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بقرينة (4).

والتأويل على أنواع ، وله شروط ، أفاض فيها الأصوليون واشبعوا الكلام في مصنفاتهم .

ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الظاهر حجة يستدل به (5):

بين الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ان ظاهر اللفظ هو من الحجج الشرعية ، فقد قال :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( ومن استجمر فليوتر ) (6) الظاهر : أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة . والإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي (7). 
فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران :

 أحدهما : إزالة العين . والثاني : استيفاء ثلاث مسحات . 
وظاهر الأمر الوجوب . لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث .
فيؤخذ من حديث آخر(8). 
وقد حمل بعض الناس (9) الاستجمار على استعمال البخور للتطيب . 
فإنه يقال فيه تجمر واستجمر  فيكون الأمر للندب على هذا . 
والظاهر هو الأول (10) ، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار.)(11)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

حبس المشركون رسول الله عن العصر ، حتى احمرت الشمس أو اصفرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر , ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا (12) :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ) تمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن . والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف . 
وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق . وصلاة الخوف فيما قيل : شرعت في غزوة ذات الرقاع ، وهي بعد ذلك (13). 
ومن الناس من سلك طريقا آخر وهو : أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان . 
وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان , وليس كذلك .

بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل .)(14)
وجه الدلالة : 

رد على من حمل الاستجمار على استعمال البخور ، لانه خلاف الظاهر ، ورد على من جعل ترك الصلاة كان نسيانا ، لانه خلاف الظاهر وهو الشغل .
المسالة الثانية :

لا يتم العدول عن الظاهر إلا بدليل (15) :

قال الإمام في شرحه لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه . 
ولمسلم : فأتبعه بوله ولم يغسله  (16) :

( اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين :
أحدهما : في طهارته أو نجاسته ، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس (17).

والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا ؟ 
فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل ، بل يكفي فيه الرش والنضح .(18) 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره .(19)
والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل ، لا سيما مع قولها ( ولم يغسله ) . 
والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات ، وأولوا قولها ( ولم يغسله ) أي غسلا مبالغا فيه كغيره . وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. )(20)
وقال الإمام في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة : غفر له ما تقدم من ذنبه. )(21) :

( الحديث يدل على أن الإمام يؤمن ، وهو اختيار الشافعي وغيره .(22)
واختيار مالك : أن التأمين للمأمومين . (23)
ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين ، فإنه علق تأمينهم بتأمينه ، فلا بد أن يكونوا عالمين به ، وذلك بالسماع . والذين قالوا لا يؤمن الإمام أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أمن الإمام ) على بلوغه موضع التأمين ، وهو خاتمة الفاتحة ، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا . و أتهم إذا بلغ تهامة . و أحرم إذا بلغ الحرم .

وهذا مجاز. فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث - وهو قوله ( إذا أمن ) فإنه حقيقة في التأمين- عمل به . وإلا فالأصل عدم المجاز .) (24)
وجه الدلالة : 
نص على ذلك بقوله (محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر) وقوله (فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث....الخ) ومن الاشياء المهمة التي اشار اليها انه لا بد ان يكون هذا الدليل راجحا على الظاهر .
المسالة الثالثة :

يترك الظاهر إذا وجدت القرينة :

قال الإمام ابن دقيق :

( قوله في هذه الرواية ( الفطرة خمس ) وقد ورد في رواية أخرى ( خمس من الفطرة ) (25) .

وبين اللفظتين تفاوت ظاهر .

فإن الأول ظاهره الحصر كما يقال : العالم في البلد زيد . 
إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا ، وتارة يكون مجازيا . 
والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا : العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره .

ومن المجاز ( الدين النصيحة ) (26) كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها .

وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر - أعني قوله عليه السلام ( خمس من الفطرة ) - وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر .

وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا ( عشر من الفطرة ) وذلك أصرح في عدم الحصر , وأنص على ذلك. ) (27)
وجه الدلالة :

إن رواية ( الفطرة خمس ) ظاهرها الحصر ، لكن ترك هذا الظاهر لوجود قرينة تدل على عدم الحصر ، وهذه القرينة هي الرواية الأخرى ( عشر من الفطرة ) والقرينة هنا قرينة لفظية .

وقال الإمام ابن دقيق :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا ) (28) .

المسجد : موضع السجود في الأصل . 
ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها . 
وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد ههنا على الوضع اللغوي ، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا أعني موضع السجود أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره .

ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة ؛ لأنه لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه . 
والذي يقرب هذا التأويل : 

أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها وليس للسجود فقط منها ؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع .)(29)
وجه الدلالة :

أن ظاهر لفظ المسجد يدل على موضع السجود ، لكن ترك هذا الظاهر وحمل على المكان المبني للصلاة ، وذلك لوجود قرينة ، وهي أن ذلك هو من خصائص امة النبي صلى الله عليه وسلم ، وجواز السجود في جميع الأماكن ليس خاصا بهذه الأمة ، فتعين حمل لفظ المسجد على المكان المبني للصلاة . والقرينة هنا معنوية .

المسالة الرابعة :

العدول عن الظاهر بقرينة الإجماع :

ذكر الإمام ان الاجماع يصلح قرينة صارفة للفظ عن ظاهره فقال :

( واعلم أن هذا الحديث (30) لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد .
لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة (31). 
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله ). (32)
المسالة الخامسة :

الأخذ بالظاهر وترك المعنى الواضح ظاهرية :

بين الإمام ان الاصل هو العمل بالظاهر ، لكن ذلك لا يعني الوقوف على الظاهر ، الذي يؤدي الى ترك المعاني الواضحة ، فقال :

( ويقول من نصر قول أحمد المذكور : خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص ، إلا أن ما زاد على القلتين ، مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس ، فيخص ببول الآدمي (33).
ولمخالفهم أن يقول: 
قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة ، وعدم التقرب إلى الله بما خالطها وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى ، فإن المناسب لهذا المعنى - أعني التنزه عن الأقذار - أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له ، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات ، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه ، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى . 
فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار . والوقوف على مجرد الظاهر ههنا - مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس - ظاهرية محضة .) (34)
ثم قال بعده :

( مما يعلم بطلانه قطعا : ما ذهبت إليه الظاهرية (35) الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز(36) وصبه في الماء لم يضر عندهم ، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء  لم يضر عندهم أيضا . 
والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم ، لاستواء الأمرين في الحصول في الماء ، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء . 
وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به .) (37)
المسالة السادسة :

التأويل :

أولا : 

معاني التأويل :

للتأويل ثلاثة معانٍ (38): 
معنيان عند المتقدمين ، ومعنى ثالث عند المتأخرين.
المعنى الأول: 
الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقوله تعالى : ( وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً )(يوسف: من الآية100) أي أن ماراه قد تحقق في الواقع.
المعنى الثاني: 
التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين: «القول في تأويل قول الله تعالى».
المعنى الثالث :

هو عند المتأخرين وايضا هو المشهور عند الأصوليين فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك . وتقدم ذكر ذلك .

ثانيا : 

أقسام التأويل :

ينقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام هي (39):

1- التأويل القريب : هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح ، كتأويل قوله تعالى ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ )(المائدة: من الآية6) أي إذا أردتم القيام .

2- التأويل البعيد : هو صرف اللفظ عن ظاهره بأمر يظنه الشخص دليلا وهو ليس بدليل في نفس الأمر. كتأويل حديث ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) بان المراد المرأة الصغيرة. 
3- التأويل الباطل : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، كتأويلات الباطنية .
ثالثا :

شروط التأويل القريب أو الصحيح (40):
الشرط الأول : 
أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتاول في لغة العرب .

الشرط الثاني : 
وجود القرينة الصارفة للفظ عن ظاهره إلى ذلك المعنى .

الشرط الثالث : 
عدم وجود مانع من هذا التأويل .

موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام :

( اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير . 
واختار الشافعي التبكير (41). 
واختار مالك التهجير (42). 

واستدل للتبكير بهذا الحديث (43).

 وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية ، التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا (44). 
والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه . 
وذلك من وجوه : أحدها.... 

الوجه الثاني : ما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ( من اغتسل ثم راح ) والرواح لا يكون إلا بعد الزوال . فحافظوا على حقيقة ( راح ) وتجوزوا في لفظ ( الساعة ) إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة ( راح ) يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان (45) . كما أول مالك قوله تعالى ( فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )(الجمعة: من الآية9) على مجرد السير (46) لا على الشد والسرعة هذا معنى قوله . 
وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال .) (47)
وقال الإمام في معرض شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل (48):

( الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة . وظاهر الأمر الوجوب . 
وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر .

فقال بعض الناس بالوجوب ، بناء على الظاهر(49) .
وخالف الأكثرون ، فقالوا بالاستحباب (50). 
وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر . فأولوا صيغة الأمر على الندب ، وصيغة الوجوب على التأكيد ، كما يقال : حقك واجب علي (51). 
وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول .
وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر . 
وأقوى ما عارضوا به حديث ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (52).   ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث ، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث . 
وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا ، كبعد تأويل لفظ  الوجوب على التأكيد .) (53)
وجه الدلالة :

قوله : ( وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال ) يدل على نوع التأويل القريب .

وقوله : ( وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول ) وقوله ( وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا ) كلاهما يدل على نوع التأويل البعيد .

وقوله : ( وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر) هو بيان لشرط التأويل الصحيح .

المجـمـل والمـبـين

تعريف المجمل :

لغة : 
هو المجموع ، والمبهم ، والمحصل . تقول أجملت الشيء إجمالا إذا جمعته من غير تفصيل(1).

اصطلاحا : 
هو ما يحتمل أكثر من معنى بدون ترجيح لأحدها (2).

تعريف المجمل عند الإمام :

هو ما لا يتضح المراد منه . 

ويمكن أن نأخذ هذا التعريف من قوله : ( فان المجمل ما لا يتضح المراد منه ).(3) 

حكمه :

حكم المجمل هو التوقف فيه حتى يتبين المراد منه ، فلا يعمل بأحد احتمالاته إلا بدليل خارجي صحيح ، فهو اذا محتاج إلى البيان .(4)
تعريف المبين :

لغة : 
هو ما يظهر به الشيء ، من بان الشيء إذا اتضح ، والتبيين الإيضاح (5)
اصطلاحا : 
إذا كان على صيغة الفاعل بكسر الياء المشددة يطلق على ما يحصل به البيان وهو الدليل. 
وإذا كان على صيغة المفعول بفتح الياء المشددة فهو ما اتضح المراد منه .(6)
تعريف المبين  عند الإمام :

هو ما اتضح المراد منه وأمكن امتثاله وهو ما ظهرت حقيقته .

ويمكن أن نستنتج هذا التعريف من قوله ( لا إجمال في اللفظ بعد بيان حقيقته ) ، وقوله ( وقوله ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن متضح إذ يقع امتثاله بكل ما تيسر )(7) .

المسالة الأولى :

لا إجمال في اللفظ بعد بيان حقيقته :

قال الإمام ابن دقيق العيد:

( وقال آخرون : لما تردد لفظ ( إلى ) بين أن تكون للغاية ، وبين أن تكون بمعنى ( مع ) .

وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه أدار الماء على مرفقيه ) (8) ، كان ذلك بيانا للمجمل . وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب . وهذا عندنا ضعيف .

لأن ( إلى ) حقيقة في انتهاء الغاية ، مجاز بمعنى ( مع ) .

ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته .

ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية : كثرة نصوص أهل العربية على ذلك .) (9)
وتكلم الإمام على استيعاب مسح الرأس في الوضوء فقال :

( فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين - من ادعاء الإجمال في الآية (10) وأن الفعل بيان له - فليس بصحيح  ؛ لأن الظاهر من الآية مبين . 
إما على أن يكون المراد مطلق المسح ، على ما يراه الشافعي (11) ، بناء على أن مقتضى الباء 
في الآية التبعيض أو غير ذلك .

أو على أن المراد الكل ، على ما قاله مالك (12) ، بناء على أن اسم (الرأس) حقيقة في الجملة ، وأن ( الباء ) لا تعارض ذلك . 
وكيفما كان : فلا إجمال .) (13)
المسالة الثانية :

الفرق بين المجمل والمطلق :

قال الإمام ابن دقيق العيد:

( أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) (14) مثلا مفسرا للمجمل الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم اقرأ بما تيسر معك ).

وهذا إن أريد بالمجمل : ما يريده الأصوليون به ، فليس كذلك .

فان المجمل مالا يتضح المراد منه ، وقوله ( ثم اقرأ بما تيسر معك من القران) متضح المراد ، إذ يقع امتثاله بكل ما تيسر (15). حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) لاكتفينا في الإمتثال بكل ما تيسر . 

وان أريد بكونه مجملا : انه لا يتعين فرد من الأفراد ، فهذا لا يمنع من الإكتفاء بكل فرد ينطبق عليه ذلك الاسم  كما في سائر المطلقات .) (16)
وجه الدلالة : 
معنى كلام الإمام انه لابد من التفريق بين المجمل والمطلق ، فان النص المجمل لا يتضح المراد منه فلا يمكن العمل به ، بخلاف النص المطلق فانه يحمل على إطلاقه ويعمل به ، ولا يتوقف فيه كما يتوقف في المجمل . 

لذلك فالحديث ( ثم اقرأ بما تيسر معك من القران) هو من باب المطلق وليس من باب المجمل ، لإمكان العمل به وذلك بحمله على إطلاقه ، ويتم الإمتثال بكل بفرد ينطبق عليه .

المسالة الثالثة :

من طرق البيان : (17)
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حكم صلاة الجماعة :

( ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله : 
والحديث حجة على داود ، لا له . لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ ، ولم يفعل (18). 
ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة . وهو موضع البيان . 
وأقول : أما الأول فضعيف جدا ، إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله . 
وأما الثاني : وهو قوله ( ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة ) وهو موضع البيان ، فلقائل أن يقول :  البيان قد يكون بالتنصيص ، وقد يكون بالدلالة .

ولما قال صلى الله عليه وسلم ( ولقد هممت ) إلى آخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة.) (19)
ويظهر من كلام الإمام ابن دقيق أن طرق البيان على نوعين :

الأول : البيان بالنص .

الثاني : البيان بالدلالة .

وسيأتي أن شاء الله في مباحث السنة البيان بالقول والفعل .

المسالة الرابعة :

موضع التعليم يقتضي بيان كل الواجبات :

قال الإمام ابن دقيق في أثناء كلامه على حديث المسيء صلاته (20):

( تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه . فأما وجوب ما ذكر فيه : فلتعلق الأمر به .

وأما عدم وجوب غيره : فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب , بل الأمر زائد على ذلك وهو :

إن الموضع موضع تعليم ، وبيان للجاهل ، وتعريف لواجبات الصلاة ، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر (21).

ويقوي مرتبة الحصر : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي ، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة .

وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت عليه الإساءة فقط . ) (22)
وجه الدلالة :

لاشك أن هذا متعلق بأن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وبما أن الموضع هو للتعليم ، فإذن هو حاجة ، فلابد من ذكر جميع الواجبات .
المبحـث الخامـس

المـفـهـوم

تنقسم دلالة اللفظ إلى :  دلالة المنطوق ، ودلالة المفهوم .
دلالة المنطوق : 
هو المعنى المستفاد من اللفظ في محل النطق به.(1)
دلالة المفهوم : 
هو المعنى المستفاد من اللفظ في محل السكوت. (2)
أنواع المفهوم :

1- مفهوم الموافقة .

2- مفهوم المخالفة .
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

مفهوم الموافقة :

تعريفه : 
هو موافقة المسكوتُ عنه ، للمنطوقَ به ، في الحكم .(3)
وله أسماء أخرى مثل : فحوى الخطاب ، لحن الخطاب .

وهو نوعان (4):

1- مفهوم بالأولى : 
وهو كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق .

 مثال : قال تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ )(الإسراء: من الآية23) يدل تحريم التأفيف على تحريم الضرب من باب أولى . 

2- مفهوم  مساوي : 
وهو كون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم .

 مثال : قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً )(النساء: من الآية10) يدل تحريم اكل مال اليتيم على تحريم إحراق ماله ، وذلك لتساويهما .

موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق العيد في معرض كلامه على قضاء الصلاة لمن نام أو نسي(5):

( الخامس : وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى . 
فإنه إذا لم تقع المسامحة - مع قيام العذر بالنوم والنسيان - فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى.) (6)
وقال الإمام :

( وقوله ( ولا ينفر صيده ) أي يزعج من مكانه (7). 
وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم . 
فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه , فقتله أولى .)(8)
وجه الدلالة :

يظهر بوضوح من كلامه انه يقول بمفهوم الموافقة ، وهو هنا في الموضعين من قسم مفهوم الأولى .

المسالة الثانية :
مفهوم المخالفة. 

تعريفه :  
هو مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم .(9)
أنواعه (10):

1- مفهوم الشرط .

2- مفهوم الوصف .
3- مفهوم الغاية .
4- مفهوم العدد.
5- مفهوم اللقب .
أولا :

مفهوم الوصف :

وليس المراد هنا بالوصف هو النعت فقط ، بل هو اعم فيشمل كل ما في معنى الصفة .

وقد ذهب الإمام الى الاخذ بهذا النوع ، فقال في اثناء شرحه لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصيد (11) :

( فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال (12) . 
لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية .

والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم .) (13)
وقال ايضا في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) (14):
( الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره . 
ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته - فإنما يثبته بالقياس على الفلس (15).

ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا : فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث .) (16)    

وقال ايضا في معرض كلامه على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . (17):
( استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين : 
أحدهما : المفهوم ، فإن قوله ( جعل الشفعة فيما لم يقسم ) يقتضي أن لا شفعة فيما قسم  (18). 
وقد ورد في بعض الروايات ( إنما الشفعة ) وهو أقوى في الدلالة . 
لا سيما إذا جعلنا ( إنما ) دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم .) (19)  

وجه الدلالة : كلامه صريح بذلك .
ثانيا :

مفهوم العدد (20) :

ذهب الإمام ابن دقيق رحمه الله الى الاحتجاج بمفهوم العدد ، اذ قال في معرض كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها : 
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) (21) :

( واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة . 

فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به . 
وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم ، وهو داخل في مفهوم العدد ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .) (22)
ثالثا :

مفهوم الشرط (23) :

المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي ، وهو ما علق الحكم به على إحدى أدوات الشرط مثل (إن ، إذا ) ، وليس المراد به الشرط الأصولي الذي هو قسيم السبب والمانع .

وقد ذهب الإمام اى القول به ، وجعله اقوى من مفهوم الوصف ، فقال في شرحه لحديث أبي ثعلبة الخشني (24):

( فيه دليل على اشتراط التسمية ، كما ذكرناه في الحديث السابق . 
وهو أقوى في الدلالة من الأول ؛ لأن هذا مفهوم شرط ، والأول مفهوم وصف .

ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف ).(25)
رابعا :

مفهوم اللقب (26) :

تعريف اللقب عند الأصوليين : 
هو كل اسم جامد ، سواء كان اسم جنس ، أو اسم جمع ، أو علم ، لقبا كان أو كنية أو اسما . وذلك مثل التنصيص في الحديث على الأعيان الربوية الستة .

وقد بين القرافي رحمه الله أن الأصل في اللقب هو أسماء الأعلام ، وأما أسماء الأجناس فلا تسمى لقبا ، بل هي من لواحقه وتوابعه . ثم ذكر سبب عدم حجية مفهوم اللقب وهو انه لا يشعر بالعلية ، بخلاف أنواع المفهوم الأخرى ، فهي مشعرة بالتعليل .(27)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )(28). والذين خصوا التيمم بالتراب (29) : استدلوا بما جاء في الحديث الآخر ( وجعلت تربتها لنا طهورا ) . 
وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب .

واعترض على هذا بوجوه : 
منها : منع كون التربة مرادفة للتراب , وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. 
ومنها : أنه مفهوم لقب ، أعني تعليق الحكم بالتربة ، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ، وقالوا  لم يقل به إلا الدقاق . ) (30)
وجه الدلالة : وكلامه صريح في ذلك .

القول المختار : 

أما الذين فرقوا بين التربة والتراب فيمكن الرد عليهم من وجوه :

1- نصوص علماء العربية : التربة مؤنث التراب ، لا فرق بينهما (31).

2- ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
    ( خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد ....) الحديث .(32) 
         قال المناوي : التربة يعني الأرض ، والترب والتراب والتربة بمعنى واحد .(33)
    3- أن الحديث نفسه قد روي بلفظ آخر هو: ( وجعل التراب لي طهورا ) (34). 

وقال الإمام ابن دقيق :

( والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم ، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا ، وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها (35).

وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به (36). 
وأقول : المذكور ثم هو تعليق الحكم بالألقاب ، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور .

فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ . ) (37)
وجه الدلالة :

يتضح من كلام الإمام أعلاه انه من القائلين بان مفهوم اللقب غير حجة .

المسالة الثالثة :

شروط العمل بمفهوم المخالفة :
ذكر الأصوليون شروطا للعمل بمفهوم المخالفة ، وقد ذكر الإمام ابن دقيق بعضها ، واذكرها على النحو الاتي :
الشرط الأول :

أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب (38) :

ذكر الإمام ابن دقيق هذا الشرط في اثناء قوله :

( وقوله صلى الله عليه وسلم ( في الرفيق الأعلى ) (39) يجوز أن يكون ( الأعلى ) من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق . كما في نحو قوله تعالى ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ)(المؤمنون: من الآية117) ، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان . وكذلك قوله (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ )(آل عمران: من الآية21) ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق .

 فكون ( الرفيق ) لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق .) (40)
وجه الدلالة :

قوله ( التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق ) يدل على أن هذا النوع لا يشمله العمل بمفهوم المخالفة .
الشرط الثاني :

أن لا يخالف نصا :

وهذا الشرط يعم جميع أنواع المفهوم ، سواء كانت مفهوم موافقة او مخالفة ، ويأتي بيانه إن شاء الله في تعارض المنطوق والمفهوم . 
الفصـل الثـاني

يتضمن مباحث خمسة كما يأتي :
المبحث الأول : العام والخاص .

المبحث الثاني : المطلق والمقيد .

المبحث الثالث : معاني الحروف والحقيقة والمجاز .

المبحث الرابع : الأمر والنهي .

المبحث الخامس : النسخ .

المبحـث الأول
العــام والخــاص

ويشمل هذا المبحث ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : العام .

المطلب الثاني : الخاص .

المطلب الثالث : مباحث التخصيص .

المطلـب الأول

العــام

تعريفه :

لغة :  
هو الشامل (1).

اصطلاحا :  
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر(2).

ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

للعموم صيغة (3):

ذهب الإمام ابن دقيق العيد الى أن للعموم صيغة ، كما هو قول جمهور العلماء ، وجعل ذلك أمرا مقطوعا به ، فقال :

( قول أبي أيوب ( فقدمنا الشام إلخ ) (4) فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري . وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع .

على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين (5). 
وهذا - أعني استعمال صيغة العموم - فرد من الأفراد ، له نظائر لا تحصى ، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل ، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها ) (6)
وقال أيضا:

( وفي قوله عليه السلام ( فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح ) (7) دليل على أن للعموم صيغة ، وأن هذه الصيغة للعموم . 
كما هو مذهب الفقهاء ، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين . 
وهو مقطوع به من لسان العرب .) (8)
المسالة الثانية :

صيغ العموم عامة في الذوات والأزمنة والأمكنة والأحوال: (9)
قال الإمام ابن دقيق موضحا ذلك بالتفصيل:

( أولع بعض أهل العصر(10) - وما يقرب منه - بأن قالوا :
إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال ،كانت عامة في ذلك ، مطلقة في الزمان والمكان ، والأحوال والمتعلقات .
ثم يقولون : المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه . 
وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة , وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال . وهذا عندنا باطل ، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا ، يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه . 
فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم . 
نعم المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه . 
ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق ، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات . 
فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم ، اكتفينا في العمل به مرة واحدة . 
وإن كان العمل به مما يخالف مقتضى صيغة العموم ، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم .

مثال ذلك : إذا قال من دخل داري فأعطه درهما . فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة . 
فإن قال قائل : هو مطلق في الأزمان ، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق . 
قلنا له : لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار . فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات . 
وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا . 
فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع , وقد استعمل قوله " لا تستقبلوا ولا تستدبروا " عاما في الأماكن وهو مطلق فيها . 
وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم ، وعلى ما قلناه يعم ، لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار .).(11)
وقال أيضا:
( وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين ، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم . 
وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال , تبعا للعموم في الذوات ، فهو من باب العام والخاص. ) (12)
المسالة الثالثة :

لا يحمل اللفظ على العموم إذا أدى ذلك إلى إشكال :

قال الإمام ابن دقيق :

( وقوله عليه السلام ( لم يضره الشيطان ) (13):

يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني . 
ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه ، وهذا أقرب ، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل .

لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها .

وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده . 
ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم . 
أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك ولا يدل دليل على وجود خلافه . والله أعلم .) (14)
وجه الدلالة : 

معنى كلام الإمام أن الأصل هو إجراء اللفظ العام على عمومه ، إلا إذا أدى ذلك إلى أمر خطأ ،  مثل ان يؤدي حمل اللفظ على العموم إلى الإخبار عن شيء لا يمكن وقوعه .

المسالة الرابعة :

صيغ العموم :

يأتي العموم على صيغ مختلفة ، ذكر الإمام ابن دقيق العيد منها ما يأتي:
1- ( أل ) (15) :

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (16) :

( ويجاب عن هذا بأن " الفذ " معرف بالألف واللام . فإذا قلنا بالعموم ، دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ . ) (17)
وقال :

( اختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد ، فإن الروايات اختلفت فيه . 
فقال أبو حنيفة وأحمد (18): باختيار تشهد ابن مسعود هذا. 
وقيل : إنه أصح ما روي في التشهد. 
وقال الشافعي (19) باختيار تشهد ابن عباس .... 
وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود : وهو أن ( السلام ) معرّف في تشهد ابن مسعود ، منكّر في تشهد ابن عباس . والتعريف أعم .) (20)
وجه الدلالة :
كلامه يدل على ان (ال) تاتي للعموم .
2- مَن الموصولة (21) :

يرى الإمام أن (من) الموصولة تدل على العموم ، وذكر ذلك في قوله :

( وصيغة ( من ) في قوله ( من ذبح ) (22) صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي .) (23)
وقال ايضا:

( إن اللفظ عام في الآيـة لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا ) ، وهذه صيغة عموم .) (24)
وجه الدلالة : 

وكلامه صريح في ذلك .
3- النكرة في سياق النفي (25) :

ذهب الإمام ابن دقيق الى ان النكرة في سياق النفي تدل على العموم ، فقال بعد أن ذكر الأحاديث التي تنهى عن القتال في الحرم :

( وقيل : إن الشافعي (26) أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء ، والله أعلم . 
وأقول : هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي     في قوله صلى الله عليه وسلم ( فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر , أن يسفك بها دما )(27) .) (28)
وجه الدلالة : 
ذهب الإمام هنا في هذه المسالة الفقهية الى خلاف الشافعي ، واحتج بان النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، ووصفه بانه عموم ظاهر قوي .
4- حذف المتعلق (29) :

اذا كان في الكلام لفظا محذوفا فيمكن حمله على العموم .

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ، لم يصلِّ في القوم ، فقال : 
يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ 
فقال : يا رسول الله : أصابتني جنابة ، ولا ماء . 
فقال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك (30) :

( قوله " ولا ماء " أي موجود ، أو عندي ، أو أجده ، أو ما أشبه ذلك .
وفي حذفه بسط لعذره ، لما فيه من عموم النفي ، كأنه نفى وجود الماء بالكلية ، بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله. فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي ، وأعذر له.) (31)
وجه الدلالة : 
يبدو لي من كلامه ان حذف المتعلق – وهو هنا ، موجود ، او عندي ، او ماشبه ذلك- يدل على العموم .فقد قال (وفي حذفه بسط لعذره ، لما فيه من عموم النفي ).
5- ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (32) :

إيضاح القاعدة :

إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم واقعة ، وكانت الواقعة المسؤول عنها تحتمل أكثر من صورة ، فأجاب عن السؤال بدون استفصال عن الصورة الواقعة ، فان الحكم المذكور في الجواب يعم جميع الصور المحتملة .

ويشترط للعمل بهذه القاعدة شرطان (33):

أولا : أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم حال الواقعة من طريق آخر ، فان علمها كان الحكم خاصا بتلك الحالة فقط ولا يكون عاما .

ثانيا : أن لا يكون الاحتمال ضعيفا أو مستبعد الوقوع ، لان الاحتمالات المستبعدة لا يتم البحث عنها ولا السؤال ، وقلما يخلو أمر منها ، وعليه فان ترك الاستفصال عن هذه الاحتمالات لا يقتضي عموم الحكم لها .  

موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام إلى القول بهذه القاعدة ، وقد ذكر لها تطبيقات عدة ، وهي على الترتيب الاتي:

التطبيق الأول :

هل ترجع المستحاضة إلى أيام العادة أو إلى التمييز ؟

قال الإمام ابن دقيق العيد في معرض كلامه على حديث عن عائشة رضي الله عنها :

أن فاطمة بنت أبي حبيش : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ 
قال : لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي (34) :

( والمستحاضة : إما مبتدئة ، أو معتادة . وكل منهما إما مميزة ، أو غير مميزة ، فهذه أربعة .

والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ) ، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها . وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة .

فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز - ليس لها معارض - فذاك . 
وإن لم يثبت ، فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة ، سواء كانت مميزة أو غير مميزة .

وهو اختيار أبي حنيفة (35) .

 وأحد قولي الشافعي (36). 
والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية (37) وهي :

ما يقال ( إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ، مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة عموم المقال ). ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز- وقد أسلم على أختين – (اختر أيتهما شئت )(38).

ولم يستفصله : هل وقع العقد عليهما مرتبا ، أو متقارنا ؟ 
وكذا نقول ههنا : 
لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ، ولم يستفصلها رسول الله عن كونها مميزة أو غير مميزة : كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها .

كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به.)(39)
التطبيق الثاني :

هل يفطر الجماع ناسيا :

للعلماء في هذه المسالة مذاهب ثلاثة (40):

1- انه لا يفطر ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والحسن البصري ومجاهد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر .

2- انه يفطر وعليه القضاء بدون كفارة ، وهو مذهب عطاء والاوزاعي والليث وربيعة ومالك .
3- انه يفطر وعليه القضاء مع الكفارة وهو مذهب احمد.
قال الإمام ابن دقيق العيد:

( اختلفوا في جماع الناسي ، هل يقتضي الكفارة ؟ ولأصحاب مالك قولان . 
ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان .

والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم  من غير استفصال يتنزل منزلة العموم . 
وجوابه : أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ، ومحاولة مقدماته ، وطول زمانه ، وعدم اعتباره في كل وقت ، مما يبعد جريانه في حالة النسيان ، فلا يحتاج إلى الاستفصال ، بناء على الظاهر .

لا سيما وقد قال الأعرابي ( هلكت ) فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ، ومعرفته بالتحريم .) (41)
وجه الدلالة :

هنا أشار الإمام إلى الشرط الثاني المتقدم للعمل بالقاعدة عندما قال: ( أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ، ومحاولة مقدماته ، وطول زمانه ، وعدم اعتباره في كل وقت ، مما يبعد جريانه في حالة النسيان) أي أن هذا احتمال مستبعد ، فلا يشمله الحكم . 
التطبيق الثالث :

من مات وعليه صوم (42):

للعلماء في ذلك مذهبان :

المذهب الأول : أن قضاء الصوم عن الميت مقيد بالنذر ، وبه قال احمد .

المذهب الثاني : انه عام يشمل النذر وغيره ، وبه قال الشافعي .

قال الإمام ابن دقيق :

( أما حديث ابن عباس (43): فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر، ولم يقيده بالنذر . وهو يقتضي أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر. 
وهو منصوص الشافعية (44) ، تفريعا على القول القديم ، خلافا لما قاله أحمد (45). 
ووجه الدلالة من الحديث من وجهين:

أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد ، بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ، ويحتمل أن يكون عن غيره . 
فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه ، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بلفظ غير مقيد ، عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا ، أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها . 
وهو الذي يقال فيه : (ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال ، مع قيام الاحتمال، منزل منزلة العموم في المقال) . وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعلها كالعموم .) (46)
التطبيق الرابع :

انقضاء العدة بوضع الحمل :

قال الإمام في شرحه لحديث سبيعة الاسلمية المشهور(47):

( وربما استدل بهذا الحديث بعضهم (48) على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان - مضغة أو علقة ، استبان فيه الخلق أم لا - من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير إستفصال .
وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال .

وهذا ههنا ضعيف ؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ، ووضع المضغة والعلقة نادر . 
وحمل الجواب على الغالب ظاهر.) (49)
وجه الدلالة :

ويظهر بجلاء كلامه في هذه المسالة ، وقد أشار في الفقرة الاخيرة إلى الشرط الثاني للقاعدة ، وهو عدم الالتفات إلى الاحتمالات النادرة والمستبعدة .

6- ( فعل كذا ) هل تدل على العموم ؟ (50)
قال الإمام ابن دقيق :

( والذي ذكر في الحديث ، من بعد قوله ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى )(51) يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق ، وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد . 
ويحتمل أن يحمل على الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى . 
ويحتمل أن يحمل على جميع الصور ، إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم ، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول . ) (52)
وجه الدلالة :

وهنا لم يرجح الإمام قولاً ، بل اكتفى بحكاية الخلاف .

المسالة الخامسة :

وقائع الأحوال (53) :

هل لوقائع الأحوال عموم أو لا ؟ 

تكلم الإمام على حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة (54) ، فقال :

( أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة .

واختلفوا : هل يكره ؟ (55) . 
والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء .

فلو كره التنشيف لكره النفض ، فإنه إزالة .

وأما رد المنديل : فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال .

 فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف ، بل لأمر يتعلق بالخرقة ، أو غير ذلك .

والله أعلم .) (56)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ثم أرسل ثمنه إليه (57) :
( اختلف العلماء في بيع المدبر (58):

ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه .

لان المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي .

وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر. 
وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور , فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول : أنا أقول به في صورة كذا ، والواقعة واقعة حال لا عموم لها . 
فيجوز أن يكون من الصور التي أقول بجواز بيعه فيها .

فلا يقوم حجة في المنع من بيعه مطلقا في غيرها )(59).
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويبدو أنه يذهب إلى أن وقائع الأحوال لا عموم لها ، فقد ساق ذلك من غير تعرض لرده أو التعقيب عليه أو الإشارة إلى وجود بحث أو تأويل في المسالة ، كما يفعل في بعض المواطن . 

المطلـب الثـاني

الخـاص

تعريفه :

لغة : 
من خص بالشيء يخصه خصوصا وخصوصية أي افرده به دون غيره .(1)
اصطلاحا : 
هو ما دل على مسمى واحد وكثرة مخصوصة .(2)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الخاص مقدم على العام (3):

ذهب الإمام ابن دقيق الى مذهب الجمهور من تقديم العام على الخاص عند تعارضهما .

فقال :

( وهذا الحديث (4) مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة (5) على تنجيس الماء الراكد ، وإن كان أكثر من قلتين ، فإن الصيغة صيغة عموم . 
وأصحاب الشافعي (6) يخصون هذا العموم ، ويحملون النهي على ما دون القلتين .
ويقولون : عدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين . فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين ، جمعا بين الحديثين . فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما . وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه . 
والخاص مقدم على العام .) (7)
وقال الإمام :

( استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض ، لعموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (8).

 والذين خصوا التيمم بالتراب : استدلوا بما جاء في الحديث الآخر ( وجعلت تربتها لنا طهورا ). وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام . وتختص الطهورية بالتراب .) (9)
وكلامه صريح في ذلك .
المسالة الثانية :

تعارض العمومين أو العموم والخصوص الوجهي (10):

قد يكون النصان المتعارضان كلاهما عاما ، او يكون كلاهما عاما من وجه خاصا من وجه ، مثال :

النهي عن الصلاة بعد العصر عام في الصلوات خاص في الوقت .

والامر بتحية المسجد ، عام في الاوقات ، خاص بصلاة معينة .

فاذا فعل الشخص تحية المسجد بعد صلاة العصر ، فانه حصل في فعله تعارض نصين ، كلاهما عام من وجه خاص من وجه .
فكيف يزال هذا التعارض ؟

اتطبيق الأول :

النوافل في أوقات النهي :

قال الإمام ابن دقيق:

( وقوله " لا صلاة " في الحديثين ، عام في كل صلاة . 
وخصه الشافعي ومالك بالنوافل (11) ، ولم يقولا به في الفرائض الفوائت وأباحاها في سائر الأوقات . 
وأبو حنيفة يقول بالامتناع (12). وهو أدخل في العموم .

إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (13) ، وكونه جعل ذلك وقتا لها ، وفي رواية " لا وقت لها إلا ذلك " . 

إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه .
فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر : خاص في الوقت ، عام في الصلاة . 
وحديث النوم والنسيان : خاص في الصلاة الفائتة ، عام في الوقت . 
فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه ، وخاص من وجه . فليعلم ذلك . ) (14)
التطبيق الثاني :
تحية المسجد في اوقات النهي :
وتكلم الإمام ابن دقيق على تحية المسجد وذكر مذاهب الفقهاء وخلافهم ، ثم قال :

( وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة :

وهو ما إذا تعارض نصان ، كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه ، خاص من وجه . ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل . 
وتحقيق ذلك أولاً يتوقف على تصوير المسألة ، فنقول : 
- مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان ، كلفظة ( المشركين ) و( المؤمنين ) مثلا .

- وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ، فهما متساويان كلفظة ( الإنسان ) و( البشر ) مثلا . 
- وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره ، فالمتناول له ولغيره : عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر ، والآخر خاص من كل وجه ....... 
وذهب بعض المحققين (15) في هذا إلى الوقف ، حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها . 
فمن ادعى أحد هذين الحكمين ، أعني الجواز أو المنع ، فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث .) (16)
وتكلم الإمام على خلاف الفقهاء في عدة الحامل فقال :

( وسبب الخلاف : تعارض عموم قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ )(البقرة: من الآية234) ، مع قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية4). 
فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه ، وخاص من وجه .
فالآية الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزواجهن ، سواء كن حوامل أم لا .
والثانية : عامة في أولات الأحمال ، سواء كن متوفى عنهن أم لا .) (17)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يبدو من كلامه أن العمومين إذا تعارضا , فانه لا يتم ترجيح احدهما على الأخر إلا بدليل خارجي . ووصف هذا القول بأنه قول بعض المحققين .

وقد وضع بعض الضوابط لذلك وهي :

1- أن يكون العمومان نصين لا يحتمل احدهما التأويل . وهذا مستنبط من قوله ( ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل ) . 
2- أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه آخر . وهذا مستنبط من قوله (وهو ما إذا تعارض نصان ، كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه ، خاص من وجه ) . 
3- أن لا يوجد دليل خارجي يرجح احدهما .

إذن حكم تعارض العمومين : هو التوقف حتى ياتي دليل من خارج يرجح احدهما.

المسالة الثالثة :

ذكر الخاص بعد العام (18):

قال الإمام ابن دقيق :

( والإستبرق : ما غلظ من الديباج (19). 
وذكر الديباج بعده إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص ، ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص ، ومن ذكر العام زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر .

أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص ، ويراد به ما رق من الديباج ، ليقابل بما غلظ وهو الإستبرق .

وقد قيل : إن الإستبرق لغة فارسية انتقلت إلى اللغة العربية (20) 
وذلك الانتقال بضرب من التغيير ، كما هو العادة عند التعريب .) (21)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

في مسالة ذكر الخاص بعد العام للعلماء فيها قولان (22):

القول الأول : 
إن الخاص يدخل ضمن العام ، فيكون مذكورا مرتين . 
وفائدة التنصيص عليه مرة أخرى هي زيادة التأكيد عليه ، وبيان أنه أولى أفراد العام بالحكم .

القول الثاني : 
إن الخاص لا يدخل ضمن العام , فيكون مذكورا مرة واحدة .

ولم يرجح الإمام قولا منهما فيما يظهر لي .

وثمرة الخلاف تظهر فيما لو اوصى شخص لزيد بدينار ، وبثلث ماله للفقراء .

وكان زيد من الفقراء .

فهل يعطى زيد من ثلث الفقراء مع الدينار أو يقتصر على الدينار فقط ؟
قولان ، وهو متفرع عن الخلاف أعلاه .

المطلـب الثالـث

مباحـث التخصيـص

تعريف التخصيص :

هو قصر العام على بعض أفراده بدليل .(1)
ويتضمن هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

المخصصات : 
وهي أدلة التخصيص (2).

ذكر الإمام ابن دقيق بعض أنواع المخصصات في أثناء شرحه للعمدة ، وهي على الترتيب الاتي:

أولا : 

التخصيص بالقياس:
للعلماء في ذلك اقوال ، اشهرها : (3)
1- جواز تخصيص العموم بالقياس ، وهو مذهب الائمة الأربعة وجمهور الأصوليين .
2- جواز التخصيص بالقياس الجلي فقط ، وهو قول ابن سريج .
3- جواز التخصيص بالقياس اذا كانت علته ثابتة بنص او إجماع ، وهو قول الآمدي .
4- الوقف ، وهو قول القاضي ابي بكر وامام الحرمين .
قال الإمام ابن دقيق :

( من كثر تردده إلى المسجد ، وتكرر : هل يتكرر له الركوع مأمورا به ؟ 
قال بعضهم : لا . وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم ، إذا تكرر ترددهم (4). 
والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول . 
وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهو : تخصيص العموم بالقياس .

وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة .) (5)
وقال الإمام :

( وقوله ( ولن تَجزي عن أحد بعدك )(6) الذي اختير فيه فتح التاء ، بمعنى تقضي ، يقال : جزى عني كذا : أي قضى . 
وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا ، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه . 
وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه .

فامتنع قياس غيره عليه .) (7)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

لم يحدد قولا يرجحه ، بل اكتفى بحكاية الخلاف .

لكنه ذكر شرطا مهما لجواز ذلك ، وهو : أن لا يأتي ما يمنع من الإلحاق ، كما في قصة شاة أبي بردة عندما جاء النص يخصه وحده بالحكم .

ثانيا :

التخصيص بالسياق  :

اطلق الصيرفي جواز التخصيص به ، وكلام الإمام الشافعي في الرسالة يقتضيه ، فانه بوب على ذلك بابا فقال : (باب الذي يبين سياقه معناه ) . (8)
وقد ذهب الإمام ابن دقيق الى القول بذلك ، فقال:

( أخذ من هذا : أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ، ممن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات . 

ويكون قوله ( ليس من البر الصيام في السفر ) (9) منزلا على مثل هذه الحالة .

والظاهرية (10) المانعون من الصوم في السفر يقولون : 
إن اللفظ عام ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، ولا تجريهما مجرى واحدا . 
فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به . كقوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )(المائدة: من الآية38) بسبب سرقة رداء صفوان (11). وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه ، وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات . 
فاضبط هذه القاعدة .
فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى .) (12)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث ( الثلث والثلث كثير) (13) :

( وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية . 

وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة (14) . 

ففي بعضها جعل في حد الكثرة ، وفي بعضها جعل في حد القلة ، فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( والثلث كثير ) .

إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين :

أحدهما: أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية ، بل يؤخذ لفظا عاما 
والثاني : أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ يحصل المقصود. ) (15)
وقال في شرحه لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الخالة بمنزلة الأم ) (16):

( الحديث أصل في باب الحضانة ، وصريح في أن الخالة فيها كالأم ، عند عدم الأم . 
وقوله عليه السلام ( الخالة بمنزلة الأم ) : سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة (17).

وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث . 
إلا أن الأول أقوى .
فإن السياق طريق إلى بيان المجملات , وتعيين المحتملات , وتنزيل الكلام على المقصود منه.) (18)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويظهر من كلامه رحمه الله انه يقول بإن السياق من المخصصات ، بل جعل ذلك قاعدة مفيدة ، وأوصى بضبطها  فقال ( فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى). 

ورجح قول من يقول إن الخالة بمنزلة الأم في حالة الحضانة فقط , وليس الأمر عاما ، وذلك بدلالة السياق .

ثالثا :

التخصيص بالقاعدة الكلية (19):

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك  (20)  :

( أخذ الشافعي (21) بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر ، فانتزعها فسقط سنه وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه .

وخالف غير الشافعي في ذلك (22) ، وأوجب ضمان السن .

والحديث صريح لمذهب الشافعي .
وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق ، فلعله مأخوذ من القواعد الكلية .) (24)
قلت :

لعل الإمام يشير بقوله ( القواعد الكلية ) إلى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تقدر بقدرها ) (25) التي تدل على أن المحظور يرخص فيه بالقدر الذي تندفع به الضرورة ، ولا يجوز التوسع .

وتكلم الإمام على حديث ( من اعتق شركا له في عبد ...) (26) فقال بعد ذكر أقوال العلماء :

(  واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين ، فتحتاج إلى الاتفاق عليها ، وإثبات تلك القاعدة بدليل. ) (27)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويبدو أنه يقول بتخصيص النص بالقاعدة الكلية ، لكن بعد التأكد من كونها قاعدة صحيحة سالمة من المعارض ، والسبب في ذلك أن القاعدة إذا كانت صحيحة جاز التخصيص بها ، كسائر الأدلة الشرعية . وهذا ما نلمحه من قوله ( وإثبات تلك القاعدة بدليل ) أي إثبات صحتها ، والله اعلم .

رابعا :

التخصيص بالعادة:

ذهب الجمهور الى عدم جواز التخصيص بالعادة .

وذهب الحنفية الى جواز التخصيص بها . (28)
قال الإمام ابن دقيق :

( اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم ، هل يوجب الفساد أم لا ؟.... 
وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو ، مخالفة في غيره ؛ لأنه تعليق الحكم باللقب ، فلا يدل على نفيه عما عداه ، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب . فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه . والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما .) (29)
وتكلم على حديث ( خمس فواسق يقتلن ) (30) فقال :

( وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل : فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على الغالب ، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور ، بحيث يعم أذاها ، فكان ذلك سببا للتخصيص ، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول.)(31)
وتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (32)  فقال :

( وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب : بناء على الغالب . لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة ، بخلاف الشيوخ . 
والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا.) (33)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ويظهر بجلاء أن الإمام يذهب إلى أن المذكور لأجل العادة أو الغالب لا يدل على اختصاصه بالحكم ، أي أن العادة ليست من المخصصات . وتقدمت الإشارة إلى هذا في مسائل مفهوم المخالفة ، حيث ذكرنا هناك أن من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب (34).
خامسا :

تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد:

مذاهب العلماء : (35)
1- ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك .

2- ذهب بعض الحنابلة الى المنع ، وحكي عن المعتزلة .

3- ذهب الكرخي الى الجواز ان كان العام خص من قبل بدليل منفصل .

4- توقف القاضي ابو بكر . 
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها )(36) :

( جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )(النساء: من الآية24).

إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث (37).

وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . ) (38)
وجه الدلالة :

كلامه واضح في المسالة ، اذ قال بمذهب الجمهور.

سادسا :

التخصيص بالمفهوم  :

ذهب القائلون بالمفهوم الى جواز التخصيص به .

وذكر الامدي انه لاخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم عند القائلين بحجية المفهوم ، والتخصيص بالمفاهيم فرع عن العمل بها . (39)
قال الإمام ابن دقيق :

( إن الحديث المذكور الذي خصت فيه ( التربة ) بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به ، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض ، أعني قوله صلى الله عليه وسلم : ( مسجدا وطهورا ) (40). فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته ، فالمنطوق مقدم على المفهوم .

وقد قالوا : إن المفهوم يخصص العموم ، فتمتنع هذه الأولوية ، إذا سلم المفهوم ههنا .

وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة ، أعني تخصيص العموم بالمفهوم .) (41)
وجه الدلالة :

لم يرجح الإمام احد القولين بل اكتفى بحكاية الأقوال .

والذي ينبغي أن يقال :

أن كان مفهوم المخالفة مستوفيا للشروط ، جاز التخصيص به ، لأنه يكون دليلا شرعيا صحيحا .

سابعا :

تخصيص عموم اللفظ بمعناه :

قال الإمام ابن دقيق في اثناء شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة  (42) :

( لفظ ( المرأة ) عام بالنسبة إلى سائر النساء . 
وقال بعض المالكية (43) : هذا عندي في الشابة ، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار ، بلا زوج ولا محرم . 
وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية (44) من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها ، ومظنة الشهوة ، ولو كانت كبيرة . وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة .
والذي قاله المالكي : تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى . ) (45).

المسالة الثانية :

الأصل في العام أن يبقى على عمومه (46) :

ذهب الإمام ابن دقيق الى ان اللفظ العام يبقى على عمومه ، ولايترك هذا الاصل الا بدليل ، وقد نص على ذلك في مواضع عدة ، فقال :

( إن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور ، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص .) (47)
وقال أيضا:

( اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (48) : هل يركع ركعتي التحية حينئذ         أم لا ؟...... وقد قالوا : إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس .

وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل ، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ) (49) . 

فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل .) (50)
وقال أيضا:

( إطلاق " الخبيث " على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب . فإن ثبت تخصيص شيء منه ، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره .)(51)
وقال في معرض كلامه على حديث أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه : 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) (52) :
( وقال بعض المالكية (54) : تأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر . 
وهذا في غاية الضعف أيضا ؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص . 
وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص .) (55)
المسالة الثالثة :

تنزيل صيغة العموم على الصورة النادرة أمر مستنكر (56) :

قال الإمام ابن دقيق :

( وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام ( فليذبح أخرى ) (57) إحدى طائفتين :
إما من يرى الأضحية واجبة ، وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية ، أو بغير ذلك ، من غير إعتبار لفظ في التعيين (58). 
وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها : قليل نادر .

وصيغة (من) في قوله : ( من ذبح ) صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي .
فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل .

وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره ، على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه . 
فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ ، يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ ، أو حمله على إبتداء الأضحية من غير سبق تعيين .) (59) 
والسبب في ذلك ان الاحكام الشرعية وردت لبيان الشائع والغالب من أعمال المكلفين ، وهو الذي يتلائم مع عموم الشريعة الذي جاء به الاسلام . 
المسالة الرابعة :

التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص:

إذا جاء نص عام ، ثم ذكرت بعض أفراده الموافقه له في الحكم ، فان ذلك لايقتضي تخصيص الحكم بهذه الأفراد عند الجمهور . 
والعلة في ذلك ان التخصيص لابد فيه ان يكون حكم الخاص منافيا لحكم العام . (60)
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( إن الله حرم عليكم : عقوق الأمهات ، ومنعا وهات ، ووأد البنات . وكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال.)(61) :

( وتخصيص العقوق بالأمهات ، مع امتناعه في الآباء أيضا ، لأجل شدة حقوقهن ، ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء . 
وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع ، إن كان ممنوعا ، وشرفه إن كان مأمورا به (62). 
وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى . فيخص الأدنى بالذكر ، وذلك بحسب اختلاف المقصود . 
و ( وأد البنات ) عبارة عن دفنهن مع الحياة . 
وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية (63) ، فتوجه النهي إليه .

لا أن الحكم مخصوص بالبنات .) (64)
وتكلم الإمام عن النيابة في قضاء الصوم هل هو خاص بالنذر أم هو عام فقال : 

( فإن معنا عموما وهو قوله عليه السلام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )(65) ، فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية ، وهو :

أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص .

وهو المختار في علم الأصول.) (66)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويظهر من كلامه بوضوح أنه يقول بهذه القاعدة .

وجه الدلالة :

قوله ( أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول) . فقد صرح بأنه القول المختار .

ويمكن أيضا أن نستنبط فوائد التنصيص على هذه الافراد من خلال كلامه ، وهي :

1- لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا ، وإظهار شرفه إن كان مأمورا . وهذا مأخوذ من قوله ( لإظهار عظمه في المنع ، إن كان ممنوعا ، وشرفه إن كان مأمورا به ).

2- التنبيه على فرد اخر ، وذلك بذكر الأدنى تنبيها على الأعلى . وهذا مأخوذ من قوله ( وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى . فيخص الأدنى بالذكر ).
3- بيان أنه هو الواقع . وهذا مأخوذ من قوله ( وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية ).

المبحـث الثـاني

المطلـق والمقـيد

تعريف المطلق :

لغة : 
مأخوذ من طلق ، هي مادة تدور على الانفكاك .(1)
اصطلاحا : 
هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه ، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .(2)
تعريف المقيد:

لغة : 
مأخوذ من القيد ، عكس المطلق ، والمقيد موضع القيد. (3)
اصطلاحا : 
هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة .(4)
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

حمل المطلق على المقيد:  
يمكن تقسيم ذلك على الترتيب الاتي :

القسم الاول : 
ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب ، فلا يحمل المطلق على المقيد .

القسم الثاني : 
ان يتفقا في الحكم والسبب ، فيحمل المطلق على المقيد .

القسم الثالث : 
ان يختلفا في السبب ، ويتفقا في الحكم ، فهنا لايحمل المطلق على المقيد عند الحنفية ، ويحمل عند الشافعية . (5)
وقد فصل الإمام القول في هذه المسالة في مواضع عدة فقال :

( قوله " غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره العموم في جميع الذنوب .

وقد خصوا مثله في الكبائر، وقالوا : إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة .(6) 
وكأنّ المستند في ذلك انه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، كفارات لما بينهن ، ما اجتنبت الكبائر ) (7).

فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها ) (8)
وقال أيضا:

( الحديث (9) يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول (10). 
ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول .

فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق .

وقد يسبق إلى الفهم : أن المطلق يحمل على المقيد ، فيختص النهي بهذه الحالة ، وفيه بحث .

لأن هذا الذي يقال ، يتجه في باب الأمر والإثبات .

فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز. 
وأما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق ، مع تناول النهي له ، وذلك غير سائغ .

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو: 

أن ينظر في الروايتين : هل هما حديث واحد أو حديثان ؟ 
ولك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم ، وما يعمل به منه ، وما لا يعمل به .

وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية الإطلاق والتقييد - .

فإن كانا حديثا واحدا ، مخرجه واحد ، اختلف عليه الرواة ، فينبغي حمل المطلق على المقيد ؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد ، فتقبل .) (11)
وقال :

( قوله ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) (12) يستدل به من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة (13) لأجل الإطلاق . ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق ههنا بالتقييد في كفارة القتل .

وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا ؟ 
وإذا قيد ، فهل هو بالقياس أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه . 
والأقرب : أنه إن قيد فبالقياس ، والله أعلم .) (14)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: 
( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل  للمحرم ) (15)  :

( فيه مسألتان :  
إحداهما : قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين(16). 
فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه . وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد ؛ لأن الحديث الذي قيد فيه القطع (17)  قد وردت فيه صيغة الأمر ، وذلك زائد على الصيغة المطلقة .
فإن لم نعمل بها ، وأجزنا مطلق الخفين ، تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع ، وذلك غير سائغ . 
وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة ، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ بالزائد كان أولى .

إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه . 
وكذلك نقول في جانب النهي : لا يحمل المطلق فيه على المقيد ، لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه . 
وهذا يتوجه إذا كان الحديثان - مثلا - مختلفين باختلاف مخرجهما .
أما إذا كان المخرج للحديث واحدا ، ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات ، فههنا نقول : إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ . فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا . فيتقيد من هذا الوجه . 
وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد : مبني على ما يقوله بعض المتأخرين : من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم . 
وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال ؛ تبعا للعموم في الذوات ، فهو من باب العام والخاص .) (18)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يذهب الإمام إلى حمل المطلق على المقيد بشروط وضوابط ، وقد ذكرها في أثناء كلامه .

ويمكن أن نستنبط من كلامه هذه الشروط والحالات كما يأتي :

1- إذا كانت الروايتان حديثا واحدا ، ومخرجهما واحدا ، فهنا يتم حمل المطلق على المقيد ، وذلك لأن المقيد فيه زيادة من ثقة في حديث واحد ، فيجب قبولها ، ولان صاحب الزيادة حفظ ما لم يحفظه غيره . لكن هذا في حقيقته عند الإمام هو من باب العام والخاص وليس من باب المطلق والمقيد .
2- إذا كانت الروايتان عبارة عن حديثين ، وكان الحديثان كلاهما من باب النهي ، فهنا لا نحمل المطلق على المقيد ، وذلك لان المطلق هنا يتضمن زيادة يجب الأخذ بها ، فإذا حملنا المطلق على المقيد تركنا الزيادة وهو لا يجوز .
3- إذا كان الحديثان كلاهما من باب الأمر ، أو احدهما في الأمر ، والأخر في النهي . فهنا ننظر :

4- إذا كان الحديثان كلاهما من المنطوق فإننا نحمل المطلق على المقيد . وإذا كان المقيد من المفهوم فهنا تدخل مسالة تخصيص العموم بالمفهوم أو المطلق بالمفهوم ، ولم يجزم الإمام بقول فيها .
5- إذا كان الحديثان كلاهما في جانب الإباحة ، فلا نحمل المطلق على المقيد ، لان المطلق يتضمن زيادة على المقيد فوجب الأخذ بها .

6- إذا جاءت قرينة في المطلق تنافي حمله على المقيد فإننا لا نحمل المطلق على المقيد ، مثل أن تأتي قرينة في المطلق تدل على التخيير بين أفراده .
ويبدو من كلام الإمام ان مسالة حمل المطلق على المقيد مرتبطة باحوال الاسانيد ومخرج الاحاديث ايضا ، وليست مقتصرة على المتن فقط من ناحية الحكم والسبب ، أي ان المسالة مشتركة بين الصناعة الحديثية والاصولية .

المسالة الثانية :

المطلق يكفي فيه العمل بصورة واحدة (19) :

قال الإمام ابن دقيق :

( أخذ قوم من الحديث : تجويز الذرائع ، من حيث قوله ( بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ) (20)  

فإنه أجاز بيعه ، والشراء على الإطلاق .

ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه ، أو من غيره ، ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أو لا . والمانعون من الذرائع : يجيبون بأنه مطلق لا عام ، فيحمل على بيعه مع غير البائع ، أو على غير الصورة التي يمنعونها . 
فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة .) (21)
المبحـث الثالـث

معـاني الحروف والحقيقـة والمجـاز

و هذا المبحث على مطلبين :

المطلـب الأول

معـاني الحـروف

ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

( إنما ) (1) :
تعريف الحصر عند الإمام ابن دقيق :

هو : إثبات الحكم في المذكور ، ونفيه عما عداه .

وهذا ناخذه من قوله الآتي : ( ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في المذكور ، ونفيه عما عداه ) .

وقد قسم الإمام الحصر إلى نوعين :

1- الحصر المطلق : مثل قوله تعالى : ( إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ )(النحل: من الآية51).
2- الحصر النسبي : مثل قوله تعالى : ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ )(الرعد: من الآية7) . 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الربا في النسيئة ) (2). 
وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر. 
وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر(3). 
ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في المذكور ، ونفيه عما عداه . 
وهل نفيه عما عداه : بمقتضى موضوع اللفظ ، أو هو من طريق المفهوم ؟ فيه بحث (4).
الثالث : إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا . ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ )(الرعد: من الآية7) . 

وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة ، والرسول لا ينحصر في النذارة بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها . ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن , ونفي كونه قادرا على إنزال ما شاء الكفار من الآيات..... 
فإذا وردت لفظة ( إنما ) فاعتبرها .

فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقلْ به . 
وإن لم يكن في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق . ) (5)
وقال في معرض كلامه على قصة عتق بريرة  رضي الله عنها (6) :

( الوجه السابع من الكلام على الحديث : يدل على أن كلمة ( إنما ) للحصر ؛ لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق . 
لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق .

فدل على أن مقتضاها الحصر.) (7)
وتكلم على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :

" جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "(8) :

( استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين :
أحدهما : المفهوم ، فإن قوله (جعل الشفعة فيما لم يقسم ) يقتضي أن لا شفعة فيما قسم ، وقد ورد في بعض الروايات ( إنما الشفعة ) وهو أقوى في الدلالة . 
لا سيما إذا جعلنا ( إنما ) دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم .) (9)
وجه الدلالة :

صرح بان كلمة إنما تفيد الحصر ، وجعل ذلك من المقررات في الأصول ،  فقال : 
( كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول ) .

وهل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم ؟  
لم يحدد ذلك بل اكتفى بالإشارة إلى وجود الخلاف من غير ترجيح . 
لكنه جعل إفادة إنما للحصر أقوى من المفهوم فقال : 
( وقد ورد في بعض الروايات ( إنما الشفعة ) وهو أقوى في الدلالة ) . 
والأصل في ( إنما ) أنها تدل على الحصر المطلق ، إلا إذا  جاءت قرينة تدل على الحصر النسبي فإننا نحملها عليه .

وهذا مأخوذ من قول الإمام ( فإذا وردت لفظة ( إنما ) فاعتبرها ......الخ ).
المسالة الثانية :

 ( أل ) (10):

تكلم الإمام ابن دقيق عن حديث غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فقال  :

( الحديث عام في جميع الكلاب . 
وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه (11). والأقرب العموم . لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين , فالظاهر كونها للعموم ). (12)
وقال:

(  - قد ترد الألف واللام للعهد ، كما في قوله تعالى : ( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(المزمل: من الآية16) . 
- وترد للعموم ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) (13).

- وترد لتعريف الحقيقة ، كقولهم : الرجل خير من المرأة ، والفرس خير من الحمار . 
إذا ثبت هذا فنقول : 
الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم ( وأعطيت الشفاعة ) للعهد ، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى. ) (14)
وقال الإمام:

( نعم يمكن من قال بأن صلاة الفذ (15) من غير عذر لا تصح - وهو داود على ما نقل عنه(16) - أن يقول : التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة . 
وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك . 
ويجاب عن هذا : 

بأن ( الفذ ) معرف بالألف واللام . فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر .) (17)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
يذهب إلى أن الأصل في ( أل ) أنها للعموم ، ولا تصرف لغير ذلك إلا بقرينة . 
وإذا تعارض العموم مع العهد ، فان المقدم هو العموم ، إلا إذا جاء دليل .

المسالة الثالثة :

( ثـم ) (18) :

ذهب الإمام الى ان حرف (ثم) يدل على التعقيب والترتيب .

أما الترتيب فقد صرح به ، واما التعقيب فمن قوله ( وتاخره عنهما ) .

فقال في شرحه لحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (19):

( قوله ( ثم تمضمض ) مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة..... 
قوله ( ثم غسل وجهه ) دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق ، وتأخره عنهما . فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون . ) (20)
وقال في سياق التيمم:

( قوله ( ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) (21) قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو ، وهي لا تقتضي الترتيب . 
هذا في هذه الرواية ، وفي غيرها ( ثم مسح بوجهه ) بلفظة ( ثم ) وهي تقتضي الترتيب . 
فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب ؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ، ثبت في الوضوء ، إذ لا قائل بالفرق .) (22)
المسالة الرابعة :

( إلى )  (23):

ذهب الإمام الى ان حرف (الى) ياتي لانتهاء الغاية ، فقال في أثناء كلامه على صفة الوضوء :

( وقوله ( إلى المرفقين ) ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل ، أو انتهى إليهما .

والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل . 
فمذهب مالك والشافعي : الوجوب (24). 
وخالف زفر وغيره (25). 
ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلمة (إلى) المشهور فيها : أنها لانتهاء الغاية ، وقد ترد بمعنى (مع).

فمن الناس من حملها على مشهورها ، فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل .

ومنهم من حملها على معنى (مع) فأوجب إدخالها . 
وقال بعض الناس (26) : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا . 
فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء . 
وإن كانت من غير الجنس لم تدخل ، كما في قوله عز وجل: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187). 
وقال غيره (27):
إنما دخل المرفقان ههنا لأن ( إلى ) ههنا غاية للإخراج ، لا للإدخال . 
فإن اسم ( اليد ) ينطلق على العضو إلى المنكب . فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب . فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق ، فانتهى الإخراج إلى المرفق ، فدخل في الغسل . 
وقال آخرون (28):
لما تردد لفظ ( إلى ) بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى ( مع ) وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه أدار الماء على مرفقيه ) (29) كان ذلك بيانا للمجمل .
وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب . 
وهذا عندنا ضعيف ، لأن ( إلى ) حقيقة في انتهاء الغاية ، مجاز بمعنى ( مع ) ، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته . 
ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية : كثرة نصوص أهل العربية على ذلك . 
ومن قال : إنها بمعنى (مع) فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك . فيجوز أن يريد المجاز .) (30)
وجه الدلالة :

يظهر من كلامه أن ( إلى ) لانتهاء الغاية وذلك من قوله: (لأن ( إلى ) حقيقة في انتهاء الغاية ) .وذكر ان ورودها بمعنى (مع) هو من المجاز .
المسالة الخامسة :

( مِـن ) (31) :

قال الإمام ابن دقيق :

( لفظة ( من ) لما أضيفت إلى البول - وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة ، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا - تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول .

 بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . ) (32)
وقال في كلامه على غسل الجنابة :

( وقولها ( من الجنابة ) : في (من) معنى السببية ، مجازا عن ابتداء الغاية ، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له .) (33)
وقال:

( وقوله ( وكان يستحب أن يؤخر من العشاء) (34) : يدل على استحباب التأخير قليلا ، لما تدل عليه لفظة (من) من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت ، أو الفعل المتعلق بالوقت .) (35)
وقال:

( اختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي ، مستدلا بقوله تعالى :( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )(النور: من الآية30) ، ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ )(النور: من الآية31) .

وفيه نظر ، لأن لفظة (من) للتبعيض . ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر . 
فإذا هذه حالة يجب فيها الغض فيمكن حمل الآية عليها ، ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا ، أو في غير هذه الحالة .) (36)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

تأتي كلمة ( من ) لمعان ٍ كثيرة ، ذكر الإمام منها ثلاثة ، وهي :

1- ابتداء الغاية : وهي على نوعين : 

· ابتداء مكاني : مثل قوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى )(الإسراء: من الآية1). وهذا متفق عليه .
· ابتداء زماني : مثل قوله تعالى : ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ )(التوبة: من الآية108) ويقول بهذا الكوفيون فقط .
2- التعليل : مثل قوله تعالى : ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ )(البقرة: من الآية19) أي بسبب الصواعق .

3- التبعيض : مثل قوله تعالى : ( مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ )(البقرة: من الآية253).
القول المختار :

أن ما ذهب إليه الإمام في أن الآية : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )(النور: من الآية30) لا تدل على وجوب الغض مطلقا ، فيه نظر ، وذلك من وجوه :

1- لا يسلم له أن ( من ) للتبعيض ، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها زائدة ، كالإمام القرطبي (37).

2- وذهب مفسرون آخرون إلى أنها صلة ، فيكون المعنى : يغضوا أبصارهم (38).
3- وقال آخرون إنها لبيان الجنس , وهم النحاس وابن عطية (39).
4- وعلى فرض أنها للتبعيض فلا يتم للإمام ابن دقيق استدلاله ، وذلك بان يحمل القسم الذي أجازته الآية على ما يحل النظر إليه مثل نظر الشاهد ، والخاطب ، والطبيب ونحوهم للحاجة . ويبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم .
المسالة السادسة :

الواو (40) :

قال الإمام ابن دقيق :

( قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات ( توضأ وانضح فرجك ) (41) جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء ، وقد صرح به بعضهم وقال : في قوله ( توضأ واغسل ذكرك  ) (42)  إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه .

وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب ، وهو مذهب ضعيف (43) .) (44)
وقال :

( واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد... 
ورجح من اختار تشهد ابن مسعود(45) - بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين - بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا . وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء . 
والأول أبلغ فكان أولى. 
وزاد بعض الحنفية (46) في تقرير هذا بأن قال : 
لو قال : ( والله ، والرحمن ، والرحيم ) لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة . 
ولو قال: ( والله الرحمن الرحيم ) لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة .) (47)
وقال الإمام :

( قوله ( ولتكن وديعة عندك )(48) : 
يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق ويكون قوله ( ولتكن وديعة عندك ) فيه مجاز في لفظ الوديعة فإنها تدل على الأعيان . وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا . 
فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه .

ويحتمل أن يكون قوله ( ولتكن ) الواو فيه بمعنى (أو) ، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع .

فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة .) (49)
وقال الإمام :

( وقوله ( ووزن معلوم ) (50) أي إذا كان موزونا . والواو ههنا بمعنى ( أو ) .

فإنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع ، لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا ، وذلك يفضي إلى عزة الوجود ، وهو مانع من صحة السلم .

 فتعين أن تحمل على ما ذكرناه مع التفصيل . ) (51)
وقال في معرض كلامه على حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير ) (52) :

( للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث .

ومن يقول بجوازه (53) قد يتعلق بالبداءة بقوله عليه السلام : 
( فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) , وهذا ضعيف .

لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة .) (54)
وتكلم الإمام على تحديد الصلاة الوسطى , وذكر حجة من قال إنها صلاة الصبح بأنه تم عطف الصلاة الوسطى على صلاة العصر والعطف يقتضي التغاير.

ثم ذكر الجواب عن ذلك فقال :

( أن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الهمام       وليث الكتيبة في المزدحم (55)
فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص ، وعطف الصفات بعضها على بعض ، موجود في كلام العرب .) (56)
وقال الإمام :

( المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج . ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة ، وهي طرف الأنف (57). 
والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا . 
والصحيح هو الأول ، لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير .) (58)
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حرف الواو يأتي لمعان مختلفة في اللغة ، ذكر الإمام بعضها وهي :

1- الواو لمطلق الجمع (59) : وتكرر ذكره لذلك فقال : ( والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة ) . وهي هنا تدل على مطلق الجمع ولا تدل على الترتيب فقال : ( وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب ، وهو مذهب ضعيف ) وقال ( وهذا ضعيف لأن الواو لا تقتضي الترتيب ) .

2- الواو بمعنى أو : وذكر ذلك بقوله ( والواو ههنا بمعنى أو ).
ثم تكلم على مسالة العطف هل يقتضي التغاير :

وجه الدلالة :

ويمكن أن نستنبط من كلامه ما يأتي :

أولا : إذا كان عطف الذوات بعضها على بعض فذلك يقتضي التغاير . وذكر ذلك بقوله : ( واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ) .
ثانيا : إذا كان عطف الصفات بعضها على بعض فذلك لا يقتضي التغاير. وذكر ذلك بقوله بعد ذكر بيت الشعر: ( فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص ، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب ) .

المسالة السابعة :

( على ) (60) :

قال الإمام ابن دقيق :

( وقوله ( على الذكر والأنثى والحر والمملوك ) (61) يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء . 
وإن كانت لفظة ( على ) تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا .) (62)
قلت : 
العلماء اخذوا الوجوب هنا من لفظ ( فرض ) وليس من لفظ ( على ) .

قال الباجي : ذهب أصحابنا إلى أن ( على ) هنا بمعنى ( عن ) .(63) 

قال السندي : كلمة ( على ) بمعنى ( عن ) كما في بعض الروايات . (64)
وكذلك قال المناوي .(65)
المسالة الثامنة :

الفاء (66) :

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) (67):
( المختار : أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله . 
وعلى هذا فقوله ( إذا سمعتم المؤذن ) محمول على سماع كل كلمة منه ، والفاء تقتضي التعقيب . فإذا حمل على ما ذكرناه : اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي .) (68)
وقال الإمام :

( الفاء في قوله ( فإذا ركع فاركعوا ) (69) إلخ ، تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام . لأن الفاء تقتضي التعقيب . ) (70)
وقال في شرحه لحديث أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (71) :

( قوله )بسط ثوبه فسجد عليه) يدل على أن البسط معقب بالسجود .

لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا. ) (72)
وقال في شرحه لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر (73) :

( وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم ، كما صرح به في لفظ الحديث . والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع ، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا . لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع . 
والمصير إلى الأولى أوجب ، لأنها نص ، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة .) (74)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
يذهب الإمام إلى أن الفاء تدل على التعقيب كما يظهر ذلك من كلامه بوضوح . 

لكن دلالة الفاء على التعقيب هي من دلالة الظاهر ، فإذا تعارضت مع النص الدال على عدم التعقيب فانه يقدم النص ، لان دلالة النص أقوى من دلالة الظاهر .

فقد قال : ( والمصير إلى الأولى أوجب ، لأنها نص ، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة) .

وجه الدلالة : 
انه رجح أن النزول كان بعد القيام من الركوع ، وان كان لفظ الفاء يدل على النزول قبل القيام من الركوع ، لورود النص في ذلك وهو مقدم على دلالة الفاء .

المسالة التاسعة :

الباء (75) :

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث ( زوجتكها بما معك من القران ) (76):

( وفي الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القران . 
والروايات مختلفة في هذه المواضع ، أعني قوله ( بما معك من القران ) .

والناس متنازعون في تأويله .

فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقوله بعتك كذا بكذا (77). 
ومنهم من يراها باء السببية أي بسبب ما معك من القران (78). 
إما بان يخلي النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة . (79)
وإما بان يخلي عن ذكره فقط ، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق. ) (80)
وقال في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر ، وقال : 
إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (81) :

( وقوله عليه السلام ( لا يأتي بخير ) يحتمل أن تكون الباء باء السببية (82).

كأنه يقول : لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له ، وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها . 

ولكن سبب ذلك الخير حصول غرضه .) (83)
المسالة العاشرة :

اللام (84) :

قال الإمام ابن دقيق :

(وقوله ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) (85) الأصل أن يتعدى ( أهدى ) بإلى ، وقد يتعدى باللام  ويكون بمعناه . 
وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى ( لأجل ) وهو ضعيف .)(86) 
وقال الإمام :

( قوله : ( من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) (87) :

يستدل به المالكية (88) على أن العبد يملك ، لإضافة المال إليه باللام . 
وهي ظاهرة في الملك .) (89)
وقال في شرحه لحديث عتق بريرة (90) :

( أن " لهم " بمعنى عليهم ، واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : ( وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ )(غافر: من الآية52)  ، بمعنى  عليهم ، ( وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا )(الإسراء: من الآية7) بمعنى عليها . (91) 
وفي هذا ضعف . 
أما أولا : فلأن سياق الحديث ، وكثيرا من ألفاظه ينفيه .
وأما ثانيا : فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع ، بل تدل على مطلق الاختصاص .) (92)
وقال في معرض كلامه على حديث ابن عمررضي الله عنهما :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهما (93) :

( أن تكون اللام في قوله (للفرس سهمين) اللام التي للتعليل لا اللام التي للملك ، أو الاختصاص ، أي : أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه ، أي لأجل كونه ذا فرس ، وللرجل سهما مطلقا .

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة. ) (94)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
تأتي اللام لمعان كثيرة في اللغة (95) ، ذكر الإمام بعضا منها ، وهي كالأتي :

1- لام الملك .

2- لام مطلق الاختصاص .
3- لام بمعنى إلى .
4- لام التعليل .
وجه الدلالة :

فأما لام الملك فقد نص عليها بقوله ( وهي ظاهرة في الملك ). 

وأما لام الاختصاص فقد قال ( فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع ، بل تدل على مطلق الاختصاص ) . 

وأما اللام بمعنى إلى فقد قال : ( الأصل أن يتعدى ( أهدى ) بإلى ، وقد يتعدى باللام ، ويكون بمعناه ) .

المسالة الحادية عشرة :

أو (96) :

قال الإمام ابن دقيق :

( ولفظ الآية (97) والحديث معاً يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث ، أعني الصيام والصدقة والنسك . 
لأن كلمة ( أو )  تقتضي التخيير .) (98)
وقال :

( إذا ادعى على غريمه شيئا ، فأنكره وأحلفه ، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف ، فله ذلك عند الشافعية (99). 
وعند المالكية (100) ليس له ذلك ، إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له . 
وربما يتمسكون بقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك ، أو يمينه ) .(101)
وفي حديث آخر:( ليس لك إلا ذلك ) .(102) 
ووجه الدليل منه : أن ( أو ) تقتضي أحد الشيئين .

فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا ، أعني اليمين وإقامة البينة .

مع أن الحديث يقتضي : أن ليس له إلا أحدهما .) (103)
وجه الدلالة :

صرح الإمام بان ( أو ) تدل على التخيير .

المسالة الثانية عشرة :

لو (104) :

ذكر الإمام ان (لو) تاتي لافادة التقليل ، فقال:

( وقوله ( ولو بشاة ) (105) يفيد معنى التقليل .

وليست ( لو ) هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره . 
وقال بعضهم (106) : هي التي تقتضي معنى التمني .) (107)
المسالة الثالثة عشرة :

كان (108) :

قال الإمام ابن دقيق :

( يقال ( كان يفعل كذا ) بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته ، كما يقال : كان فلان يقري الضيف ، و( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ) (109).

وقد يستعمل ( كان ) لإفادة مجرد الفعل ؛ ووقوع الفعل ، دون الدلالة على التكرار .

والأول : أكثر في الاستعمال . ) (110)
وقال الإمام :

( قوله ( كان )  يشعر بالكثرة والملازمة عرفا .)(111)
وقال الإمام :

( تقدم القول في أن ( كان ) تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه . 
وقد تستعمل في مجرد وقوعه .) (112)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذكر في كلامه أن الأصل في لفظ ( كان ) هو ان تأتي لمعنيين :

الأول : انها تدل على التكرار والمداومة على الفعل .

الثاني : انها تدل على مجرد وقوع الفعل. 

والمعنى الأول هو الأصل فيها ، والأكثر استعمالا .

المسالة الرابعة عشرة :

حتى (113) :

ذكر الإمام ان لفظ (حتى) ترد للغاية ، فقال :

( لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية (114) السكوت .

لما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية. ) (115)
وقال في معرض كلامه على حديث ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض (116) :

( وقوله عليه السلام ( ليراجعها ) صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الاستحباب (117).

وعند مالك (118) على الوجوب ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده .

واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية .

لأن صيغة حتى للغاية.) (119)
وقال الإمام :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) (120) يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة ، وهو كذلك دال عليها . 

ولا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا ؟ 

أو ما قيل من الفرق بين ان تكون من جنس المغيا أو لا ؟

فان الغاية ههنا - وهي الطمأنينة – وصف للركوع لتقييده بقوله (راكعا) ، ووصف الشيء معه . حتى لو فرضنا انه ركع ولم يطمئن ، بل رفع عقيب مسمى الركوع ، لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة . ) (121)
المسالة الخامسة عشرة :

 الفرق بين : مثل ، نحو :

قال الإمام ابن دقيق : 

( قوله ( نحو وضوئي هذا ) (122) لفظة ( نحو ) لا تطابق لفظة ( مثل ). 
فإن لفظة ( مثل ) يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين ، بحيث يخرجهما عن الوحدة . ولفظة ( نحو) لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا .) (123)
وقال الإمام :

( في الحديث دليل أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه فإنه قال : ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن )(124) ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف ، حتى رفع الصوت .) (125)
القول المختار:

يبدو لي من خلال النقلين أعلاه ، أن هناك تضاربا في كلام الإمام رحمه الله ، فقد قال أولا :   ( فإن لفظة ( مثل ) يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين ) .

ثم عاد وقال ( في الحديث دليل أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه ).

فان قيل : لعله يقصد بقوله الثاني : المساواة المطلقة ، وقد نفاها أولا ، فلا تعارض .

فالجواب : انه لا يقصد المساواة المطلقة ، لأنه احتج بذلك على عدم رفع الصوت لمن يجيب الأذان ، وهذا أمر زائد على التغاير بين الحقيقتين .

وأيضا: 
فان التفرقة بين لفظ ( مثل ) ولفظ ( نحو ) فيه نظر.

فقد قال الإمام النووي رحمه الله : 

( إنما قال صلى الله عليه وسلم ( نحو وضوئي ) ولم يقل ( مثل ) لان حقيقة مماثلته صلى لله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره .) (126)
وتعقبه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال : 
( قلت : لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف (127) في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه ( من توضأ مثل هذا الوضوء ) 
وله في الصيام من رواية معمر ( من توضأ وضوئي هذا ). 
ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران ( توضأ مثل وضوئي هذا ) . 
وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة . 
لأنها تطلق على المثلية مجازا ، لأن ( مثل ) وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا ، لكنها تطلق على الغالب . 
فبهذا تلتئم الروايتان ، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود . والله تعالى أعلم .)(128)
المطلـب الثـاني

الحقيقـة والمجـاز

تعريف الحقيقة :

لغة : 
هي فعيلة من الحق ، فان كان بمعنى الثابت فهي اسم فاعل ، وان كان بمعنى المثبت فهي اسم مفعول .(1)
اصطلاحا : 
هو اللفظ المستخدم لما وضع له في الاصطلاح الذي وقع التخاطب به .(2)
تعريف المجاز:

لغة : 
على وزن مفعل ، وهو العبور والانتقال .(3)
اصطلاحا : 
هو اللفظ المستخدم في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تدل على ذلك .(4)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :
المسالة الأولى :
أنواع الحقيقة :

الحقائق ثلاث : 
شرعية – لغوية- عرفية (5):

قال الإمام ابن دقيق :

( الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض (6) ، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ، ثم استعمل في الخارج . وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية ، فصار حقيقة عرفية .) (7)
وقال :

( الطهارة تطلق بإزاء النظافة ، وهو الوضع اللغوي .

وتطلق بإزاء استعمال المطهر ، فيقال : الوضوء طهارة صغرى ، والغسل طهارة كبرى . 

وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر . فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة ، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة .) (8)
وقال :

( اختلفوا في الكلب العقور . فقيل : هو الإنسي المتخذ . 

وقيل : هو كل ما يعدو ، كالأسد والنمر(9) . 
واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فافترسه السبع(10)، فدل على تسميته بالكلب . ويرجح الأولون قولهم : بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف . واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى ، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي .) (11)
وقال :

( إن الحكم مرتب على اسم ( الجنين )(12). فما تخلق فهو داخل فيه ، وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي . فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء .(13) 

فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع .) (14)
وقال :

( ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ، ولأنه المحتاج إليه فيه . 
فإنه بعث لبيان الشرعيات ، لا لبيان موضوعات اللغة .) (15)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويتضح من كلامه أن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية .

وجه الدلالة :

قال ( واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى ، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي ) .

وقال ( فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه ) . واستعمل هذا في الترجيح بين الأقوال حيث رجح القول الذي حمل اللفظ على الحقيقة العرفية على القول الذي حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية . كما رجح أن الكلب العقور يطلق على الإنسي المتخذ لجريان العرف بذلك ، وان كان الكلب لغة يشمل كل ما يعدو كالأسد .
أما إذا تعارضت الحقيقة العرفية أو اللغوية مع الشرعية فان الحقيقة الشرعية تقدم عليهما ، وقال في سياق ذلك ( فإنه بعث لبيان الشرعيات ، لا لبيان موضوعات اللغة ).

المسالة الثانية:

الأصل حمل اللفظ على الحقيقة (16) :

قال الإمام ابن دقيق :

( وإن جعلنا الوَضوء (بالفتح) الماء مقيدا بالإضافة إلى الوُضوء (بالضم) أعني استعماله في الأعضاء ، أو إعداده لذلك : فهاهنا يمكن أن يقال فيه دليل .

لأن (وضوءه) بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم ، وبين مائه المستعمل في الوضوء . وحمله على الثاني أولى ؛ لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة ، واستعماله بمعنى المعد مجاز . والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى .) (17)
المسالة الثالثة :

وسائل التمييز بين الحقيقة والمجاز (18):

ذكر الإمام بعض الوسائل والطرق للتمييز بين الحقيقة والمجاز وهي كما يأتي :

1- نصوص أهل العربية على ذلك :

قال الإمام ابن دقيق :

( " إلى " حقيقة في انتهاء الغاية ، مجاز بمعنى " مع " ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته .

ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية : كثرة نصوص أهل العربية على ذلك .) (19)
2- وجود القرائن ، سواء كانت لفظية أم معنوية .

 وقال الإمام ابن دقيق :

( قوله ( أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ) (20) هذه اللفظة أعني يستتر، قد اختلفت فيها الرواية على وجوه . وهذه اللفظة تحتمل وجهين : 

أحدهما : الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين ، ويكون العذاب على كشف العورة . 

والثاني : وهو الأقرب ، أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه  ...... 
وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين : 

أحدهما : 
أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة ، كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول ، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه ، وإن لم يكن ثمة بول ، فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار ، والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى .....

الوجه الثاني : 
أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول ، وهي رواية وكيع ( لا يتوقى ) (21)، وفي رواية بعضهم ( لا يستنزه ) (22).

فتحمل هذه اللفظة على تلك ، ليتفق معنى الروايتين .) (23)
 وجه الدلالة :

إنه استعمل القرائن للترجيح ، وهي هنا قرائن معنوية ، وهي ما ذكره من دلالة الحديث على أن للبول أثرا في الحكم ، فلا يجوز تعليق الحكم بكشف العورة فقط . وقد استعمل القرائن اللفظية أيضا للترجيح ، وهي الروايات الأخرى الواردة بتحديد المعنى .

3- إذا تعارض مجازان فانه يقدم أقربهما إلى الحقيقة :

قال الإمام في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك . فقد وجب البيع ) (24) :

( تأويل الحديث بحمل (المتبايعين) على (المتساومين) لمصير حالهما إلى البيع، وحمل (الخيار) على خيار القبول . وأجيب عنه : بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز .

واعترض على هذا الجواب : بأن تسميتهما ( متبايعين ) بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا . 
فلم قلتم إن الحمل على هذا المجاز أولى ؟ 

فقيل عليه : إنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة ، فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند إطلاقه . وهو الحمل على المتساومين.) (25)
وجه الدلالة :

إنه رجح حمل المتبايعين على المتساومين وهو مجاز ، على حمل المتبايعين على بعد الانتهاء من البيع وهو مجاز ، لان المجاز الأول اقرب إلى الحقيقة من المجاز الثاني .

المسالة الرابعة :

استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا:

ذهب جمهور اهل العربية ، والحنفية ، ومحققوا الشافعية ، الى المنع من ذلك ، واجازه بعض الشافعية . (26)
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث النهي عن البول والإغتسال من الماء الدائم(27):

( وأما مالك رحمه الله تعالى(28) فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير ، غير المستثنى بالإتفاق (وهو المستبحر) مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول . 
فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية . 
فإن جعلنا النهي للتحريم : كان استعماله في الكراهة والتحريم ، استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه .

والأكثرون على منعه (29) , والله أعلم .)(30)
وقال في شرحه لحديث (صلاة الليل مثنى مثنى )(31):

( قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر .

فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب ، ولا أعلم أحدا قال ذلك . 

وإن كان لا يرى بذلك ، فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب . 

ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز .

وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة ، وهي صيغة الأمر.)(32)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
لم يرجح الإمام مذهبا بل اكتفى بقوله ( والأكثرون على منعه ) . والله اعلم .
المبحـث الرابـع

الأمـر والنـهي

ويشمل مطلبين :

المطلب الأول : الأمر .

المطلب الثاني : النهي .

المطلـب الأول

الأمـر

تعريف الأمر :

لغة : 
هو ضد النهي ، يطلق على القول ، ويطلق على الشأن كقوله تعالى : ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) (هود: من الآية97) .(1)
اصطلاحا : 
هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء .(2)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الأصل في الأمر الوجوب :
اختلف الاصوليون في حقيقة صيغة (افعل) ، على مذاهب متعددة . 
فذهب الجمهور الى انها حقيقة في الوجوب .

وقيل انها حقيقة في الندب ، وقيل بالوقف ، وقيل انها لمطلق الطلب أي مشتركة بين الوجوب والندب ، وقيل غير ذلك . (3)
قال الإمام ابن دقيق العيد في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) (4) :

( ذهب بعضهم (5) إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء ، عند الاستيقاظ من النوم ، لظاهر الأمر . 
ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار .

لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ من نومه ). 
وذهب أحمد (6) إلى وجوب ذلك من نوم الليل ، دون نوم النهار .

لقوله صلى الله عليه وسلم ( أين باتت يده ؟ ) والمبيت يكون بالليل . 
وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا ، وهو مذهب مالك والشافعي .(7)
والأمر محمول على الندب . واستدل على ذلك بوجهين :

أحدهما : ما ذكرناه من حديث الأعرابي . 
والثاني : أن الأمر - وإن كان ظاهره الوجوب - إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل .

وقد دل الدليل ، وقامت القرينة ههنا .) (8)
وقال الإمام :

( واستطاعة النكاح : القدرة على مؤنة المهر والنفقة . 
وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك . وقد قالوا : من لم يقدر عليه ، فالنكاح مكروه في حقه ، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .) (9)
وقال الإمام :

( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة : (10)
الكلام على هذا الحديث من وجوه : 
أحدها : استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب .

ووجه الاستدلال : أن كلمة ( لولا ) تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره ، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة ، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب ، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة ، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب .) (11)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الى قول الجمهور ، ونص في أكثر من موضع في كلامه المتقدم أن الأصل في دلالة الأمر هو الوجوب ، وانه يدل على ذلك ظاهرا ، وقد ذكر دليل الأصوليين عليه . 

المسالة الثانية :

الأمر بعد الحظر  :

اختلف الأصوليون في دلالة الأمر بعد الحظر على أقوال :(12)
1- إنه يدل على الوجوب .

2- إنه يدل على الاستحباب .
3- إنه يدل على الإباحة .
4- إنه يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر .
5- الوقف .
موقف الإمام ابن دقيق العيد

لم يتضح لي ترجيحه في هذه المسالة .

فقد قال :

( وقيل : في قوله ( فليحلل ) (13) إن المراد به يصير حلالا . 
إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة ، والحلاق فيها إلى تجديد فعل آخر . 
ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال : هو فعل ما كان حراما عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام ، ويكون الأمر للإباحة .) (14) فهو لم يجزم بانه للاباحة لانه قال (ويحتمل عندي) ، فهل قوله هذا يعني انه يميل اليه او انه مجرد احتمال ؟ الله اعلم .
وقد نقل الزركشي رحمه الله كلاما لابن دقيق ليس موجودا في إحكام الأحكام فقال:

قال ابن دقيق العيد : 
ونكتة المسألة أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا ؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك .

والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه .

وهم مطالبون بدليل على ذلك ، ولا مستند لهم إلا دعوى الفرق في صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك ، وطريقهم في ذلك إيراد النظائر ، كقوله : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )(المائدة: من الآية2) ، ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ )(الجمعة: من الآية10) ، وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام إلى بعض كيف كانت .

قال : ومن هذا تبين لك أن ما قاله بعض الفضلاء في هذه - وهو ممن اختار أن الأمر للوجوب - أن المقتضي للوجوب قائم والموجود لا يصلح معارضا .

وقرر كون الموجود لا يصلح معارضا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ليس بقوي ؛ لأن الإمكان جائز من غير شك ، وإنما المخالف يدعي أن الاستعمال والعرف دالان على صرف الأمر على ظاهره في هذا المحل ، وهذا لا ينافيه جواز الانتقال ، وإنما الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال .

وأما الناظر في نفسه فيحتاج إلى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف ، فإن صح عنده ما ادعاه المخالف قال به ، وإلا فلا . (15)
المسالة الثالثة :

الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء (16):

ذهب الجمهور الى ان الامر بالامر بالشيء ليس أمرا به .

قال الإمام ابن دقيق :

( ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء ، هل هو أمر بذلك الشيء      أم لا ؟  فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث ( مره فأمره بأمره )(17) . وعلى كل حال : فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب . 
وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر : هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر ، بمعنى أنهما : هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد ، أم لا ؟ .) (18) 
وجه الدلالة : 

جزم الإمام بان الأمر يدل على الطلب وهو أعم ، لانه يشمل أمر الايجاب ، وأمر الاستحباب .
المسالة الرابعة :

هل الأمر يدل على التكرار ؟

إختلف الأصوليون في ذلك على أقوال : (19)
1- إنه يدل على التكرار.

2- إنه لا يدل على التكرار.
3- الوقف .
4- إنه يدل على الطلب فقط ، بدون الدلالة على التكرار أو عدمه .
5- إن كانت الأمر محددا بغاية فهو يدل على التكرار.
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام :

( اشتهر بين المتأخرين سؤال وهو : 
أن المشبه دون المشبه به . فكيف يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالصلاة على إبراهيم ؟ والذي يقال فيه وجوه (20): 
أحدها : .....

الرابع : أن هذه الصلاة ، الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل . 
فإذا اقتضت في كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام ، كان الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة ، لا ينتهي إليها العد والإحصاء . 
فإن قلت : التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة ، والفرد منها ، فالإشكال وارد ؟. 
قلت : متى يرد الإشكال إذا كان الأمر للتكرار أو إذا لم يكن ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم . 
ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق . 
وإذا كان للتكرار ، فالمطلوب من المجموع  حصول مقدار لا يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام .) (21)
وجه الدلالة : لم يتضح لي رأي الإمام ، فانه جعل هذا الأمر المعين يدل على التكرار بالاتفاق ، لكن هذا لا يلزم منه في كل أمر.

المسالة الخامسة :

الفرق بين أمر السنة ، وأمر الرخصة :

قال الإمام ابن دقيق :

( الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة ، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك (22). 
فإن قلنا : إنه رخصة ، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم " أبردوا " أمر إباحة ، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى . 
أو يقول من يرى أن الإبراد سنة (23) : إن التهجير لبيان الجواز .) (24)
وجه الدلالة :

يبدو من خلال كلامه أن أمر السنة يكون فعله أولى ، وتركه جائزا .

وان أمر الرخصة يكون فعله جائزا ، وتركه أولى .

المسالة السادسة :

الفرق بين المأمورات والمنهيات في العذر بالجهل والنسيان :

قال الإمام ابن دقيق :

( وفيه دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر : لم يعذر فيها بالجهل . 
وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات (25). 
فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل ، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة (26). 
وفُـرّق بينهما : بأن المقصود من المأمورات : إقامة مصالحها ، وذلك لا يحصل إلا بفعلها . 
والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها ، امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها . 
وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه.) (27)
وقال :

( اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم ، هل يوجب الفساد أم لا ؟ 
فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب (28). 
وذهب مالك إلى إيجاب القضاء (29). وهو القياس .
فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات . 
والقاعدة تقتضي : أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات (30). 
وعمدة من لم يوجب القضاء : هذا الحديث وما في معناه ، أو ما يقاربه .) (31)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويبدو من خلال كلامه أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ، أما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان .

وجه الدلالة :

إن علة التفريق بينهما هي أن المقصود من المأمورات هو جانب الوجود ، ولا يحصل ذلك إلا بفعلها ، والمقصود من المنهيات هو امتحان المكلف بتركها وعدم فعلها عمدا ، ولا يحصل قصد المخالفة مع الجهل والنسيان .

المطلـب الثـاني

النـهي

تعريف النهي :

لغة : ضد الأمر، ونهاه عن كذا ينهاه نهيا وانتهى عنه وتناهى أي كف.(1)
اصطلاحا : هو اقتضاء كف عن فعل .(2)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده :

النهي عن الشيء امر بضده ، ان كان له ضد واحد ، وهذا بالاتفاق ، كالنهي عن الحركة ، يكون امرا بالسكون . اما ان كانت له اضداد عدة ، فاختلفوا فيه على اقوال . (3)
قال الإمام ابن دقيق أثناء كلامه على حديث المسيء صلاته :

( فكل موضع اختلف فيه الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه . وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث ، على ما تقدم من كونه موضع تعليم ، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات .
وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه ، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده فان النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ، على ما قررناه . فصار من لوازم النهي الأمر بالضد . ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه ، فإذا انتفى ذكره اعني ذكر أمر التلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد . وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء . ) (4).
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يذهب إلى مذهب الجمهور وهو أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده .

وجه الدلالة :

قوله ( وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده فان النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ). 
فهذا تصريح بالمسالة .

المسالة الثانية :

النهي عن بيع الشيء لا يدل على نجاسته :

قال الإمام ابن دقيق :

( وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد (5) : كان ذلك دليلا على طهارته . وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته ؛ لأن علة منع البيع : متعددة لا تنحصر في النجاسة. ) (6)
المسالة الثالثة :

اقتضاء النهي للفساد :
اختلف العلماء في النهي هل يقتضي الفساد ؟ 
على أقوال كثيرة ، أوصلها الزركشي إلى تسعة أقوال .(7)
وأهمها :

1- إنه يقتضي الفساد مطلقا .

2- إنه يقتضي الفساد في باب العبادات فقط .
3- إنه يقتضي الفساد إذا كان النهي لعينه أو لوصفه اللازم .
4- إنه يقتضي الفساد إذا كان يخل بركن أو شرط .
5- إنه يقتضي الفساد إذا تعلق بحق الله ، أما إذا تعلق بحقوق العباد فلا .
6- إنه لا يقتضي الفساد .
7- إنه يقتضي الصحة .


موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام في هذه المسالة إلى أن لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى :

أن تكون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر ، ولا تلازم بينهما في الشريعة ، وإنما يقع التلازم في فعل المكلف ، وذلك مثل الصلاة في الأرض المغصوبة ، فقد ورد الأمر بالصلاة ، وورد النهي عن الغصب ، ولم يرد نهي خاص بعينه عن الصلاة في الأرض المغصوبة . وحكم هذه الحالة انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي ، فلا يقتضي النهي الفساد ، فمن صلى في ارض مغصوبة فصلاته صحيحة مع الإثم .لان المكلف هو الذي أوقع التلازم بين الجهتين لا الشرع .

الحالة الثانية :

أن تكون جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر بل هما متلازمتان ، والتلازم هنا حاصل في الشرع ، كالنهي عن صوم يوم العيد . ففي هذه الحالة النهي يقتضي الفساد ، فمن صام يوم العيد فصومه باطل .

الحالة الثالثة :

أن يكون النهي متعلقا بالأركان والشروط ، ففي هذه الحالة النهي يقتضي الفساد .

وهذا كلامه الدال على ذلك :
قال الإمام في معرض كلامه على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : 
يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم (8) :

( مدلوله : المنع من صوم يومي العيد . ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه . 
وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه .
 فقالوا (9): إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره ، وخرج عن العهدة بصوم ذلك . 
وطريقهم فيه : أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص ، فهو من حيث إنه صوم  يقع الامتثال به ، ومن حيث إنه صوم عيد  يتعلق به النهي . 
والخروج عن العهدة  يحصل بالجهة الأولى ، أعني كونه صوما . 
والمختار عند غيرهم  خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم صحة الصوم . 
والذي يدعى أن الجهتين بينهما تلازم ههنا ولا انفكاك ، فيتمكن النهي من هذا الصوم ، فلا يصح أن يكون قربة ، فلا يصح نذره . 
بيانه : 
أن النهي ورد عن صوم يوم العيد ، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي ، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة ، عند من يقول بصحتها ، فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم - أعني كونها صلاة - وبين جهة الخصوص - أعني كون حصولها في مكان مغصوب - .

وأعني بعدم التلازم ههنا : عدمه في الشريعة ، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة ، والنهي إلى مطلق الغصب . وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف ، لا في الشريعة ، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص .

بخلاف صوم يوم العيد ، فإن النهي ورد عن خصوصه ، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة ، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر ، فلا يكون قربة . 
وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو :

أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه ، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن (10) : أنه يدل على صحة المنهي عنه ؛ لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه ، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر ، وللإنسان لا تطر ، فإذاً هذا المنهي عنه - أعني صوم يوم العيد - ممكن ، وإذا أمكن ثبتت الصحة . 
وهذا ضعيف ؛ لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي .

والنهي يمنع التصور الشرعي ، فلا يتعارضان .

وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي .) (11)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ) (12)  :

( تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها ، لما يتعلق به من الضرر ، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا ، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد ، فيعرفوا الأسعار .

والكلام فيه : في ثلاثة مواضع...... 
الموضع الثاني : صحة البيع أو فساده . وهو عند الشافعي صحيح ، وإن كان آثما (13). 
وعند غيره من العلماء يبطل ، ومستنده أن النهي للفساد . 
ومستند الشافعي (14) أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه ، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان ، وذلك لا يقدح في نفس البيع .) (15)
وقال ايضا :

( ومذهب الشافعي رحمه الله (16) : أنه إذا ارتكب النهي ، وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ، ولم يفسخ . لأن النهي لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد .) (17)
وقال في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )(18) :
( هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة ، لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام . 
وقوله ( فهو رد ) أي مردود أطلق المصدر على اسم المفعول . 
ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة ، وعدم وجود ثمراتها . 
واستدل به في أصول الفقه على أن النهي يقتضي الفساد .) (19)
وجه الدلالة : 

يتضح من خلال كلامه التفصيل المتقدم .
المبحـث الخامـس

النســخ

تعريفه:

لغة : 
هو الإزالة تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته ، والنقل تقول نسخت الكتاب أي نقلته .(1)
اصطلاحا : 
رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متراخ عنه .(2)
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

نسخ الكتاب بالسنة ، وبالعكس:
ذهب الجمهور الى جواز نسخ القران بالسنة المتواترة ، بينما ذهب الشافعي الى عدم جوازه . واما نسخ السنة بالقران فذهب الجمهور الى جوازه ، وللشافعي في ذلك قولان ، اصحهما عند الشافعية الجواز . (3)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة (4):

( المسالة الثالثة : 
رجوع إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز . 
ووجه التعلق بالحديث في ذلك : 
أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن ، فأحال في النسخ على الكتاب ، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب ، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب ، إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة .

ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب . 
والمنقول عن الشافعي  خلافه (5). 
ويعترض على هذا بوجوه بعيدة (6): 
أحدها : أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه . 
والثاني: أن يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها . 
الثالث : أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به ، وقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) مجمل ، فسر بأمور منها : التوجه إلى بيت المقدس . فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب . 
وأجيب عن الأول والثاني : بأن مساق هذا التجويز يفضي إلى أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا . فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل ناسخ ومنسوخ . 
والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه ، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز ، كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز . 
وأجيب عن الثالث : بأنا لا نسلم بأن البيان كالملفوظ به في كل أحكامه .) (7)
وقال الإمام أيضا:

( يراد بآية المتعة : قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )(البقرة: من الآية196). وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة .

لأن قوله ( ولم ينه عنها )(8) : نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن ، فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم ينه عنها .) (9)
وجه الدلالة :
يذهب إلى جواز ذلك ، ورد على أدلة المانعين في الفقرة الأولى ، بل صرح بذلك حينما قال : ( وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة) . والله اعلم .

المسالة الثانية :

نسخ المتواتر بالآحاد :

لاخلاف في جواز نسخ القران بالقران ، ونسخ السنة المتواترة بمثلها ، ونسخ الاحاد بمثله ، ونسخ الاحاد بالمتواتر . 
أما نسخ القران او السنة المتواترة بخبر الاحاد فقد وقع فيه الخلاف .

والجمهور على عدم وقوعه ، بينما ذهب الشوكاني الى جوازه . (10)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يذهب إلى قول الجمهور وهو أن الآحاد لا ينسخ المتواتر .
قال الإمام ابن دقيق :

( نسخ الكتاب والسنة المتواترة . هل يجوز بخبر الواحد أم لا ؟ 
منعه الأكثرون ؛ لأن المقطوع لا يزال بالمظنون . 
ونقل عن الظاهرية جوازه (11) واستدلوا للجواز بهذا الحديث (12). 
ووجه الدليل : أنهم عملوا بخبر الواحد , ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم . 
وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر .
فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد . 
ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء - مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتيابهم له ، وتيسر مراجعتهم له - أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي ستة عشر شهرا ، من غير مشاهدة لفعله ، أو مشافهة من قوله . 
ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة ، فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل ، أو مشافهة قول . 
والمحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما . فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم . بل يجوز أن يكون على مشاهدة . 
وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر المتواتر ؛ لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده . فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروضة .) (13)
وجه الدلالة :
رد على استدلال الظاهرية ، ورجح مذهب الجمهور.
القول المختار:

والذي يظهر لي أن ما ذكره الإمام يقوي من مذهب الظاهرية ولا يرد عليهم . 
فان الإمام أراد أن يقيم الحجة على أن مستند أهل قباء في التوجه إلى بيت المقدس ليس هو الخبر المتواتر بل يحتمل المشاهدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . 
وبذلك يكون هذا خارج المسالة المفروضة وهي نسخ المتواتر بالآحاد .

وهذا حجة عليه لا له ، لأنه إذا جاز نسخ الحكم المبني على المشاهدة والمشافهة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد ، فانه يجوز نسخ الحكم المبني على التواتر بخبر الآحاد من باب أولى . فان المتواتر مهما بلغ من القوة فانه لا يرقى إلى درجة المشاهدة عيانا ، كما جاء في الحديث ( ليس الخبر كالمعاينة ) (14). 

فإذا جاز نسخ الأقوى بالآحاد ، جاز نسخ الأقل قوة بالآحاد . والله اعلم.

المسالة الثالثة :

النسخ بالإجماع :

الاجماع لاينسخ ، ولاسنسخ به ، هذا قول الجمهور . 
وذهب بعض الحنابلة الى جواز انسخ بالاجماع ، لكن ليس بنفسه ، بل بسنده . (15)
قال الإمام ابن دقيق :

( وقد يؤخذ منه : أن الإجماع لا ينسخ به . إذ لو نسخ به لقال : ولم يتفق على المنع ؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم . فكان يحتاج إلى نفيه ، كما نفي نزول القرآن بالنسخ . وورود السنة بالنهي .) (16)
وذكر الإمام ابن دقيق أقوال العلماء في حديث المنع من الزيادة على عشرة أسواط في غير الحد (17) وقال :

( واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه .

فقال بعض مصنفي الشافعية (18): إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه .

وهذا ضعيف جدا ؛ لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه . (19)
وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ .

والمنقول في ذلك : 
فعل عمر رضي الله عنه " أنه ضرب صبيغا أكثر من الحد ، أو من مائة (20) " .) (21)
ولم يتضح لي موقف الإمام من هذه المسالة .
المسالة الرابعة :

شروط النسخ :

الشرط الأول : 

معرفة التاريخ (22) :

ومعنى ذلك انه لابد من معرفة ان النص الناسخ متاخر عن المنسوخ في الزمان .

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث ذي اليدين في سجود السهو(23) :

( والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث . والذي يذكر فيه وجوه ، منها :
أنه منسوخ ، لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة ، وهذا لا يصح ؛ لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة ، وذكر أنه شاهد القصة وإسلامه عام خيبر ، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين - ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم .) (24)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام إلى أن معرفة التاريخ من شروط النسخ فقال : ( لا ينسخ المتأخر بالمتقدم ) .

وجه الدلالة :

استدل الإمام بتأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه على معرفة التاريخ للنسخ . لكنه قال في موضع آخر: ( أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم من تقدم الرواية حال التحمل ) . 

وقد يبدو أن بين الكلامين تعارضا ، وليس كذلك .

فمعنى كلامه الثاني أن تقدم إسلام الصحابي لا يلزم منه انه سمع الرواية قديما ، بل ربما سمعها متأخرا ، وهذا ظاهر ، فان تقدم إسلامه لا يدل على تقدم روايته لاحتمال سماعه الرواية من صحابي آخر تأخر إسلامه . وهذا الكلام أيضا يقال فيمن تأخر إسلامه ، فانه لا يلزم من تأخر إسلامه تأخر روايته ، لاحتمال سماعه للرواية من صحابي آخر تقدم إسلامه .

وإنما يدل تقدم الإسلام أو تأخره على تقدم الرواية أو تأخرها في حالة واحده وهي : 

أن يصرح بأنه حضر الواقعة أو شاهدها أو ما يدل على قربه منها. ففي هذه الحالة ينتفي احتمال سماعه للرواية من غيره . فيستدل بها على التاريخ .

ولذلك عندما استدل الإمام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر انه حضر القصة , فصح استدلاله بروايته على معرفة التاريخ . فالعبرة إذا بحضور الواقعة أو ما يدل على ذلك ، ومن خلالها يتم معرفة التاريخ ، أما تقدم إسلام الصحابي أو تأخره فلا يمكن من خلاله معرفة التاريخ للاحتمالات المتقدمة آنفا .  وبهذا يظهر دقة نظر الإمام رحمه الله .

الشرط الثاني :

اتحاد المحل في التعارض (25) :

وذلك بان يكون الناسخ والمنسوخ تواردا على محل واحد ، بحيث يقتضياحدهما خلاف الاخر قال الإمام ابن دقيق :

( والذين نقلوا بان الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه :

احدها: دعوى النسخ ، لوجهين :
احدهما : أن الزهري قال إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام (26) 

الثاني : إن الذين رووا السجود قبل السلام من متاخري الإسلام واصاغر الصحابة .
والاعتراض على الأول : 
أن رواية الزهري مرسلة ، ولو صحت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل . ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري ، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص . 
وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك . 

والاعتراض على الثاني :

أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم من تقدم الرواية حالة التحمل .) (27)
وجه الدلالة :

قوله ( فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل ) وقوله ( وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك ) . 
فقد نص الإمام على أن التعارض باتحاد المحل هو شرط من شروط النسخ.

الشرط الثالث :

عدم إمكان الجمع بين الأدلة (28) :

تكلم الإمام ابن دقيق على أدلة من ترك العمل بحديث خيار المجلس وقال :

( الوجه التاسع : ادعاء أنه حديث منسوخ .

إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس , وذلك يدل على النسخ . 
وإما لحديث اختلاف المتبايعين (29) ، فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمينين , وذلك يستلزم لزوم العقد . 
فإنه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف ، وهو ضعيف جدا .
أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال . 
ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ .

لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم . 
وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا .

لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس . 
فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ . 
والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة .) (30)
وتكلم الإمام ابن دقيق على حديث المصراة (31) فقال :

( ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث وهي ادعاء النسخ ، وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة . 
وهو ضعيف ، فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير ، وهو غير سائغ .) (32)
وجه الدلالة :

قوله ( ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ ) وقوله ( النسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة ) وقوله ( وهو ضعيف فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ ) . 
كلها تدل على أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال , بل لابد من التعارض وعدم إمكان الجمع بين الأدلة . والله اعلم واحكم .

المسالة الخامسة :

تحديد الناسخ والمنسوخ بعبارة الصحابي (33):

قال الإمام ابن دقيق :

(عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :

( كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه ، وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) (34).

الكلام عليه من وجوه :
الأول : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ . وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر . وهذا لا شك فيه . 
وليس كقوله : هذا منسوخ من غير بيان التاريخ . 
فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلا . 
لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه .) (35)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذكر الإمام أن عبارة الصحابي تأتي على وجهين :

1- أن يذكر تقدم احد الحكمين على الآخر، فهنا يصح الاحتجاج به على النسخ .

2- أن يذكر أن هذا الحكم منسوخ بدون تحديد تاريخ ، فهنا لا يصح الاحتجاج به ، وذلك لاحتمال أن يكون الصحابي فهم النسخ اجتهادا منه ، وتكون حقيقة الأمر على خلافه .

المسالة السادسة :

هل الزيادة على النص نسخ ؟ 
الزيادة على النص تكون على نوعين :

الاول : 
ان تكون الزيادة مستقلة ، مثل زيادة عبادة على العبادات الاخرى ، فهذه الزيادة ليست نسخا بالاتفاق .

الثاني : 
ان تكون الزيادة غير مستقلة ، مثل زيادة التغريب على الجلد مائة في حد الزاني غير المحصن . فمذهب الجمهور انها ليست نسخا ، ومذهب الحنفية انها نسخ . (36)
موقف ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد (37) .

والحنفية يخالفون فيه (38) ، بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن ، وأن الزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز .

وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة (39) ، وهي أن الزيادة على النص نسخ .

والمسألة مقررة في علم الأصول .) (40)
البـاب الثـالث
مباحـث في السـنة القولـية والفعلـية والتقريريـة

ويشمل هذا الباب فصلين :
الفصل الأول : السنة القولية .

الفصل الثاني : السنة الفعلية والتقريرية .

الفصـل الأول

السـنة القوليـة

ويشمل هذا الفصل مباحث ستة :
المبحث الأول : الفرق بين القول والفعل ودلالة كل منهما .

المبحث الثاني : حجية خبر الآحاد وشروط قبوله .

المبحث الثالث : زيادة الثقة والرواية بالمعنى .

المبحث الرابع : قول الصحابي ( أمرنا ، نهينا ، نزلت الآية في كذا ) والقراءة الشاذة .

المبحث الخامس : السماع والكتابة واشتراط العدد لصحة الحديث .

المبحث السادس : مراتب تراجم البخاري في صحيحه وشروط العمل بالحديث الضعيف .
المبحـث الأول

الفـرق بين القـول والفعـل ودلالـة كل منهما

تعريف السنة :

لغة : 
هي الطريقة والسيرة ، سواء كانت حميدة أم ذميمة .(1)
اصطلاحا : 
السنة في اصطلاح الأصوليين هي : 

ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القران (2). 

وهذا يشمل قوله وفعله وتقريره . ويدخل ضمن الفعل الكتابة والإشارة والهم والترك .(3)
ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الفرق بين القول والفعل والعمل :

قال الإمام ابن دقيق العيد:

( ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب ، قد يطلق عليه عمل ، ولكن الأسبق إلى الفهم : تخصيص العمل بأفعال الجوارح ، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا . 
ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا , وأخرج الأقوال من ذلك . وفي هذا عندي بعد . 
وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح . 
نعم لو كان خصص بذلك لفظ  الفعل  لكان أقرب . فإنهم استعملوهما متقابلين ، فقالوا : الأفعال والأقوال . ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا . والله أعلم .) (4)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عمار بن ياسر في التيمم (5) :

( الثالث : في قوله ( أن تقول بيديك هكذا ) استعمال القول في معنى الفعل .

وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل. )(6) 

قلت : 
قال إبن الأثير : 

العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير كلام اللسان فتقول : قال بيده : أي اخذ ، وقال برجله : أي مشى .(7)
المسالة الثانية:

القول أقوى من الفعل :
تكلم الإمام ابن دقيق على حديث عائشة رضي الله عنها :

أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) (8) :

( هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب (9). 
وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا . 
وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ، لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه . 
وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه .) (10)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

صرح الإمام بان دلالة القول أقوى من دلالة الفعل فقال ( وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ) . مع ملاحظة أن كلامه هنا هو عن جهة الدلالة لا عن جهة الثبوت .

القول المختار :

 وما ذهب إليه الإمام هنا هو المختار عن جل العلماء ، وعللوا ذلك : بأن القول يدل بنفسه على الحكم بخلاف الفعل فهو يدل بغيره . كما أن دلالة القول على الأحكام متفق عليها ، بخلاف دلالة الفعل فإنه متنازع فيها ، وهو وإن كان نزاعاً ضعيفاً إلا أنه يجعل الفعل بالمرتبة الثانية. 
ومن هنا قدم أهل العلم في تصانيفهم في السنة والأصول مباحث الأقوال على مباحث الأفعال. 
والله أعلم.(11)
المبحـث الثـاني

حجية خبر الآحاد وشروط قبوله

تعريف خبر الآحاد :

لغة : 
الآحاد جمع واحد ، وهو الفرد .(1)
اصطلاحا : 
هو ما عدا المتواتر .(2)
المتواتر : ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند النقل المشاهدة .(3)
ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

حجية خبر الآحاد :

اتفق العلماء على العمل بخبر الآحاد في أبواب الشهادات والفتوى والأمور الدنيوية. 
واختلفوا في الأخذ به في الديانات على مذهبين رئيسين (4) : 

المذهب الأول: 

أنه لا يعمل به. وانقسم أصحاب هذا المذهب إلى ثلاثة أقوال:

1- التعبد بخبر الآحاد محال عقلاً ، وهو قول الجبائي وجماعة من المتكلمين. 

2- التعبد به جائز عقلاً ، لكن لا يعمل به شرعاً لقيام الدليل على عدم الأخذ به , وهو قول القاساني وابن داود من الظاهرية.
3- التعبد به جائز عقلاً ، لكن لا يعمل به شرعاً لعدم وجود الدليل على الأخذ به.
وقد وصف الكمال بن الهمام هذا المذهب بأنه شذوذ. (5)
المذهب الثاني:

 أنه يعمل به. وأنقسم أصحاب هذا المذهب إلى قولين (6) : 

1- التعبد به جائز عقلاً ، والشرع أوجبه. وهو قول الجمهور.

2- التعبد به واجب عقلاً وشرعاً , وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وأبي الخطاب الكلوذاني وابن سريج والقفال الشاشي من الشافعية وأبي الحسين البصري من المعتزلة.
قول الإمام ابن دقيق العيد

تكلم الإمام رحمه الله عن حديث علي رضي الله عنه عندما أمر المقداد بن الأسود  أن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي (7) فقال :

( قد يتمسك به - أو تمسك به - في قبول خبر الواحد ، من حيث إن عليا رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال  ليقبل خبره .

والمراد بهذا : ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد ، وهي فرد من أفراد لا تحصى ، والحجة تقوم بجملتها ، لا بفرد معين منها . لأن إثبات ذلك بفرد معين : إثبات للشيء بنفسه ، وهو محال ، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها ، لا للاكتفاء بها ، فليعلم ذلك ، فإنه مما انتقد على بعض العلماء ، حيث استدل بآحاد ، وقيل : أثبت خبر الواحد بمثله. وجوابه ما ذكرناه .) (8)
وتكلم الإمام عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل استقبال القبلة أثناء صلاة الصبح (9) فقال :

( يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية . نذكر منها ما يحضرنا الآن .
أما الأصولية : فالمسالة الأولى منها قبول خبر الواحد . وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض . وليس المقصود في هذا أن تثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد . فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه . وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ، ليضم إليه أمثال لا تحصى . فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد . ) (10)
وقال :

( وفيه قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحصى ، كما قررناه فيما تقدم ) (11)
وقال في معرض كلامه على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة (12) :

( وفيه قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحصى ، كما قررناه فيما تقدم ) (13)
وقال الإمام ابن دقيق :

( وفيه دليل على قبول خبر الواحد ، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة ؛ لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة ، ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه .) (14)
وقال الإمام ابن دقيق :

( وقول عمر: ( لتأتين بمن يشهد معك ) (15) يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية .

وليس هو بمذهب صحيح ، فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره كليا ؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة ، أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار . لاسيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم ، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان .

ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم العلم به وهو في باب الاستئذان أقوى ، وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يستثبت .) (16)
وجه الدلالة :

يظهر من خلال كلام الإمام المتقدم أنه يذهب إلى أن خبر الآحاد حجة شرعية . 
وأما طريقة استدلاله على ذلك فهي تكون بذكر أمثلة كثيرة ونماذج متعددة على قبول الصحابة رضي الله عنهم خبر الآحاد ، فيحصل بمجموع ذلك القطع بالمسالة فقال ( والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى  والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها  ) وقال ( وليس المقصود في هذا أن تثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد). وانتقد طريقة من يثبت خبر الآحاد بخبر آحاد مثله . 
وهذه الطريقة نفسها قد سلكها الإمام الشاطبي رحمه الله في إثبات مقاصد الشريعة بأقسامها الثلاثة (17).

القول المختار:

والذي يظهر لي هو اختيار قول الجمهور للأدلة الآتية:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (التوبة:122). 

1- وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب الحذر بأخبار الطائفة ، والطائفة اسم يقع على الواحد والاثنين ، وقد لا يفيد خبرها العلم . وإذا وجب أخذ الحذر بقول الطائفة ، دل ذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد.

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (الحجرات:6) 

2- وجه الدلالة : أن الشارع لما أمر بالتثبت في خبر الفاسق ، دل ذلك بدلالة المفهوم على أنه لا يجب التثبت في خبر العدل ، فوجب قبول خبره ، وإلا تساوى قبول خبر العدل والفاسق ، وهذا لا يقول به أحد.(18)
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة:67) 

3- وجه الدلالة: من المعلوم أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الشريعة للناس ، ولم يكن في وسعه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى جميع الناس كلهم في بلادهم ، كما أنه لم يكن في وسع الناس كلهم أن يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم . وليس في الإمكان تبليغ كل أمور الشريعة بعدد التواتر، فكان ولا بد من الاكتفاء بخبر الآحاد في تبليغ بعض الشريعة ، فدل ذلك على وجوب قبول خبر الآحاد.(19)
ثانياً: من السنة:

وردت في السنة آثار كثيرة تدل على حجية خبر الواحد ، نذكر منها:

1- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

         ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه ).(20)
2- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

         ( نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ). (21)
3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنداء يوم خيبر النهي عن لحوم الحمر الأهلية.(22)
4-  ما جاء في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث رسله إلى أطراف البلاد والقبائل لتعليمهم أحكام الشريعة ، مثل بعثه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن. وكذلك إرسال الرسل إلى ملوك الأرض والأمم الأخرى مثل كسرى وقيصر والمقوقس والحبشة. ولو لم يكن خبر الآحاد حجة لما فعل ذلك.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله:

( ومن المحال الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه إذ لو كان كذلك لكانت بعثته إليهم فضولاً ولكان عليه السلام قائلاً للمسلمين: 
بعثت إليكم من لا يجب أن تقبلوا منه ما بلغكم عني.....

وما قال مسلم قط : إنه كان حكم أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن بعثه رسول الله إلى كل ناحية معلماً ومفتياً ومقرئاًَ : نعم أنت رسولُ رسولِِِِِِ الله ، وعقد الإيمان حق عندنا ولكن ما أفتيتنا به وعلمتنا من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه السلام ، ما لا نقبله منك ولا نأخذه منك لأن الكذب جائز عليك ومتوهم فيك حتى يأتينا لكل ذلك تواتر. بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين. ) (23)
وقال الإمام الرازي رحمه الله: 

( فهذه الأخبار قطرة من بحر هذا الباب ومن طالع الأخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد له ولا حصر , وكل واحد منها وإن لم يكن متواتراً لكن القدر المشترك فيه بين الكل - وهو العمل على وفق الخبر الذي لا تعلم صحته - معلوم فصار ذلك متواتراً في المعنى .) (24)
ثالثاً: الإجماع: 

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: 

( قد أكثر الأصوليون وطولوا أنفاسهم في طرق الرد على المنكرين. والمختار عندنا مسلكان: 

أحدهما: يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاحد ، ولا يدرؤه إلا معاند ، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الحكام وتفصيل الحلال والحرام ، وربما كان يصحبهم الكتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الآحاد ، ولم تكن العصمة لازمة لهم ، فكان خبرهم في مظنة الظنون ، وجرى هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع له إلا بدفع التواتر. ولا يدفع التواتر إلا مباهت , فهذا أحد المسلكين.

والمسلك الثاني: 

مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بخبر الآحاد منقول متواتر). (25)
وقال السبكي رحمه الله بعد ذكره للأدلة المتقدمة: 

( والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته ، كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما ، وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين. ) (26)
ثم ساق ما ذكره إمام الحرمين.

ونحا نحو هذه الطريقة في الاستدلال الآمدي رحمه الله , حيث ذكر بعض الأدلة المتقدمة , ثم ضعف الاستدلال بها ، وقال:

( والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة .) (27)
وكذلك مال إلى الاستدلال بهذه الطريقة علماء آخرون.

فقد قال الزركشي: ( وقد احتجوا على وجوب العمل بخبر الواحد بقوله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وبقوله : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ). 

وهذا لا يفيد إلا الظن ، والاستدلال بالثانية أضعف من الأولى.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ( والحق عندنا في الدليل بعد اعتقاد أن المسألة علمية ، أنا قاطعون بعمل السلف والأمة بخبر الواحد ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد منه ما يقتضي العمل بخبر الواحد. 
وهذا القطع حصل لنا من تتبع الشريعة وبلوغ جزئيات لا يمكن حصرها . 

ومن تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وجمهور الأمة - ما عدا هذه الفرقة اليسيرة - علم ذلك قطعاً ). أ.هـ (28)
ومن خلال كلام هؤلاء الأئمة يظهر لنا أن أقوى الأدلة هو دليل الإجماع ، لأن باقي الأدلة تدخلها المنازعات والمناقشات. 
المسالة الثانية :

شروط قبول خبر الواحد :

تكلم الإمام ابن دقيق على مسالة خيار المجلس ، فذكر في أثناء كلامه شروط قبول خبر الواحد عند العلماء.

ونذكر ذلك على حسب الترتيب الآتي :

الشرط الأول :

أن لا يخالف الراوي روايته ، وهذا شرط الحنفية :

إن مخالفة الراوي لروايته تكون على صور ، نذكر منها: 
1- تخصيص الراوي للحديث.

2- أن يكون للحديث احتمالات عدة ، فيحدد الراوي أحد هذه الاحتمالات ، أو تكون لفظة في الحديث تحتمل عدة معان فيفسرها الراوي بأحدها ، أو تكون لفظة في الحديث مجملة فيبينها الراوي. 
3- مخالفة الراوي لظاهر الحديث. وهذا محط كلامنا هنا.
تنبيه 1: جعل بعض المصنفين الخلاف واحداً في كل الحالات المتقدمة ، والحق أنها حالات تختلف بعضها عن بعض ، وأقوال العلماء ليست على نسق واحد , بل لكل حالة حكم خاص بها. 

تنبيه 2: هل صورة المسألة تختص فيما إذا كان الراوي صحابياً أم تشمل الصحابي وغيره؟

رجح السبكي أن المسألة غير خاصة بالصحابي بل الخلاف يشمل الصحابي ومن بعده من الرواة . إلا أن الخلاف فيمن بعد الصحابة أضعف. وقد رد السبكي على قول القرافي الذي جعل المسألة محصورة بالصحابي فقط. فقد قال السبكي : ( وبما ذكرناه صرح إمام الحرمين في البرهان فقال: وما ذكرناه ـ يعني من هذه المسألة ـ غير مختص بالصحابي. فلو روى بعض الأئمة حديثاً وعمل بخلافه فالأمر على ما فصلناه.) (29)
مذاهب العلماء: 

للعلماء قولان رئيسان في هذه المسألة: (30)
1- أن العبرة بما رأى الراوي لا بما روى. وهو قول أكثر الحنفية وبعض المالكية.

2- أن العبرة بما روى لا بما رأى. وهو قول الجمهور.
قول الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام الى ترجيح مذهب الجمهور فقال :

( لأن الراوي إذا خالف ، فإما أن يكون مع علمه بالصحة ، فيكون فاسقا ، فلا تقبل روايته . وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة . فهو أعلم بعلل ما روى . فيتبع في ذلك .) (31)
ثم ذكر الجواب عن ذلك فقال :

( وقوله " إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا " ممنوعٌ ، لجواز أن يعلم بالصحة ، ويخالف لمعارض راجح عنده ، ولا يلزم تقليده فيه . 
وقوله " إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته ، فيتبع في ذلك " ممنوعٌ أيضا . 
لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة الرواة وجب العمل به ظاهرا . 
فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال.) (32)
القول المختار: 

والذي يبدو لي من خلال مقارنة الأدلة اختيار مذهب الجمهور لما يلي: 

1- إن الخبر حجة على الأمة كافة بما فيهم راوي الحديث فقد قال تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(الحشر: من الآية7) . فلا يجوز ترك هذه الأوامر لقول غير معصوم. 

2- إن مخالفة الراوي تتطرق إليها احتمالات كثيرة ، فقد يحتمل أنها كانت لنسيان طرأ عليه ، ويحتمل أنها كانت لشيء ظنه دليلاً اجتهد فيه وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر ، ونحوها من الاحتمالات. وإذا تردد الأمر بين هذه الاحتمالات فلا يترك ظاهر الحديث لأجل الشك والاحتمال.
3- إن المقتضي قائم ( وهو ظاهر اللفظ ) والمعارض الموجود ( وهو مخالفة الراوي ) قد لا يصلح لمعارضة المقتضي , فوجب اطراحه. 
فائدة:

قال الأسنوي رحمه الله: 
( والجواب أنه ربما خالف لشيء ظنه دليلاً وليس هو بدليل في نفس الأمر ، فلا يلزم القدح لظنه ولا التخصيص لعدم مطابقته.

وهذا الجواب: يتجه إذا كان الراوي مجتهداً فإن كان مقلداً فلا.) (33)
قلت: 

وما قاله الاسنوي رحمه الله فيه نظر ، لأنه حصر عذر المخالفة بكون الراوي ظن دليلاً ما هو ليس بدليل. وهذا من عمل أهل الاجتهاد. ولكن الأمر ليس كذلك فإن أسباب المخالفة غير منحصرة في هذا الشيء بل تتعدى إلى طروء النسيان أو الغفلة , وهو أمر يعم المجتهد والمقلد على حد سواء. 
والله أعلم. 
الشرط الثاني :

 أن لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى ، وهذا شرط الحنفية.

اختلف العلماء في قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، أي يكثر وقوعه ويحتاج الناس إلى معرفته ، على قولين  (34): 

القول الأول : إنه لا يقبل , وهو قول الحنفية وأبي عبد الله البصري المعتزلي. 

القول الثاني : إنه يقبل , وهو قول الجمهور. 

قول الإمام ابن دقيق العيد

تكلم  الإمام ابن دقيق عن ذلك ، ورجح مذهب الجمهور قائلا:

( لأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة . فانفراد الواحد به على خلاف العادة ، فيرد .) (35)
ثم ذكر الإمام الجواب عن هذا الشرط فقال :

( لأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية ، وقد وجد ذلك . وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا ، لجواز عدم سماعه للحكم . فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة ، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين . وعلى تقدير السماع  فجائز أن يعرض مانع من النقل ، أعني نقل غير هذا الراوي . فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل التواتر ، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل .) (36)
القول المختار:

والذي يبدو لي هو اختيار القول الثاني وذلك للأدلة الآتية:

1- عموم النصوص في حجية خبر الآحاد ، حيث إنها لم تفرق بين ما يعم به البلوى وبين غيره. 

2- إن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد مطلقاً , سواء أكان ذلك فيما تعم به البلوى أم في غيره. 
ومن أمثلة ذلك:
إختلفوا في حكم الغسل من التقاء الختانين , ثم صاروا إلى حديث عائشة رضي الله عنها  .

إختلفوا في أخذ الجزية من مجوس هجر , ثم صاروا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية منهم.(37)
3- إن أصحاب القول الآخر قد أخذوا بخبر الآحاد في أحكام الرعاف والقيء وصفة إقامة الصلاة ونحوها , وهذا مما تعم به البلوى. 

4- إن الراوي جازم بروايته , ولا يجوز ردها لمجرد احتمالات , لأن الصدق والعدالة تمنعان ذلك. 
   والله أعلم. (38)
الشرط الثالث :

أن لا يخالف القياس الجلي ولا الأصول القياسية المقطوع بها ، وهذا شرط الحنفية والمالكية .

اختلف العلماء فيما إذا خالف خبر الآحاد القياس أيهما يقدم ؟ 
على قولين (39) : 

القول الأول: الأخذ بخبر الآحاد . وهو قول الجمهور ، والكرخي من الحنفية ، ونسبه في       التقرير والتحبير إلى الإمام أبي حنيفة (40) وكذلك فعل السمعاني في قواطع الأدلة (41). 
         وقد أنكر أبو يعلى في كتابه العدة أن يكون مذهب أبي حنيفة تقديم القياس على خبر الآحاد.(42)
القول الثاني: الأخذ بالقياس . وهو قول أكثر الحنفية وبعض المالكية ، وقد نسب هذا القول إلى مالك , لكن السمعاني قال: وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول , وليس يدرى ثبوت هذا عنه. (43)
وأما الشنقيطي فقد ذكر أن هذا القول محكي عن الإمام مالك ، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف ذلك (44) . 
وأما صاحب نشر البنود فقد جعلها روايتين عن مالك. (45)
قال ابن تيمية رحمه الله: 
( من ظن بأبي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح ، لقياس أو غيره ، فقد أخطأ عليهم . وتكلم إما بظن أو بهوى. 
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث الوضوء بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس ، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس ، لاعتقاده صحتها ، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوه .) (46)
قول الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام الى الاخذ بقول الجمهور فقال :

( أما الأول : فنعني بمخالف الأصول القياسية : ما ثبت الحكم في أصله قطعا . وثبت كون الفرع في معنى المنصوص ، لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم , وههنا كذلك . فإن منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا , وما قبل التفرق في معناه ، لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة . 
وأما الثاني : فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة , وخبر الواحد مظنون .) (47)
ثم ذكر الإمام الجواب عن ذلك فقال :

( وأجيب عنه : بمنع المقدمتين معا .

أما الأولى : فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعد من المصالح . وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترو , وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه , فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين ، دفعا لضرر الندم ، فيما لعله يتكرر وقوعه . ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله , فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف ، فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة . وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده .

وأما الثانية : فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد , فإن الأصل يثبت بالنصوص , والنصوص ثابتة في الفروع المعينة . وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها ، أو تعبدا فيجب إتباعه .) (48)
القول المختار:

والذي يبدو لي اختياره قول الجمهور , لما ذكروه من الأدلة الآتية: 

1- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضياً قال له : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله. قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . (49)
وجه الدلالة : 

أنه أخر العمل بالقياس عن العمل بالسنة من غير تفريق بين المتواتر والآحاد ، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا فقال له: 
( الحمد لله الذي وفق رسولََ رسولِ الله لما يرضي الله ورسوله ) (50)
2- إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون اجتهاداتهم المبنية على القياس إذا وصل إليهم خبر آحاد . ومن الأمثلة على ذلك : 

ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه نقض حكماً حكم فيه برأيه لأجل حديث رواه له بلال الحبشي رضي الله عنه ، وجاء أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ترك قوله في مسألة الجنين ودية الأصابع لما رووا له الحديث. 

والوقائع في ذلك كثيرة. 

فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة هو تقديم خبر الواحد على القياس. 

3- عموم الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد. (51)
الشرط الرابع :

أن لا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة ، وهذا شرط المالكية:

يمكن القول إن عمل أهل المدينة يكون على قسمين أساسيين(52): 

الأول : ما كان مستنده النقل ، سواء كان نصاً مرفوعاً ، أم مما لا مجال للرأي فيه وإن كان موقوفاً ، وهذا حجة باتفاق . وفي هذا القسم إذا تعارض خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة المستند إلى نقل صحيح فإنه يكون من باب التعارض بين النصوص. 

الثاني : ما كان مستنده الاجتهاد والنظر. وهذا القسم هو محل الخلاف بين الأصوليين. 
فقد اختلفوا فيه ما بين مؤيد ومعارض له ، على قولين: 

القول الأول: إن عمل أهل المدينة غير حجة وهو قول الجمهور وقول المحققين من أصحاب مالك وأكثر البغداديين من المالكية بل هو رواية عن الإمام مالك وإليه ذهب الشنقيطي من المالكية (53) . 

القول الثاني: إنه حجة وهو قول متأخري المالكية ورواية عن مالك.

قول الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام الى قول الجمهور فقال :

( فإن الحق الذي لا شك فيه : أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه ؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل . فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من الصحابة ، بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ، ولم يزل عنه بخروجه .

وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال أقوالا بالعراق . 
فكيف يمكن إهدارها إذا خالفها أهل المدينة  وهو كان رأسهم ؟ 
وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه ومحله من العلم معلوم . 
وغيرهما قد خرجوا ، وقالوا أقوالا .) (54)
ثم أعاد الإمام ابن دقيق الكلام على شروط العمل بخبر الآحاد فيما بعد ، وذلك أثناء كلامه على حديث المصراة في البيوع , ولكن بشكل مختصر .

وذكر استدلالات العلماء لتركهم العمل بحديث المصراة  (55).

وهي كما يأتي :

أولا : إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة .

ثانيا : إن الأصول المعلومة مقطوع بها ، وحديث الآحاد مظنون ، و المظنون لا يعارض المعلوم .

ثم ذكر الجواب عن ذلك قائلاً :

( أجاب القائلون بظاهر الحديث : بالطعن في المقامين جميعا . أعني أنه مخالف للأصول ، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به . 
أما المقام الأول - وهو أنه مخالف للأصول - فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ، ومخالفة قياس الأصول . وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول ، لا بمخالفة قياس الأصول . 
وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول ، وفي هذا نظر ......

وأما المقام الثاني - وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد - فقيل فيه : إن خبر الواحد أصل بنفسه ، يجب اعتباره ؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها . وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره .

وأما تقديم القياس على الأصول ، باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا : فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به ، لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل . 
وعندي : أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول. ) (56)
القول المختار: 

الذي يظهر لي من خلال مقارنة الأدلة التي ذكرها العلماء أن المختار هو قول الجمهور: 

1- إن قول أهل المدينة أو عملهم هو قول بعض الأمة ، والله تعالى جعل العصمة من الخطأ لكل الأمة إذا اجتمعت على شيء وليس لبعضها. فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخر. 

2- إن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم قد انتشروا وتفرقوا في البلاد الإسلامية أثناء الفتوحات وانتشرت معهم السنن ، فالحق ليس محصوراً في أهل المدينة. 
3- إنه لا يكون قول الشخص حجة إذا كان في المدينة ثم إذا خرج منها إلى بلد آخر أصبح قوله غير حجة ، لأن الحجج مرتبطة بالأدلة لا بمناطق السكن والبلاد. والله أعلم. (57)
المبحـث الثالـث

زيادة الثقة والرواية بالمعنى

ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

زيادة الثقة :

إن زيادة الثقة في الحديث من حيث الجملة لها ثلاثة أحوال (1): 

الحال الأول: 
أن يُعلم تعدد المجلس ، فهنا تقبل الزيادة . وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على هذه الصورة ، وليس الأمر كذلك حيث إن السمعاني نقل فيها خلاف بعض العلماء. (2)
الحال الثاني: 
أن يجهل ذلك ، فلا يعلم هل المجلس واحد أم متعدد ؟ فهنا حصل خلاف بين أهل العلم. 
وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد  قوله: ( قيل: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً. وهذا فيه نظر في بعض المواضع. وهو ما إذا كانت القضية مشتملة على ألفاظٍ وقرائن تدل على الاتحاد. فكذلك إذا رجعت الروايات كلها إلى راوٍ واحد مع عدد المراتب في الرواة . وإن طرأ التعدد فهنا ضعيف مرجوح. وربما جزم ببطلانه كما في قضية الواهبة نفسها , فإنها راجعة إلى رواية أبي حازم عن سهل بن سعد. واختلف الرواة عن أبي حازم في ألفاظ فيها. فالقول بتعدد المجلس في الواقعة هنا مع اتحاد السياق وتوافق أكثر الألفاظ واتحاد المخرج للحديث بعيد جداً. فالطريق الرجوع إلى الترجيح بين الرواة .) (3)
الحال الثالث:
أن يٌعلم اتحاد المجلس. فقد اختلف العلماء هنا على أقوال كثيرة ، أوصلها الزركشي إلى أربعة عشر قولاً. 

موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام الى قبول زيادة الثقة ، فقال :

( والزيادة من الثقة مقبولة ) (4)
وقال الإمام :

( والرواية التي ذكر فيها العدد : زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين ) (5)
وقال الإمام :
( فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد ، اختلف عليه الرواة : فينبغي حمل المطلق على المقيد ؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد ، فتقبل. ) (6)
وقال في معرض كلامه على صفة الصلاة :

( والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري ، وهو قوله ( ما خلا القيام والقعود ) إلى آخره .(7)
وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية ، دون الرواية التي ذكر فيها القيام . ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم . وهذا بعيد عندنا ؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل - لا سيما إذا لم يدل دليل قوي - لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة ، على كونها وهما .) (8)
وقال في معرض كلامه على ألفاظ التشهد :

( وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات . وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها .) (9)
وجه الدلالة :

يبدو من خلال كلام الإمام المتقدم انه يذهب إلى التفصيل على النحو الاتي :

1- تقبل زيادة الثقة ، إذا كان مخرج الحديث واحدا .

2- لا تقبل زيادة الثقة ، إذا كان لا يمكن الجمع بينها وبين الحديث .

القول المختار:

ومن خلال مقارنة أدلة المذاهب يظهر لي أن المختار منها ما ذهب إليه جمهور المحدثين وهو أن قبول الزيادة أو ردها ليست له قاعدة ثابتة تنطبق في جميع المواضع بل يكون بحسب كل حديث وما يحتف به من القرائن الخارجية المتعلقة بألفاظ الحديث وصيغة الرواية وضبط الرجال وقوة السند ، أي أنه لا يوجد حكم كلي يعم كل الأحاديث. 
وهذا هو قول المحققين من أئمة الحديث (10). 

وإنما ذهبت إلى هذا القول لما يأتي : 

1- إن هذا الأمر مرتبط بالصناعة الحديثية أكثر منه بالفقه ، وهؤلاء هم أهل الشأن فقولهم هو الأولى بالقبول. 

2- إننا نجد أن العالم الواحد لا يسير على قاعدة ثابتة في قبول زيادة الثقة أو ردها. مما يدل على أن ذلك هو بحسب كل حديث وما معه من القرائن المحتفة. 
ومثال ذلك:

أننا وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله يرد زيادة الثقة في بعض المواضع مثل كلامه على مسألة إعتاق الشريك لجزئه من العبد فإنه قال بعد كلامه على زيادة مالك وأتباعه في الحديث: ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) (11) : 
( إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء فيتركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه ، وهم عدد وهو منفرد ).

ونجد أيضا أن الشافعي قال في حديث سعيد بن أبي عروبة ( وإن كان معسراً استسعى العبد في قيمته )(12): هذه الزيادة وهي ذكر الاستسعاء تفرد بها سعيد وخالف الجماعة فلا يقبل.          

علماً أن إمام الحرمين وغيره من محققي الشافعية نقلوا عن الشافعي قبول زيادة الثقة مطلقاً.(13)
فهذا مما يدفعنا إلى القول بأن العلماء يحكمون على زيادة الثقة من حيث القبول والرد بحسب حالة كل حديث يتم البحث فيها ولا يسيرون على قاعدة عامة. ومن هنا جاءت الروايات المتعددة عن الإمام الواحد مختلفة ، فتجد بعض الروايات تنقل عن عالمٍ بأنه لا يقبل زيادة الثقة ، ونجد روايات أخرى تنقل عن هذا العالم نفسه قبول زيادة الثقة ، فإذا حملنا اختلاف هذه الروايات عن العالم الواحد بسبب اختلاف حالات الأحاديث التي يحكمون عليها زال التضاد بين هذه الروايات وهو أولى من ترجيح هذه الروايات عن الإمام الواحد بعضها على بعض ونقول أن اجتهاداتهم تغيرت , بل نقول اختلاف أقوالهم بسبب اختلاف القرائن المحتفة بكل مسألة أو حديث يتكلمون عنه ، فأعمال القولين للإمام المجتهد بحملهما على اختلاف الأحوال أولى من إلغاء بعضها. 
قال الزركشي: 
( ولما رأى أصحابه (14)  هذا مخالفاً لما علموه منه في زيادة الثقة مطلقاً ، ولم يحملوا كلامه على ما ذكرنا (15) احتاجوا إلى تأويله ).(16)
3- إن أكثر الضوابط التي وضعها أصحاب الأقوال الأخرى هي غير مطردة ، وأول المخالفين لها هم القائلون بها أنفسهم!  ولهذا تعددت أقوالهم ، كل يريد المحافظة على القاعدة التي يسير عليها ، ولكن ذلك لا يسلم له. 

مثال على ذلك:

عن ابن عمر رضي الله عنهما :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. (17)
زيادة ( من المسلمين ) تفرد بها مالك وخالفه الباقون فلم يرووها. 

وقد اختلفت أنظار العلماء إلى الأخذ بهذه الزيادة .

فتركها أصحاب أبي حنيفة وعمل بها غيرهم.(18)
والله أعلم. (19)
المسالة الثانية :

الرواية بالمعنى :

اختلف العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى على أقوال , أوصلها الزركشي إلى عشرة مذاهب(1). 
ويمكن القول إن أشهرها مذهبان رئيسان(2): 

1- المنع مطلقاً ، ووجوب نقل الحديث بلفظه. وهذا القول منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن سيرين وجماعة من التابعين واختاره الجصاص من الحنفية (3) . ونقله إمام الحرمين عن معظم المحدثين وبعض الأصوليين (4). 

2- الجواز بشروط . وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلف. على تفاصيل بينهم في تحديد الشروط الواجب توافرها لجواز ذلك.
وهي على سبيل الجملة :

1- أن يكون الراوي عالماً بدلالات الألفاظ وما تحيله من معانٍ. 

ب - أن لا يكون الحديث مما تعبد بألفاظه ، فإن كان كذلك مثل ألفاظ التشهد والأذان والأذكار ونحوها فلا تجوز الرواية بالمعنى. 
ج- أن لا يكون من جوامع الكلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) (5)،     ( العجماء جبار) (6) ، ونحوها. 

موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على وقت صلاة العصر (7):

( ولعل قائلا يقول : فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى . فإن ابن مسعود تردد بين قوله " ملأ الله " أو " حشا الله " ولم يقتصر على أحد اللفظين ، مع تقاربهما في المعنى . 
وجوابه : أن بينهما تفاوتا , فإن قوله " حشا الله " يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه " ملأ " . 

وقد قيل : إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين ، لا ينقص أحدهما عن الآخر . 
على أنه وإن جوزنا بالمعنى ، فلا شك أن رواية اللفظ أولى , فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل .) (8)
وقال الإمام في معرض كلامه على الإقامة عند الثيب عند الزواج (9):

( وقول أبي قلابة " لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلخ " يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس ، فتحرز عن ذلك تورعا . 
والثاني : أن يكون رأى أن قول أنس " من السنة " في حكم المرفوع ، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع ، على حسب ما اعتقده : من أنه في حكم المرفوع .

والأول أقرب ؛ لأن قوله " من السنة " يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل . 
وقوله " إنه رفعه " نص في رفعه , وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل ) (10)
وقال الإمام ابن دقيق :

( لا يجوز للراوي ، إذا كان سمعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول . ) (11)
وجه الدلالة :

يبدو من كلام الإمام انه يجيز الرواية بالمعنى . فقد رد على من احتج بحديث ابن مسعود على منع الرواية بالمعنى فقال ( وجوابه : أن بينهما تفاوتا ) وقوله ( فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل ) . 
لكنه يشترط لذلك شرطين يمكن أن نستنبطهما من خلال كلامه وهما:

الأول : 
أن لا يغير الراوي دلالة الحديث ، وهذا مأخوذ من قوله ( ليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل ).

الثاني : 
أن لا يغير القول إلى الفعل أو العكس ، وهذا مأخوذ من قوله ( لا يجوز للراوي إذا كان سمعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول ) .

القول المختار: 

والذي يظهر لي أن المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني. 

وذلك لما ذكروه من الأدلة الآتية: 

1- لئن جازت ترجمة الحديث إلى لغة أخرى غير عربية من أجل تبليغ الأحكام فإنه يجوز   نقل الحديث بالمعنى في اللغة نفسها من باب أولى ، وذلك لأن التفاوت بين الحديث     ومعناه في اللغة الواحدة أقل من التفاوت بين الحديث وترجمته إلى لغة أخرى.                        ولم يرتض الاسنوي والسبكي وابن أمير الحاج الاستدلال بهذا الدليل لأن الترجمة جازت للضرورة بخلاف الرواية بالمعنى. 

2- إننا نعلم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم عندما رووا لنا هذه الأحاديث ما كانوا يكتبونها كلها عندما يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل يكتبون بعضاً وهو القليل ويحفظون بعضاً وهو الأكثر. ثم إنهم يذكرونها ويروونها بعد سنين طويلة من حفظهم وهذا يوجب القطع بتعذر روايتها بالألفاظ التي سمعوها أول مرة. 
3- إننا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون لنا القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، وهذا منتشر في كتب الحديث ، وكان هذا الأمر ذائعاً بينهم بدون نكير ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جميع تلك الألفاظ المختلفة في تلك القصة الواحدة . ومثال ذلك قصة الإسراء والمعراج  . 
    والله أعلم. 

المبحـث الرابـع

قول الصحابي : أمرنا ونهينا – ونزلت الآية في كذا – القراءة الشاذة .

ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

قول الصحابي ( أُمرنا – نُهينا ) :

قول الصحابي في الرواية (أُمرنا ـ نُهينا) هل يكون ذلك في حكم المرفوع أو لا؟ 

على قولين (1) : 

القول الأول : له حكم المرفوع فيكون حجة ، وهذا قول الجمهور. 

القول الثاني : ليس له حكم المرفوع فلا يكون حجة. وإليه ذهب الصيرفي والكرخي وأبو بكر الجصاص وعلماء بغداد المالكية وابن حزم. 

وهناك أقوال أخرى فيها بعض التفاصيل. 

قال الزركشي : 
ويخرج من كلام ابن دقيق العيد قول خامس فإنه قال في ( شرح الإمام ): 
إن كان قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة فيغلب على الظن غلبة قوية أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي معناهم علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ، وفي معناهم من كثر إلمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته كأنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس. 
وإن كان ممن هو بعيد عن مثل ذلك من آحاد الصحابة الذين تأخر التحاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفدون إليه ثم يعودون إلى بلادهم فإن الاحتمال فيهم قوي .) أ.هـ. (2)
وما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد يبين أن مذهبه التفصيل في ذلك , وهو خلاف ما هو موجود في كتابه إحكام الأحكام حيث إنه جعل ذلك حجة مطلقاً ولم يفصل هذا التفصيل. 

موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام الى ترجيح قول الجمهور ، بان له حكم الرفع .

فقال في معرض كلامه على قضاء الحائض للصوم (3) :

( وفي الحديث : دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي ( كنا نؤمر وننهى ) في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا لم تقم الحجة به .) (4)
وقال :

( المختار عند أهل الأصول : أن قوله ( أمر ) راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وكذا ( أمرنا ) و ( نهينا ) ؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا , ومن يلزم إتباعه ويحتج بقوله ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم .) (5)
القول المختار: 

والذي يبدو لي هو اختيار القول الأول ، وذلك للأدلة الآتية: 

1- إن الصحابي يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت التكليف بها لكل الأمة . فمن المستبعد أن يأتي بلفظ يدل على ذلك وهو يقصد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتمالات الأخرى فهي احتمالات ضعيفة . مثل احتمال كونه يقصد أمر الله تعالى في القرآن. فإن أمر الله تعالى ظاهر لا يحتاج فيه إلى نقل صحابي . وكذلك احتمال أنه يقصد الإجماع , لأن الصحابي من جملة الأمة التي ينعقد بهم الإجماع ، وهو لا يأمر نفسه . فهذه احتمالات بعيدة . والاحتمال البعيد لا يقاوم الظاهر من النص. 

2- إن الذي يلتزم طاعة شخص مسؤول مثل طاعة رئيسه ، فإنه متى قال: أمرنا بكذا ، فإنه يفهم من كلامه أنه يقصد الرئيس أو السيد الذي يأمره. 
ولهذا فإن الشخص من أتباع الملك أو السلطان متى قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ، فهم السامع منه أنه يريد بذلك أمر السلطان ونهيه . والنبي  صلى الله عليه وسلم هو عظيم  الصحابة  وهو الشخص المشار إليه في أقوالهم وأفعالهم لذلك تنصرف إطلاقاتهم إليه.
ويلتحق بهذه المسالة قول الصحابي ( من السنة ) :
يذهب أكثر الأصوليين إلى أن هذه اللفظة أقل مرتبة من التي قبلها في دلالتها على الرفع ، كما فصله البيضاوي في المنهاج.(6) 
بينما يذهب آخرون مثل إمام الحرمين وابن السمعاني وابن قدامة والقاضي أبي يعلي إلى أنهما مرتبة واحدة في الدلالة على الرفع. (7)
مذاهب العلماء: 

1- إن قول الصحابي ( من السنة ) في حكم المرفوع فيكون حجة وهذا قول الجمهور.

2- إن قول الصحابي ( من السنة ) ليس في حكم المرفوع بل هو محتمل ، فلا يكون حجة . وممن قال بذلك ابن حزم (8) وأبو بكر الجصاص ونسبه إمام الحرمين إلى المحققين.(9) 
وقد حصل خلاف بين علماء الأصول الشافعية في تحديد مذهب الشافعي الجديد في هذه المسألة , فقال بعضهم إنه يقول بحجيتة مثل الأسنوي والزركشي . علماً أن الجميع متفق على أن مذهبه القديم هو أنه يقول إن ذلك في حكم المرفوع وهو حجة.
موقف الإمام ابن دقيق العيد

رجح الإمام مذهب الجمهور ، فقال :

( الذي اختاره أكثر الأصوليين : أن قول الراوي ( من السنة كذا ) في حكم المرفوع ؛ لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه.) (10)
وجه الدلالة :

استدل على ذلك بدلالة ظاهر اللفظ على الرفع ، وكون احتمال عدم الرفع مخالف للظاهر فلا يؤخذ به .

القول المختار:

والذي يبدو لي هو اختيار القول الأول أي أنه في حكم المرفوع فيكون حجة. وذلك للأدلة السابقة في المسألة الماضية , فأنها عامة تفيد العموم وتتناول المسألتين. 
وأما ورود الاحتمال فانه يمنع القطع بذلك ، لكنه لا يمنع الظهور , وهو يكفي للاستدلال.

المسالة الثانية :

قول الصحابي ( نزلت الآية في كذا ) (11) :

قال الإمام ابن دقيق :

( والأرجح في هذا كله : حمله على ما أشعر به كلام الراوي . فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون  بسبب النزول والقرائن المحتفة به : ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات ، وبيان المجملات . فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب ..... 
وقد قالوا : إن قول الصحابي في الآية " نزلت في كذا " يتنزل منزلة المسند .) (12)
وجه الدلالة : 

لم يرجح شيئا بل اكتفى بحكاية القول دون إشارة منه إلى جعله مسندا أم لا ، ولكنه جعله من المرجحات فقال ( والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي..)الخ . ولا يلزم من ذلك كونه مسندا ، لان المرجحات لا تنحصر في الأدلة المسندة .

المسالة الثالثة :

القراءة الشاذة :

تعريفها :

- عند القراء : 

كل قراءة وافقت المصحف العثماني ووافقت العربية وصح سندها فهي القراءة الصحيحة ، ومتى اختل احد هذه الأركان الثلاثة سميت بالقراءة الشاذة .(13)
- عند الأصوليين : هي مالم يتواتر .(14)
حجية القراءة الشاذة :

إختلف العلماء في الإحتجاج بالقراءة الشاذة على أقوال:(15)
القول الأول: إنها حجة ، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وبعض أئمة الشافعية مثل الرافعي والروياني والماوردي ومن الحنابلة ابن قدامة وهو اختيار الشوكاني.

القول الثاني: إنها غير حجة ، وهو المشهور عن مالك والشافعي ، وقال به إمام الحرمين والآمدي والغزالي.

القول الثالث: التفصيل: إن كان الراوي أسندها إلى التنزيل أو سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة ، وإن لم يسندها فليست بحجة.

وقد حرر الزركشي مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة وانتهى إلى القول بأن القراءة الشاذة تكون على قسمين (16) :

1- إذا وردت لبيان حكم شرعي موجود فهي حجة ، مثل قراءة أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) (17) .

2- إذا وردت لابتداء حكم شرعي جديد فهي غير حجة ، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه  ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) (18) .
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في معرض كلامه عن تحديد الصلاة الوسطى :

( ويقع الكلام في هذا من وجهين : 
أحدهما : أنه يتعلق بمسألة أصولية . وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد - إذا لم يثبت كونه قرآنا - فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به ؟ فيه خلاف بين الأصوليين . 
والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به . ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " (19) .

والذي اختاره غيره : خلاف ذلك ، وقالوا : لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ، ولا إلى إثبات كونه خبرا ؛ لأنه لم يرو على أنه خبر .) .(20)  

واكتفى الإمام ايضا بحكاية الخلاف .
القول المختار :

والذي يبدو لي في هذه المسألة أن القراءة الشاذة لا يحتج بها وذلك لما يأتي: 

1- إن القراءة الشاذة مترددة بين كونها خبراً مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم , وبين كونها مذهباً للصحابي . ومذهب الصحابي مختلف فيه . 
    وإذا كان الأمر هكذا سقط الاحتجاج بها ، لأنه عند ورود الاحتمال يبطل الاستدلال (21). 

2- إن الأصل هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية ، ولا يتم الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل يكون سالماً من المعارض. 
   والقراءة الشاذة ليست كذلك ، لأنها محتملة غير سالمة من المعارض. والله أعلم. 
المبحـث الخامـس

السماع والكتابة واشتراط العدد لصحة الحديث

ويضم المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

العمل بالكتابة :

إذا كتب الشيخ إلى غيره بكتاب فيه أحاديث فهل يجوز للشخص المرسل إليه أن يعمل بالكتاب ويرويه أو لا يجوز ذلك ؟ على قولين (1) :

الأول: لا يعمل به ولا يرويه. ونسب هذا القول للروياني والماوردي (2) ونقل عن الدارقطني.

الثاني: يعمل به ويرويه وهو قول الجمهور. ويشترط لذلك التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه بشهادة عدل أو معرفة خط ونحو ذلك. 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل . 
وأما في الرواية : فقد اختلفوا في ذلك , والصواب أن يقال : إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله : كتب إلي فلان بكذا وكذا .) (3)
وجه الدلالة :

صرح الإمام بمذهب الجمهور وهو العمل بالكتابة كالسماع .

القول المختار:

والذي يبدو لي اختيار قول الجمهور لما يلي: 

1- إن الثابت والمتقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل ويكتب الكتب إلى ملوك الأرض لإقامة الحجة عليهم . فلو أن العمل بالكتب لا يجب لما كان في ذلك فائدة.

2- إنه من المقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه ورسائله إلى عماله على البلاد وفيها الأحكام الشرعية.
3- قد جرى عمل السلف على ذلك من غير نكير.
قال الصيرفي: 
( كان مالك يكتب إلى الرجل بالبلد الآخر. قد كتبت كتابي هذا وختمته بخاتمي فاروه عني ).(4) 
و قال البيهقي: ( الآثار في هذا كثيرة عن الأتباع ومن بعدهم ).(5)
المسالة الثانية :

صيغة الرواية :

ما هي الصيغة التي يستعملها الشخص الذي وصل الكتاب إليه عندما يريد أن يروي من الكتاب؟ 
في ذلك أقوال منها (6) :

1- يجوز أن يقول : سمعت ، حدثني. روي هذا القول عن الليث بن سعد. 

2- يجوز أن يقول : أخبرني ، وهذا قول الرازي. 
3- يقول : أخبرني كتابة ، أو كتب إلي بكذا . فيقيده بالكتابة ولا يجوز له إطلاق اللفظ بدون تقييد , وهذا قول الجمهور. 
قول الإمام ابن دقيق العيد
يبدو من خلال كلامه انه يرجح مذهب الجمهور وذلك بان يقيد قوله بالكتابة ، فيقول : كتب إليَّ فلان كذا ، ولا يطلق العبارة قائلا : حدثني فلان .

وقد صرح بذلك في قوله السابق ( والصواب أن يقال : إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله : كتب إلي فلان بكذا وكذا .)
لكن قال الزركشي: 
( وجوز الإمام فخر الدين الرازي قوله أخبرني مجرداً عن قوله كتابه لصدق ذلك لغة. وجرى عليه ابن دقيق العيد في ( شرح العنوان ) قال: وأما تقيده بكتابة فينبغي أن يكون هذا أدباً. لأن القول إن كان مطابقاً جاز إطلاقه. ولكن العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين فهي بين كونه كتاب وإجازة ).(7)
وما ذكره الزركشي عن ابن دقيق العيد يخالف ما ذهب إليه هنا في شرح العمدة. 

القول المختار :

وعلى كل حال فقد استقر عمل المحدثين على تقييد ذلك وعدم إطلاقه.
المسالة الثالثة :

اشتراط العدد لصحة الحديث : 

مذهب جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك .

بينما ذهب الجبائي المعتزلي إلى القول باشتراط العدد لصحة الحديث. 
وأقله إثنان في جميع طبقات السند. (8)
قال الزركشي: 

( واعلم أن أثبت منقول عن أبي علي الجبائي في ذلك ما نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (9) فقال: ( قال أبو علي: إذا روى إثنان خبراً وجب العمل به وإن رواه راوٍ واحد فقط لم يجز إلا بشرط أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشراً. 
وحكى القاضي عبد الجبار عنه أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه , ولم يقبل شهادة القابلة الواحدة ). 
والحاصل أنه لا يرد خبر رواية الواحد مطلقاً ، بل يعد مع ذلك عاضداً له ، ويقوم العاضد مقام الراوي الآخر. ).(10)  

ومن خلال ما ذكره الزركشي يظهر تحرير مذهب الجبائي وهو أنه لا يرفض خبر الواحد مطلقاً بدون تفصيل بل يقبله بشروط . خلافاً لما ذكرته عنه كتب الأصول. 
وهكذا فإن مذاهب الناس يجب أن تقرر من مصادرها وكتبها وأصحابها. 
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث دية الجنين (11) :

( وقول عمر " لتأتين بمن يشهد معك " يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية .

وليس هو بمذهب صحيح فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد ، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد ، وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا ؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة ، أو قيام سبب يقتضي التثبت ، وزيادة الاستظهار ، لا سيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم ، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان .

ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم العلم به ، وهو في باب الاستئذان أقوى ، وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يتثبت .) (12)
وجه الدلالة : يظهر من كلامه الرد على الجبائي ، حتى انه قطع بخطأ قوله .

القول المختار: 

والذي اختاره هو قول جمهور أهل العلم. 

بل إن إمام الحرمين قال: ( وهذا الذي قاله غير متلقى من مسالك العقول فإنها لا تفرق بين الواحد والاثنين وإمكان الخطأ يتطرق إلى الاثنين تطرقه إلى الواحد. 
فينبغي عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي وهو لا يجده أبداً ).(13)
وقال الشنقيطي: 

( وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء ، فرواية المرأة كرواية الرجل ، وليست شهادتها كشهادته ).(14)
 والله أعلم.
المبحـث السـادس

مراتب تراجم البخاري في الصحيح ، وشروط العمل بالحديث الضعيف

ويتضمن هذا المبحث المسالتين الآتيتين :

المسالة الأولى :

مراتب تراجم البخاري في صحيحه :
التراجم : جمع ترجمة ، والترجمة لها معانٍ :

أولها : معنى علمي معرفي ، وهو التعريف بإنسانٍ أو بلدٍ أو موضعٍ أو نهرٍ أو معركةٍ أو كتابٍ ، أو نحو ذلك من الأشياء التي لها شأنٌ ولها أسماءٌ لأعيانها ، أي أسماؤها أسماء أعلام .

ومن هنا عُرِفَت الكتب المختصة بالتعريف بالأشخاص باسم كتب التراجم .

الثاني : اسم الكتاب أو الباب أو الفصل منه ، وتعني العنوان ، ومن هذا المعنى قولهم ( تراجم البخاري ) وقولهم ( هذا الحديث ترجم له البخاري بكذا وكذا ) أو ( أورده تحت الترجمة الفلانية ) ، وقولهم ( هذا الرجل ذكره السمعاني في كتاب الأنساب تحت ترجمة كذا ) ، وقولهم ( فلان ضبط ابن ماكولا اسمه تحت ترجمة كذا ) . (1)
فالمقصود هنا بتراجم البخاري هو : عناوين أبواب كتابه ( الصحيح ) . 
وقد اشتهر بين العلماء دقة الإمام البخاري رحمه الله في اختيار تراجم كتابه ولطف إشاراته بها ، فهو يشير بالترجمة مرة إلى حكم ، أو اختيار فقهي ، وتارة إلى معنى حديثي نقدي في المتن او السند ، وتارة إلى فائدة أخرى مستنبطة . (2)  
قول الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام بصورة مفصلة عن تراجم البخاري ، وذكر ان التراجم التي يسوقها المصنفون في الحديث عموما هي على ثلاث مراتب ، فقال :

( ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال : ( باب استياك الإمام بحضرة رعيته ) (3).

والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث ، إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب :

منها : ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد ، مفيد لفائدة مطلوبة .

ومنها : ما هو خفي الدلالة على المراد ، بعيد مستكره ، لا يتمشى إلا بتعسف .

ومنها : ما هو ظاهر الدلالة على المراد ، إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن ، مثل ما ترجم (باب السواك عند رمي الجمار ) (4).

وهذا القسم - أعني ما لا تظهر منه الفائدة - يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر ، فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشهر مقالته ، مثل ما ترجم على أنه يقال ( ما صلينا ) (5). 
فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ، ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ( إن صليتها أو ما صليتها ) ، وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له ، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل ، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم " ما صلينا " إن لم يصح أن أحدا كرهه .

وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة ، لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي ، مثل ما ترجم على هذا الحديث ( استياك الإمام بحضرة رعيته ) ، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة ، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه ، وتركه بحضرة الرعية ، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى ، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة ، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ، ويتركه الإمام بحضرة الرعية ، إدخالا له في باب العبادات والقربات ، والله أعلم .) (6)
المسالة الثانية :

شروط العمل بالحديث الضعيف:

اختلف اهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ، والذين اجازوا ذلك وضعوا شروطا للعمل به . (7)
وتكلم الإمام ابن دقيق عن هذه المسالة ، وذكر على ذلك تنبيهات ، فقال :

( وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع ، فإن أحدث شعارا في الدين منع منه . 
وإن لم يحدث فهو محل نظر . 
يحتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة . ويحتمل أن يقال : إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص ، يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه .

وهذا أقرب . والله أعلم (8). 
وههنا تنبيهات :

الأول : 
أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات ، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات .

مثاله : الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب : لم يصح فيها الحديث ، ولا حسن (9) . فمن أراد فعلها - إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات - لم يستقم ؛ 
لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ) (10) . 
وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة .
 الثاني :
أن هذا الاحتمال الذي قلناه - من جواز إدراجه تحت العمومات - نريد به في الفعل ، لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة .

لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد ، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ، ولا بتلك الهيئة . 
فهذا هو الذي قلنا باحتماله . 
الثالث : 
قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين . 
ومثاله : ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير(11). وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص ، لم يثبت شرعا . 
وقريب من ذلك : أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص . 
فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع ، زاعما أنه يدرجه تحت عموم . 
فهذا لا يستقيم ؛ لأن الغالب على العبادات التعبد ، ومأخذها التوقيف . 
وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه . 
فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول . 
ولعل مثال ذلك : ما ورد في رفع اليدين في القنوت ، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا . 
فقال بعض الفقهاء : يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء , فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء . 
وقال غيره : يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف (12)، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها . 
فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت ، كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع ، أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء . 
الرابع : 
ما ذكرناه من المنع : فتارة يكون منع تحريم ، وتارة منع كراهة . 
ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف . 
ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية . ولعلها - أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا - لا تكره أصلا . 
بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة . 
وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد . 
فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضوع .

مع كونه من المشكلات القوية ، لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين . 
وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا ..... 
والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه ، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات ، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص .

وميل المالكية إلى هذا الثاني . 
وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع .

ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى " إنها بدعة " (13) ؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل . ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص . وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره " إنه بدعة " , ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء . 
وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة " إياك والحدث " (14) , ولم ير إدراجه تحت دليل عام . 
وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال " ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس : قولوا كذا ، وقولوا كذا . فقال : إذا رأيتموه فأخبروني . قال : فأخبروه ، فأتاه ابن مسعود متقنعا فقال : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود ، تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة , ( وفي رواية ) لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما (15) . 
فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل ، مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر . 
على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات .) (16)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ويمكن من خلال كلامه المتقدم أن نلخص قوله في هذه المسالة كما يأتي :
1- يمنع من العمل بالحديث الضعيف إذا احدث شعارا في الدين .

2- إذا تم تخصيص وقت ، أو مكان ، أو هيئة معينة للفعل ، فانه لا يعمل بالحديث الضعيف .
3- وعلى القول بجواز العمل بالحديث الضعيف فله شروط :
·  أولا : أن يندرج تحت عمومات مقتضية لفعل الخير.
·  ثانيا : أن لا يقوم دليل على المنع هو اخص من تلك العمومات .
·  ثالثا : أن لا يتضمن زيادة في العبادة ، إذا كانت العبادة وردت في الشرع على وجه مخصوص ، لان الغالب على العبادات التعبد والتوقيف. 
4- المقصود بجواز العمل بالحديث الضعيف هو جواز الفعل مطلقا بدون تحديد وقت أو مكان أو هيئة ، وليس المقصود هو استحباب فعل ذلك الشيء المخصوص على تلك الهيئة الخاصة , لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل معين .
الفصـل الثـاني

السـنة الفعلـية والتقريريـة

ويتضمن هذا الفصل مباحث ستة هي :
المبحث الأول : الفعل البياني ، والفعل الجبلي ، والفعل المجرد .

المبحث الثاني : بيان الفعل للأحكام ، وحكم المواظبة على الفعل .

المبحث الثالث : الترك .

المبحث الرابع : الإشارة والهم.

المبحث الخامس : الخصائص النبوية .

المبحث السادس : السنة التقريرية .

المبحـث الأول

الفعـل البيـاني والجبـلي والمجـرد

ويضم المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الفعل البياني :

هل يحتاج البيان بالفعل إلى قرينة أخرى أم يكفي الفعل لوحده ليكون بياناً ؟

أكثر العلماء إلى أن الفعل لا يكون لوحده بياناً بل لا بد من وجود قرينة معه تدل على أنه بيان. 

وقد جعلها الرازي في المحصول ثلاثة قرائن (1) : 

1- أن يعلم ذلك بالضرورة من قصد النبي صلى الله عليه وسلم. 

2- أن يعلم ذلك بالدليل القولي ، كقوله هذا الفعل بيان لذلك المجمل. 
3- أن يعلم ذلك بالدليل العقلي ، مثل أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به. ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً فيعلم من خلال هذا أن الفعل بيان للمجمل ، وإلا فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز . 
هذا قول الرازي وأما الغزالي فقد أوصل القرائن إلى سبعة.(2)
قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء(3):

( وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب .) (4)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة الغسل (5):

( ولا دلالة في الحديث على الوجوب ، إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب . غير أن المختار : أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. ) (6)
وقال:

( والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر . فيدل مجموع ذلك على الوجوب ) (7).

وقال:

( الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا . فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا ، لوقوع البيان بالأول ، فيبقى فعلا مجردا ، لا يدل على الوجوب . ) (8)
وقال:

( والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل ، إما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل ، وفيه ما تقدم ، وإما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " (9). 

وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة . واستدلوا على الوجوب ، مع هذا القول . أعني قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " .) (10)
ثم فصل القول في حديث المسيء صلاته.

وجه الدلالة :

يتضح من كلامه أن البيان يحصل بالفعل كما يحصل بالقول ، واذا جاءت عدة افعال فالبيان يقع باولها.

القول المختار: 

ان البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول ، وهناك طرق ووسائل يمكن من خلالها الاستدلال على أن الفعل بيان ، ومنها:
1- القول:

وذلك بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما فعلته هو بيان لكذا.

مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أراد تعليمه التيمم: 
( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ). ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة....) الحديث.  (11)  

والبيان هنا حصل بالفعل المقرون بالقول . ولذلك قال ابن أمير الحاج : 
( الأولى أن يقال: القول لزيادة البيان ).(12) 
2- الإجماع: 

وذلك بأن يجمع أهل العلم على أن هذا الفعل المعين هو بيان لآية معينة. 

مثال: إجماعهم على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات الصلاة هو بيان للصلاة المأمور بها في القرآن. وإنما يصح هذا الإجماع إذا لم نعتبر خلاف من خالف في وقوع البيان في الأفعال ، فأما إذا اعتبرنا خلافهم فلا يصح هذا الطريق. 

ويمكن أن يقال: إن الأمر استقر على ذلك وزال خلافهم فيما بعد ، إذ لم يعرف اليوم أحد يقول بذلك من العلماء الذين يعتد بقولهم من الأصوليين. وإن كان هذا سيدخلنا في مسألة أخرى وهي أن الإجماع هل يرفع الخلاف؟ 

وعلى كل حال فالأمر المستقر عند العلماء أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول.
3- أن يأتي خطاب مجمل ولم يحصل له بيان ، ثم يأتي وقت العمل به ، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً معيناً يصلح أن يكون بياناً لذلك الخطاب المجمل. 

مثال: أمر الله تعالى بالوقوف بعرفة ، ولم يذكر سبحانه وقت الوقوف. فلما جاء وقت العمل بهذا الخطاب المجمل الذي لم يحدد الوقت ، وقف النبي صلى الله عليه وسلم تاسع ذي الحجة (13)، فكان فعله لذلك بياناً للآية. 
وأما الآية التي ذكرها الإمام ابن دقيق رحمه الله واستدلال من استدل بها على أن الفعل لا يصلح للبيان. فقد بحثت عن كلام العلماء في ذلك فوجدت كلاماً للحافظ أبي يعلي الفراء الحنبلي رحمه الله متعلقا بهذه المسألة ، فقد ذكر أدلة من لا يرى دلالة الأفعال على الوجوب ثم قال بعده: 

( واحتج بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أحوال لا يشاهد فيها ولا يمكن حضوره والوقوف عليه ، وما هذه صفته لا يجوز أن يكون واجباً علينا. لأن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به . وإن لم يكن الفعل الذي هذه حاله واجباً علينا لم يجب أيضاً غيره من الأفعال لأنه ليس بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض . 

والجواب: أن ما يفعله في الخلوات يمكنه أن يخبر بها من لم يشاهد ، كما أنه يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره ثم يقع لهم بذلك الخبر ).(14)
فهنا ذكر أبو يعلى هذا الجواب ردا على من يقول أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهو وإن كان الأرجح أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، لكن يمكن الاستدلال بنفس الجواب على حجية الفعل النبوي في حالة البيان على الجملة ، وهو المطلوب.  (15)
المسالة الثانية :

الفعل إذا كان بياناً لواجب فإنه يدل على الوجوب :

إذا جاء الفعل بياناً لشيء ، فإن حكم الفعل يكون تابعاً لحكم ذلك الشيء. فإن كان ذلك الشيء المبيَّن واجباً كان الفعل واجباً ، وإن كان مندوباً كان الفعل مندوباً ، وإن كان مباحاً كان الفعل مباحاً. وذلك لأن البيان تابع للمبيَّن في الحكم. (16)
قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام :

( وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب .) (17)
وجه الدلالة :

قوله صريح بذلك ، وتقدمت نقول أخرى في المسالة التي قبلها .
القول المختار:

 وما ذهب إليه الإمام هو المختار. ومن الأمثلة على ذلك مجيء قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)(الأنعام: من الآية141) حيث جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ العشر، فكان فعله واجباً ، لأنه وقع بيان للآية ، والآية تدل على الوجوب. 
والله أعلم.
المسالة الثالثة :

الفعل الجبلي

تعريفه : 
هو الفعل المتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشية من المأكل و المشرب والملبس والنوم ونحو ذلك.(18)
حكمه : 
انه يدل على الإباحة ، كما هو المشهور في كتب أصول الفقه. (19)
وقد نقل كل من الآمدي والاسنوي عدم النزاع حول ذلك. 
وحكاية الاتفاق هذه فيها نظر. 
فقد نقل الخلاف عن بعضهم كما حكاه الزركشي. 
ولهذا جعل الشوكاني هذا القول قول الجمهور ، ولم ينقل فيه الاتفاق ، وهذا إشارة منه إلى وجود الخلاف. (20)
قول الإمام ابن دقيق العيد
 قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على جلسة الاستراحة :

( والأفعال إذا كانت للجبلة ؛ أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة.)(21)
وقال الإمام :

( وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم : يستحب الاقتداء به في هيئتها ، وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب ، بل بوصفه .) (22)
وجه الدلالة :

لم يجعل الإمام الأفعال الجبلية من القربات ، لذا فهي عنده من المباح ، لكن يدخل التقرب بها من جهة الوصف لا الأصل ، فالأكل والنوم والمشي في ذاتها مباحة ، فلا يتقرب بها ، وإنما ورد في الشرع استحباب صفات وهيئات معينة فيها ، فالتقرب يتعلق بتلك الصفات والهيئات لا بالذات ، والى هذا المعنى أشار الإمام بقوله ( يستحب الاقتداء به في هيئتها ، وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. ) .

المسالة الرابعة :

الفعل المجرد

إذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال البيانية ولا الجبلية ولا من الخصائص النبوية فاننا نطلق عليه اسم الفعل المجرد. 
أقسام الفعل المجرد (23) :

القسم الأول:  الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة : 

وهذا القسم اختلف فيه العلماء على أقوال ، فقيل أنه يدل على الوجوب وقيل الندب وقيل الإباحة وقيل بالوقف. والقول بالإباحة هو مذهب الجمهور. 

القسم الثاني:  الفعل المجرد الذي ظهر فيه قصد القربة : 

والعلماء مختلفون في دلالته أيضاً على أقوال ، فقيل أنه يدل على الوجوب وقيل الندب وقيل الإباحة وقيل بالوقف. والقول بالندب هو مذهب الجمهور.

موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:  
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (24):

( وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر ، وهو دليل على رجحان ذلك . وبعض الفقهاء قد أوجب القصر(25). والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ، لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان فيؤخذ منه . وما زاد مشكوك فيه فيترك .) (26)
وقال :

( فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع , فلمخالفه أن يقول : هو فعل ، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه .) (27)
وقال :

( الثاني : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، لقولها ( فأتزر فيباشرني ) (28) واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار (29). وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار .) (30)
وقال :

( قوله ( ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) (31) هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ، ومواظبته على ذلك . وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام . وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب . 
وليس بمختار في علم الأصول .) (32)
وقال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على صفة الصلاة :

( وهذه الأفعال التي تذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب . لا لأن الفعل يدل على الوجوب ، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )(الأنعام: من الآية72) خطاب مجمل مبين بالفعل ، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر . فيدل مجموع ذلك على الوجوب . وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير واجبة ، فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . ) (33)
وقال :

( وقوله " فصلى العصر " (34) فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء . وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك (35) ، وهي ما دون الخمس ، وفي الخمس خلاف . 
ويستحب عند الشافعي مطلقا (36). فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت ؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ، على المختار عند الأصوليين. ) (37)
وقال :

( وأما حكم تكبيرات الانتقالات ، وهل هي واجبة أم لا ؟ (38) فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه ، من أنه بيان للمجمل أم لا ؟ فمن هاهنا مأخذ من يرى الوجوب ، والأكثرون على الاستحباب .) (39)
وقال :

( الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء (40). 
فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة . 
فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلاله بمجرد الفعل. ) (41)
وقال :

( وقد ترجح في علم الأصول: أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ، ولا ظهر أنه بيان لمجمل ، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا ، فإن ظهر فمندوب ، وإلا فمباح. ) (42)
ومما تقدم يمكن تلخيص مذهب الإمام في هذه المسالة كما يأتي :

1- إن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب .

2- إن الفعل المجرد يدل على الرجحان .
3- إن ظهر فيه قصد القربة فهو مندوب .
4- إن لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح .
وجه الدلالة :

صرح الإمام بذلك في اكثر من موضع فقال( الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ، على المختار عند الأصوليين ) وقال ( والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار) وقال ( والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه ).

القول المختار: 

والذي يظهر لي أن الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة إنه يدل على الإباحة. 

والدليل : أن الفعل المجرد الذي لا يظهر منه قصد التقرب إلى الله تعالى لا يفهم منه أكثر من رفع الحرج عن ذلك الفعل. ورفع الحرج يشمل الواجب والمندوب والمباح. وأدنى ذلك هو المباح ولا دليل يدل على الزيادة ، فيحمل على الأقل ، لأنه هو المتيقن وما فوقه مشكوك فيه.

وأما الفعل المجرد الذي ظهر فيه قصد القربة فإن المختار أنه يدل على الندب ، وذلك للأدلة الآتية:

قوله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) .
1- وجه الدلالة : أن الفعل المتقرب به لا يعدو حالين ، إما أن يكون واجباً ، أو يكون مستحباً. لأن القربات محصورة في الواجبات والمستحبات. والفعل هنا لا يدل على الوجوب ، لأنه لو كان واجباً لقال: ( عليكم ) ، فلما قال: ( لكم ) ، دل ذلك على الاستحباب ، وإذا انتفى الوجوب لم يبق إلا الاستحباب .

2- إن القربات محصورة في الواجبات والمستحبات ، فيحمل الفعل المجرد الذي ظهر في قصد القربة على المستحب ، لأنه هو المتيقن ، والواجب مشكوك فيه. 

3- ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا روى لهم ثقة فعلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبتدرون إلى فعله كما يبتدرون إلى قوله . ولا ينكر هذا منصف. 
ومن خلال ما تقدم يظهر لنا اختيار قول الجمهور في القسمين معاً. 
والله أعلم.
المبحـث الثـاني

بيان الفعل للأحكام ، والمواظبة عليه

ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى:

الفعل يصلح لبيان الأحكام :

تكلم الإمام ابن دقيق على مسالة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة (1) فقال:

( إن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، له أن يقول : إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا ، لم يقصده ابن عمر ، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد . فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول ، أو الدلالة على وجود الفعل (2). فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها . فلما لم يقع ذلك - وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة .

وفيه بعد ذلك بحث .) (3)
وجه الدلالة :

يفهم من خلال كلامه أن الفعل النبوي يصلح لبيان الأحكام لاسيما الفعل أمام الناس ، وتقدمت نقولات اخرى.

المسالة الثانية :

حكم المواظبة على الفعل:

هل المواظبة على الفعل تدل على أنه واجب؟
تعريف المواظبة : هي أن لا يترك الفعل إلا لعذر .(4) 
قول الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام ابن دقيق على قضية الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب أفعال الصلاة الواردة فيه وكان مما قال :

( فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الأمر وكان واجبا . وبعض ذلك مقطوع به ، أي مقطوع باستمرار فعله له .)(4) 

وقال في معرض كلامه على كيفية القراءة في الصلاة :

( وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر... والصحيح عندنا  أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه ، فهو جائز من غير كراهة ، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب (5) وكحديث قراءة الأعراف فيها (6) . وما صحت المواظبة عليه ، فهو في درجة الرجحان في الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه . وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها .) (7)
ويبدو من خلال كلام ابن دقيق انه يذهب إلى أن المواظبة على الفعل لا تجعله واجبا ، بل يبقى مستحبا ، مع زيادة مرتبة الاستحباب .

وجه الدلالة : 
قوله ( دخل تحت الأمر) يدل على أن الفعل يكون واجبا إذا دخل تحت الأمر ، وقوله ( وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب) أي : لم يصل إلى مرتبة الوجوب .

القول المختار :

وبعد البحث وجدت كلاماً لأبي بكر الجصاص يتعلق بهذه المسألة أثناء شرحه لمسألة أخرى  ، فقد قال في معرض كلامه حول أدلة القائلين بأن الفعل يدل على الوجوب: 
( فإن قيل: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شهر رمضان ليلة أو ليلتين ثم لم يخرج حتى اجتمعوا بعد ذلك فلما أصبح قال لهم: ( خشيت أن تكتب عليكم ). فدل على أن مداومته على فعل الشيء موجب للتأسي به ). 

ثم ذكر الجواب عن ذلك من وجهين فقال: 
( ... والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ( خشيت أن تكتب عليكم ) (8) لو داومت. 
فأخبر أنها كانت تكتب عليهم من جهة الفعل .

ولو كانت مداومته على الفعل تقتضي الوجوب ، لقال: لو داومت عليها لوجبت بالمداومة ، وكان(9) أن تكتب عليهم بغيرها ).(10)
ومعنى كلامه: 
أن المداومة على الفعل تؤدي إلى أن يصبح الفعل عليهم واجباً بالكتابة ، ولو كانت المداومة لوحدها تدل على الوجوب لما كان هناك حاجة إلى إيجابه بالكتابة. 
وهذا من ألطف الاستدلالات التي مرت بي أثناء هذه الرسالة. 

وأما الرازي فقد ذكر من علامات الفعل المندوب ما ياتي: 
( ورابعها أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ. فتكون مداومته صلى الله عليه وسلم دليلاً على كونه طاعة وإخلاله به من غير نسخ دليلاً على عدم الوجوب ).(11)
وأما الزركشي فقد ذكر العلامات التي يستدل بها على وجوب الفعل فقال: 
( رابعها: أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب لأنه لو كان غير واجب لأخل بتركه ).(12)
ثم ذكر بعدها علامات الفعل المندوب قائلاً: 
( ومداومته على الفعل ثم يخل بتركه كتركه الجلوس للتشهد الأول وكذا تركه الوضوء مما مسته النار بعد وجوبه . ففيه دليل على أنه كان غير واجب عليه ).(13)
ومن خلال كلام الرازي والزركشي المتقدم يمكن أن نقول : 

إن المداومة على الفعل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: 
مداومة على الفعل من غير إخلال به. فهذه تدل على وجوب الفعل وقد صرّح الزركشي بذلك أما الرازي فإنه لم يقل ذلك صراحة لكن يمكن فهم ذلك من كلامه. 

القسم الثاني: 
مداومة على الفعل مع إخلال به في بعض الأحيان. فهذه تدل على الاستحباب وقد صرح كلاهما بذلك.

والذي يظهر لي اختياره أن المداومة على الفعل لا تدل على الوجوب مطلقاً. 
والسبب أن أقل أحوالها هو الاستحباب ، لأنه هو المتيقن ، وما زاد عليه فمشكوك فيه. 
والله أعلم.(14) 

المبحـث الثالـث

التـرك

ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

حكم الترك المجرد :

بما أننا قدمنا فيما سبق أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، فكذلك نقول هنا أن الترك المجرد لا يدل على التحريم. وذلك لأن الترك كف ، والكف فعل.(1)
قال أبو بكر الجصاص: 
( وكذلك نقول في الترك كقولنا في الفعل ، فمتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك فعل شيء ولم ندرِ على أي وجه تركه ، قلنا : تركه على جهة الإباحة ، فليس بواجب علينا ، إلا أن يثبت عندنا أنه تركه على جهة التأثم بفعله ، فيجب علينا تركه من ذلك الوجه ، حتى يقوم الدليل على أنه مخصوص به دوننا. )(2)
وقال الشوكاني: ( وتركه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له ، في التأسي به فيه ).(3)

قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام :

( قوله " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة . وليس ذلك بقوي في الاستدلال ؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا الكلام في قوله " إلا الفرائض " فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل . وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا. ) (4)
ويتضح من كلامه أن الترك المجرد لا يدل على المنع أو التحريم . فقد بين أن ترك صلاة الفريضة على الدابة لا يدل على المنع ، ومن استدل بذلك فاستدلاله غير قوي أي ضعيف .

المسالة الثانية :

ترك النقل هل هو نقل للترك ؟

ومعنى المسالة ان الصحابي اذا ترك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر ما ، ولم يذكر شيئا ، فهل يعد هذا نقلا لترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر ؟ ومثاله : ان الصحابة لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من الخضراوات ، فهل يعد ذلك نقلا لتركه اخذ زكاة الخضراوات ؟
ذهب الإمام ابن دقيق الى ان ترك النقل هو نقل للترك ، فقال في معرض كلامه على حديث المسيء صلاته :

( وعندنا انه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر. وان كان يمكن أن يقال الحديث دل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب ، لكن عندنا إن ذلك أقوى . 
لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى وهي :

إن عدم الذكر في الرواية لا يدل على عدم الذكر في نفس الأمر .

وهذه غير المقدمة التي قررناها وهي : إن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب .

لان المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فانه موضع بيان . وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في نفس الرواية .

وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال : لو كان لذكر ، أو : بان الأصل عدمه . وهذه المقدمة اضعف من دلالة الأمر على الوجوب .) (5)
وقال :

( ويمكن أن يقال : إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر .) (6)
وقال :
( لم يذكر التشهد بعد سجود السهو . وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام . وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم ، كما فعلوا في مثله كثيرا ، من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا .) (7)
وقال في معرض كلامه على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ، فأهريق عليه (8) :

( واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ، خلافا لمن قال به (9) .

ووجه الاستدلال بذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب ، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء ، فإنه لو وجب لأمر به ، ولو أمر به لذكر . 
وقد ورد في حديث آخر (10) ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة .

ولكنه تكلم فيه.) (11)
وجه الدلالة :

يظهر من كلامه أن ترك النقل هو نقل للترك ، إذ قال ( فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر) وقال ( يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا في مثله كثيرا من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا ) لكنه قيد ذلك بعدم وجود معارض من عموم نص ونحوه .

القول المختار :

هذه المسالة صحيحة ، وقال بها أئمة آخرون. 
فقد نقل ابن رشد رحمه الله إنكار الإمام مالك رحمه الله لمشروعية سجود الشكر بأنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، ثم قال: 
( استدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل استدلالٌ صحيحٌ ، إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ.... 
وهذا أصلٌ من الأصول ، وعليه يأتي إسقاط الزكاة عن الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون والعسل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) (12). لأنّا نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أنه لا زكاة فيها . فكذلك ينزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه ).(13)
ويظهر من خلال كلام ابن رشد المتقدم أنه يذهب إلى أن هذه القاعدة (ترك النقل هو نقل للترك) تخصص النصوص العامة. 

والذي يبدو لي خلاف ذلك ، فإننا نعمل بالقاعدة أعلاه إذا لم يرد نص ، فأما إذا ورد نص شرعي سواء أكان عاماً أم خاصاً فإننا نعمل به ونترك القاعدة المذكورة. 

وهذا هو ما يفهم من خلال كلام ابن دقيق العيد المتقدم حيث قال: 
( وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر للوجوب ) أي دلالة القاعدة أعلاه أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.
قلت: وكذلك هي أضعف من دلالة العام على العموم . لذلك يقدم النص العام عليها ولا يخصص بها. 
ومما يؤيد ما اخترته قول ابن العربي المالكي عند قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)(الأنعام: من الآية141) : 

فإن قيل: فلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر؟ قلنا: كذلك قال علماؤنا ، وتحقيقه انه عدم دليل لا وجود دليل . فإن قيل : لو أخذها لنقل ؟ 
قلنا: وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي فيه). (14) أ.هـ كلامه.

فقول ابن العربي ( والقرآن يكفي فيه ) هو ما قلناه من إعمال عموم القرآن. 
وبذلك فإن هذه القاعدة صحيحة ما لم يوجد نص يعارضها. 
وممن ذهب الى القول بهذه القاعدة الإمام ابن القيم رحمه الله إذ قال : 
( عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله هو نقل لتركه ، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدّث به ، عُلِمَ أنه لم يكن .) 
ثم قال بعد ذلك : 
( إن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم ؟ 
فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ، ولو صح هذا السؤال وقُبل لاستحب لنا مستحبٌ الأذان للتراويح وقال : من أين لكم أنه لم ينقل.  
واستحب لنا مستحبٌ آخر الغسل لكل صلاة وقال : من أين لكم أنه لم ينقل؟ 
وانفتح باب البدعة ، وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ ) (15)
المسالة الثالثة :

إتباع الفعل أولى من تركه :

صورة المسألة :

إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وعلمنا حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة . فهل يشرع لنا التأسي والاقتداء به ؟ 

اختلف الناس في ذلك على أقوال أربعة (16) :

1- التأسي مشروع في العبادات فقط. 

2- لا تكون الأفعال النبوية شرعاً لنا إلا بدليل خاص.
3- الوقف.
4- التأسي مشروع مطلقاً ونحن متعبدون بذلك ، وهو قول الجمهور .
قول الإمام ابن دقيق العيد
 قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث الصلاة لوقتها:

( ومنهم من قال - وهو الأعدل - إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت ، وسعى إلى المسجد ، وانتظر الجماعة - وبالجملة : لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة - فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . ويشهد لهذا فعل السلف والخلف . ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا ، حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت .) (17)  
وتكلم على تعيين لفظ التكبير للدخول إلى الصلاة وهو قول الجمهور (18)، وذكر من أدلتهم :

( ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة , اعني الله اكبر.) (19)
وقال :

( والإتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه ، لمجرد احتمال الخصوص. ) (20)
وقال : 

( والمشهور: استحباب الدخول من كداء (21).

وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة ، فيعرج إليها. 
وقيل : إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها ؛ لأنها على طريقه . فلا يستحب لمن ليست على طريقه . وفيه نظر .) (22)
وقال في معرض كلامه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ، فصنع الناس كذلك ، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجعل فصه من داخل ، فرمى به ، ثم قال : والله لا ألبسه أبدا , فنبذ الناس خواتيمهم (23) :

( واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإن الناس نبذوا خواتيمهم ، لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه .

وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة .

فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين :
أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه , فهذا يقوي الاستدلال به في محله . 
والثاني : ما لا يمنع فعله لولا التأسي ، كما نحن فيه. ) (24)
وجه الدلالة :

ويبدو جليا أن الإمام يرجح قول الجمهور فقد صرح بذلك قائلا: ( والإتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص ) وذلك لان الأصل عدم الخصوصية .

ويقوى الاقتداء بحسب القرائن ، ومن القرائن التي تدل على التأسي وقوع الفعل داخل عبادة ، لان ما وقع في العبادة فالظاهر انه منها ، لاسيما ما اقتضت العبادة منعه .

القول المختار: 

الذي يظهر لي اختياره هو القول الأخير ، وهو مذهب الجمهور ، وذلك لما ذكروه من الأدلة وهي: 

1- إن السنة حجة شرعية , وقد قامت الأدلة الكثيرة جداً على حجية السنة القولية والفعلية معاً ، فمن خصص أدلة حجية السنة بالسنة القولية فقط فهو مطالب بدليل التخصيص. 

2- قوله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) (الأحزاب:21) .
وجه الدلالة:  أن الآية تدل على أن التأسي مشروع بالأقوال والأفعال على حد سواء.

3- عمل الصحابة رضي الله عنهم ، حيث كانوا يحتجون بالأفعال النبوية ويرجعون إليها في مواضع لا تحصى من أبواب الفقه ، ومن أمثلة ذلك أفعال الصلاة ، أفعال الحج ...

ومعنى التأسي به صلى الله عليه وسلم أن نفعل الفعل على الوجه الذي فعله ، فإن كان واجباً فعلناه على أنه واجب ، وإن كان مستحباً فعلناه على أنه مستحب ، وهكذا ... 

المبحـث الرابـع

الإشـارة والهـم

ويضم هذا المبحث مسالتين :

المسالة الأولى :

الإشارة :

البيان بالإشارة يصح كما يصح البيان بالقول والفعل. 
والإشارة من الأخرس معتبرة عند جميع الفقهاء ، لأنه غير قادر على الكلام ، فهو يعبر عما يريده بالإشارة ، وهي لغته. 
وأما الإشارة من القادر على الكلام فقد قال السيوطي رحمه الله : 
وإشارته لغو إلا في صور معينة منها:

· الإفتاء.

· ومنها: الأمان للكافر بالإشارة تعتبر أماناً لحقن الدم.
· ومنها رد السلام بالإشارة من المصلي. (1) 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
في حقوق الله تكفي الإشارة من القادر على النطق ، وأما في حقوق الآدميين فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين. (2)
ويتأيد ما ذكره ابن حجر بشأن حقوق الآدميين بحديث أبي قتادة في صيد المحرم ، وذلك عندما صاد حماراً وحشياً ولم يكن محرماً فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل أحد منكم أمره أو أشار إليها ؟ قالوا: لا , قال: فكلوا ).(3) والصيد غير جائز للمحرم لأنه حق من حقوق الله.(4)  

قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على مواقيت الصلاة :

( قوله " حدثني صاحب هذه الدار " دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم ، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه ، مميزة عن غيره .) (5)
وجه الدلالة : نص على ذلك ، بشرط ان تكون معينة للمشار اليه مميزة له عن غيره .

المسالة الثانية :

الهم : 

تعريفه : هو ترجيح قصد الفعل على الترك ، وهو أقوى من الخاطر وحديث النفس .(6)
صورة المسالة :

إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ثم لم يفعله. فهل يجوز فعل ذلك الشيء ؟ 

للعلماء في ذلك قولان هما : 
· الجواز ، وبه قال الشوكاني . (7) 
· المنع ، وبه قال الزركشي. (8)
قول الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام ابن دقيق الى الجواز ، فقال في معرض كلامه على صلاة الجماعة (9) :

( هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك . فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم . وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق الله تعالى . 
ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان : ما قاله القاضي عياض رحمه الله  (والحديث حجة على داود ، لا له . لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل . ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان ). 
وأقول : أما الأول : فضعيف جدا ، إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله .) (10)
وجه الدلالة :

يؤخذ من قوله ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله) ترجيح القول الأول .

القول المختار:

يبدو أن المختار هو القول الأول ، وإليه ذهب البخاري وابن العربي وابن حجر. 
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
( لقد هممت أن أخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ). (11)  

وقد بوب عليه البخاري في الصحيح ( باب إخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة ).(13) 
المبحـث الخامـس

الخصـائص النبويـة

الخصائص النبوية :

هناك أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته مثل اختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب قيام الليل عليه ، وإباحة الوصال ، والزيادة على أربع في النكاح... 

والقاعدة المقررة عند الأصوليين (1): 
أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية. ومن أدعى أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل دعواه إلا بدليل . 
والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رسولا مبلغا ، وقدوة وداعياً إلى الله ، بأقواله وأفعاله. 

قول الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام الى ذلك ، فقال في معرض كلامه على مسالة استقبال القبلة واستدبارها (2) 
ثم قال : 

( ونحن ننبه ههنا على أمرين :
أحدهما : أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا ، لم يقصده ابن عمر ، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد . فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول ، أو الدلالة على وجود الفعل . فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها . 
فلما لم يقع ذلك - وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة. 
وفيه بعد ذلك بحث .) (3)
وتكلم عن الإمامة قاعدا بالمصلين فقال :

( الطريق الثاني : في الجواب عن هذا الحديث : للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل .) (4)
وتكلم عن مسالة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامة بنت زينب في الصلاة (5) فقال :

( الوجه الرابع : أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره القاضي عياض . 
وقد قيل : هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله . وقد يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله . 
وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية ، مع احتمال خروج النجاسة منها . وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه . 
ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره - من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل - تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا . فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ويقولون : خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا . 
إلا أن هذا ضعيف من وجهين :
أحدهما : أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل . فلا يدخل القياس في مثل هذا والأصل عدم التخصيص . 
الثاني : أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول . وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة . وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه . فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. ) (6)
وقال الإمام في معرض كلامه على مسالة جواز الزيادة على ركعتين في صلاة الليل فقال :

( واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام " صلاة الليل مثنى مثنى " (7) في دلالته على الحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز . والفعل يتطرق إليه الخصوص ، إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل .) (8)
وتكلم الإمام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها (9) فقال :

( فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس ، وظن ينشأ من ظاهر الحديث ، مع احتمال الواقعة للخصوصية ، وهي - وإن كانت على خلاف الأصل - إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح (10).

 لا سيما هذه الخصوصية ؛ لقوله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)(الأحزاب: من الآية50) (11)
وجه الدلالة :

صرح الإمام بان الأصل هو عدم الخصوصية في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله ( وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل ) وقوله ( والفعل يتطرق إليه الخصوص ، إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل ) . وذهب أيضا إلى انه لا يجوز القياس في الخصائص النبوية فقال ( أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل . فلا يدخل القياس في مثل هذا ) .

القول المختار: 

هذه القاعدة المشهورة لدى العلماء ، وجدت لها تقييداً لم يلحظه كثير من الأصوليين ممن تناولها. 
فقد لاحظ الحافظ العلائي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بالترخص في باب القربات والتعظيم ، فما كان واجباً على غيره من الأمة من العبادات لا يكون في حقه مستحباً أو مباحاً. 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالتزام القربات والطاعات فكيف يرخص له فيما وجب على غيره في مجال العبادات ؟ وكذلك ما جاء تحريمه لأجل تعظيم شعائر الله لا يرخص له في فعله. فهو أولى الناس بالتزام العزائم ، كيف وهو سيد أولي العزم ؟

وقد رد العلائي بوساطة هذا الفهم على من قال أن استدبار النبي صلى الله عليه وسلم القبلة عن قضاء الحاجة كان من خصوصياته. لأن النهي عن استقبال القبلة لأجل تعظيم شعائر الله ، فلا يمنع غيره منها ويباح له ذلك لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم وعلمه وخشيته لله تعالى.

والذي يبدو لي صحة ما قاله الحافظ العلائي والله اعلم .(12) 

المبحـث السـادس

السنـة التقريريـة

تعريف التقرير:

هو قول احد الصحابة لشيء أو فعله له , أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيراه أو يبلغه ، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار.(1)  

مثال : إقرار النبي صلى الله علي وسلم إنشاد الشعر المباح في المسجد.(2)
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

هل التقرير حجة من الحجج الشرعية؟ 

للعلماء في ذلك قولان(3) :

1- إنه حجة شرعية وهو قسم من أقسام السنة النبوية ، وهذا قول الجم الغفير من العلماء ، بل أن الحافظ ابن حجر نقل الاتفاق عليه.(4) 
2- إنه غير حجة. 
قول الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام الى ترجيح قول الجمهور فقال :

( فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل " أحرام هو ؟ قال : لا " . ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله ، مع العلم بذلك ، وهو أحد الطرق الشرعية في الأحكام - أعني الفعل ، والقول ، والتقرير مع العلم . ) (5)
وجه الدلالة :

وقوله صريح بان التقرير حجة شرعية .

القول المختار: 

هو القول الأول لأدلة كثيرة ذكرها العلماء ، منها : 

1- إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار عما يخالف الشريعة ، ولو سكت عن بيان حكم شيء مع مخالفته للشريعة فإنه يوهم جوازه ، وهذا باطل. 

2- الوقائع الكثيرة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في احتجاجهم بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم . 
    ومثال ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه سئل وهو غادٍ إلى عرفة كيف كنتم تصنعون قي هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يهل منا المهل فلا يُنكر عليه ، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.(6)
وجه الدلالة : 
قوله ( فلا ينكر عليه ) حيث أورد الصحابي ذلك مورد الاحتجاج .
ومثال آخر قول أبي بن كعب رضي الله عنه: الصلاة في الثوب الواحد سنة , كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يُعاب علينا. (7)
وجه الدلالة : 
قوله ( ولا يعاب علينا ) احتج بذلك الصحابي أبي بن كعب على جواز الصلاة في الثوب الواحد ، وهو من أهل اللغة والاستدلال .

المسالة الثانية :

ما هو الحكم الذي يدل التقرير عليه؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين (8) : 

القول الأول : إنه يدل على الجواز.

القول الثاني : التوقف عن ذلك ، لأن التقرير يحتمل الوجوب أو الندب أو الإباحة . 

قول الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام الى القول الاول ، فقد قال في معرض كلامه على حديث قضاء صلاة العصر(9):

( حديث عمر : فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك .) (10)
وجه الدلالة : أنه استدل بالتقرير على الجواز .
القول المختار:

هو قول الجمهور لأن التقرير يدل على رفع الحرج عن القول والفعل المقر عليه ، وأدنى درجات رفع الحرج الجواز أو الإباحة ، فيحمل عليه لأنه هو المتيقن. 

المسالة الرابعة :

شروط العمل بالتقرير: (11)
هناك شروط لا بد من توافرها ليصح الاحتجاج بالتقرير، وهي: 
1- الشرط الأول: 
العلم :
وهو أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل الذي وقع ( المقر عليه ). 
سواء كان ذلك عن طريق الرؤية المباشرة أو عن طريق السماع. 
فإذا غلب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم علم به ثم أقره ، فإن ذلك حجة على جوازه. ويلتحق بذلك أيضاً إذا انتشر الفعل أو القول بين الصحابة ، فإن التقرير عليه يكون حجة. 
أما إذا حصل شك هل علم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم به ، ففي هذه الحالة لا يكون التقرير حجة. 

قول الإمام ابن دقيق العيد

ذكر الإمام هذا الشرط فقال في معرض كلامه على حادثة مرور ابن عباس بين يدي الصف في الصلاة (12) :

( وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز . 
وذلك مشروط : بأن تنتفي الموانع من الإنكار ، ويعلم الاطلاع على الفعل ، وهذا ظاهر .) (13)
وقال في معرض كلامه على حديث عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل : كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (14) :

( وحديث معاذ : استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل (15). 
وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه : 
أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم . وشرطه علمه بالواقعة ، وجاز أن لا يكون علم بها ، وأنه لو علم لأنكر . 
وأجيبوا عن ذلك : بأنه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ . ) (16)
2- الشرط الثاني: 
القدرة على الإنكار:

أي أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار لأن إنكار المنكر منوط بالقدرة. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اعتبار هذا الشرط ، وقالوا لا يشترط ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم لسببين: 

1- إن الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم النصر على أعدائه وعصمه منهم (17)، كما قال الله تعالى : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(المائدة: من الآية67) وقوله (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ )(الأحزاب: من الآية39).
ب- إن تركه الإنكار يوهم الجواز. 
3- الشرط الثالث: 
أن يكون الشخص المقر له مسلماً: 

أي أن يكون الشخص الذي جاء بذلك الفعل أو القول المقر له مسلماً ، فإن كان كافراً فلا يدل التقرير له على حجية ما جاء به من القول أو الفعل. 
ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود والنصارى على كثير من عباداتهم وطقوسهم... وليس ذلك حجة على ما يفعلونه من الباطل.
وأما المنافق فقد اختلفوا فيه: 

فقيل إنه ملحق بالكافر ، فلا يكون إقرار المنافق على شيء حجة على جواز ذلك الشيء. 
وهذا اختيار الجويني والسبكي والشوكاني. (18)
وقيل أنه ملحق بالمسلمين ، فيكون إقرار المنافق على شيء حجة على جوازه ، لأن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
وهذا اختيار الزركشي.(19) 
4- الشرط الرابع: 
انتفاء الموانع: 

وذلك بأن لا يوجد مانع من الإنكار على ذلك الشخص. 
وذلك مثل كون الشخص واقعاً في منكر فإذا تم الإنكار عليه زاد في منكره وفساده. 

ومن هذه الموانع ترك الإنكار لدفع مفسدة أعظم .

مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة التي غير بناؤها عن قواعد إبراهيم عليه السلام وذلك لكون الناس حدثاء عهد بإسلام(20) . 

قول الإمام ابن دقيق العيد
تقدم قبل قليل قول الإمام ابن دقيق : ( وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ) .

القول المختار:

هذا في التقرير بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بالنسبة إلى غيره من العلماء وأئمة الدين فإن الإقرار منهم ليس بحجة شرعية والسبب أنهم غير معصومين من الخطأ. (21)
البـاب الرابـع
الإجمـاع والقـيـاس

الفصـل الأول

الإجمـاع

ويتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة :
المبحث الأول : تعريف الإجماع ، وحكم مخالفته .

المبحث الثاني : الاحتجاج بالإجماع في مواضع النزاع.

المبحث الثالث : مخالفة الفقيه الواحد وأهل الأهواء للإجماع .

المبحـث الأول

تعريف الإجماع وحكم مخالفته

ويضم هذا المبحث مسالتين :

المسالة الأولى :

تعريف الإجماع :

لغة : 
يطلق على العزم , ومنه قوله تعالى ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ )(يونس: من الآية71)، ويطلق على الاتفاق ومنه قولهم اجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه .(1)
اصطلاحا : 
اتفاق مجتهدي امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد وفاته ، في عصر من العصور ، على أمر ديني .(2)
محترزات التعريف:

(إتفاق) : يخرج به الخلاف .

(مجتهدي) : يخرج به من ليس أهلا للاجتهاد كالعوام فاتفاقهم لا يكون إجماعا.

(امة النبي محمد) : يخرج به مجتهدوا الأمم الأخرى .

(بعد وفاته) : يخرج به اتفاقهم في حياته ، لان العبرة حينئذ تكون بالتقرير لا بإتفاقهم.

(أمر ديني) : يخرج به الاتفاق على الأمور الدنيوية.

فلذلك : 
لابد أن يصدر الاتفاق من كل العلماء المجتهدين، وهذا ليس خاصا بعصر، بل يعم جميع العصور، ولا عبرة بإجماع العوام ولا الأمم الأخرى، وان تكون المسالة من أمور الدين لا الدنيا. وعلى أن يحصل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، لان الصحابة لو اتقفوا على أمر في حياته صلى الله عليه وسلم فان الحجة تكون في تقريره لهم لا في اتفاقهم.(3)
المسالة الثانية :

حكم مخالفة الإجماع:

يقسم الإجماع إلى قسمين: 

القسم الأول: الإجماع الظني ، وهذا النوع لا يكفر مخالفه باتفاق العلماء.

القسم الثاني: الإجماع القطعي ، وقد حصل خلاف بين العلماء في حكم مخالفة هذا النوع من الإجماع على أقوال ، منها  (4) : 

1- من العلماء من أطلق القول بكفر مخالف الإجماع القطعي.

2- ومنهم من فصّل ، فقال إذا أنكر أصل حجية الإجماع يكون حكمه كالقول في تكفير أهل الأهواء والبدع ، أما إذا أنكر حجية الإجماعات المختلف فيها ، مثل الإجماع السكوتي أو الإجماع الذي لم ينقرض عصره فلا يكفر.
3- ومنهم من قال إن كان الإجماع على مسألة ظاهرة من مسائل الدين مثل مسألة الصلاة فإنه يكفر ، وإن كان الإجماع على مسألة خفية مثل توريث القاتل فلا يكفر.
4- ومنهم من قال إن كان مستند الإجماع نصاً فإن مخالفه يكفر ، وإن لم يكن نصاً فلا يكفر.
5- وأما الإمام ابن حزم فإنه قال إن مخالف الإجماع ما بعد عهد الصحابة لا يكفر لأن الإجماع عنده منحصر في إجماع الصحابة.(5) 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها ، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع .

وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة . 
وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه : إن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر ، كمن أنكر الإجماع ، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر ؛ لأنه مكذب .) (6)
وقال :

( وقد يؤخذ من قوله ( المفارق للجماعة ) (7) بمعنى المخالف لأهل الإجماع . 
فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الإجماع كافر . 
وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس ذلك بالهين . 
وقد قدمنا الطريق في التكفير ، فالمسائل الإجماعية  تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع ، كوجوب الصلاة مثلا ، وتارة لا يصحبها التواتر . فالقسم الأول  يكفر جاحده ، لمخالفته المتواتر ، لا لمخالفته الإجماع . والقسم الثاني لا يكفر به. ) (8)
وجه الدلالة :

ويظهر ان مذهب الإمام من قوله المتقدم هو كما يأتي :

1- المسائل المجمع عليها ، المصحوبة بالنقل المتواتر، يكفر جاحدها بلا خلاف ، مثل الصلاة .

2- المسائل المجمع عليها، التي لا يصحبها النقل بالتواتر، فهذا مختلف فيه والصحيح انه لا يكفر .

القول المختار: 

والذي يبدو لي أن الإجماع على ضربين:

الأول : 
الإجماع الذي تشترك فيه العامة والخاصة بمعرفته ويسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. مثل أعداد الصلوات وفرض الصيام والزكاة وتحريم الخمر والسرقة... ونحوها. 
فهذا النوع يكفر مخالفه لأنه صار جاحداً ومكذباً لما هو معلوم من الدين بالضرورة.(9)
الثاني : 
الإجماع الذي يكون عند العلماء ، مثل الإجماع على فساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة . ومخالف هذا النوع لا يكفر بل يحكم بخطئه أو بضلاله. 

ونقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال : 
( فإن كان ظنياً فلا سبيل إلى التكفير وإن كان قطعياً فقد اختلفوا فيه. ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل. فإنه يكون تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة. 
وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي أعني أنه ثبت وجود الإجماع به إذا لم ينقل أهل الإجماع الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع . فتلخص أن الإجماع تارة يصحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا. فالأول لا يختلف في تكفيره ، والثاني قد يختلف فيه).(10)
ويبدو من كلام الإمام التحرز من التكفير ، حيث انه علق التكفير بالجحود ، وليس بمجرد مخالفة الإجماع ، وذلك لما في مسائل الإجماع من مداخلات وردود قد لا تصل إلى درجة القطع.

والله اعلم.

المبحـث الثـاني

الاحتجاج بالإجماع في مواضع النزاع

صورة المسألة:

أن يحصل الإجماع على حكم ما في حالة معينة. ثم تتغير صفة الحالة المجمع عليها , فيختلف العلماء في تحديد الحكم، ويستدل من حكم بنفس حكم الإجماع الأول باستصحاب الحال. 

وليكن معلوماً أن الإستصحاب أنواع ، وهذا أحدها ، ولا يلزم من نفي هذا النوع نفي باقي الأنواع. 

مثال: 

الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم قبل رؤيته للماء أثناء الصلاة ، فإذا رأى الماء أثناء الصلاة ( تغيرت الحالة ) فهل تبطل صلاته أم لا ؟ (1)
الذين يقولون إنه لا تبطل صلاته بل يستمر بها استدلوا بأن الإجماع منعقد قبل ذلك على صحة صلاته فنستصحب الإجماع إلى هذه الحالة ( من قبل الرؤية إلى بعد الرؤية ).

مذاهب العلماء:

1- يجوز إستصحاب الإجماع إلى مواضع النزاع. وهو قول أبي ثور والظاهرية والمزني وابن سريج والصيرفي وابن خيران وابن القطان والآمدي وابن الحاجب والشوكاني.(2)
2- إن ذلك لا يجوز. وهو قول أكثر الأصوليين. (3)
قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق :

( وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر(4) ، وبين المغرب والعشاء . 
ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها ، وبين العصر والمغرب . 
كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة . 
ومن ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع . 
فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا , ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، إما مطلقا أو في حالة العذر . وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق ، وهو إقامة النسك .) (5)
ولم يرجح الإمام - فيما يظهر لي- قولا في هذه المسالة .

القول المختار: 

أما نسبة القول إلى الظاهرية ففيه نظر وذلك لأن الإجماع عندهم أصلاً منحصر في إجماع الصحابة. ولعله حصل خطأ عليهم في فهم كلامهم. ولم أجد كلاماً لابن حزم يصرح به في هذه المسألة ، مع أنه تكلم عن باقي أنواع الاستصحاب. 

والذي يبدو لي اختيار القول الثاني للأدلة الآتية التي ساقها العلماء: 

1- إن القول باستصحاب الإجماع في مواضع النزاع يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. 
    وبيان ذلك أنه ما من شخص يستصحب الإجماع في موضع النزاع لمسألة معينة إلا ويستطيع المقابل عكس المسألة عليه. 
ومثال ذلك:

مسألة رؤية المتيمم للماء أثناء الصلاة: 
إذا قال من يذهب إلى استصحاب الإجماع في مواضع النزاع : بأن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم أثناء صلاته قبل رؤية الماء فإذا رأى الماء فأنا استصحب الإجماع على صحة الصلاة إلى أن يأتي دليل ناقل , أي استصحب الإجماع من قبل الرؤية للماء إلى ما بعد الرؤية.

فإذا قال ذلك فإنه يمكن لخصمه أن يقلب المسألة ويقول: 
انعقد الإجماع على بطلان التيمم عند رؤية الماء خارج الصلاة فأنا استصحب هذا الإجماع إلى رؤية الماء داخل الصلاة , أي استصحب الإجماع من قبل الدخول إلى ما بعد الدخول. 

وهذا التكافؤ أشار إليه ابن دقيق العيد في كلامه السابق آنفاً. 

2- إن استصحاب باقي الأدلة من موضع الإجماع إلى موضع النزاع يختلف عن استصحاب الإجماع. 
والفرق أن الأدلة الأخرى لم تزل قائمة موجودة بنفسها ولذلك يمكن الاستدلال بها ، أما الإجماع فكيف يقال به وهو لم يعد موجوداً ؟ 
لأن المحل محل نزاع فكيف يصح الاعتماد على شيء معدوم؟ 

هذا ما يبدو لي ، والله أعلم.
المبحـث الثالـث

مخالفة الفقيه الواحد وأهل الأهواء للإجماع 
ويضم هذا المبحث مسالتين :

المسالة الأولى :

هل تقدح مخالفة الفقيه الواحد في الإجماع ؟

للعلماء في ذلك أقوال ، أهمها قولان : 

1- إنها قادحة في الإجماع ، وهذا قول الجمهور. (1)
2- إنها غير قادحة ، فيصح الإجماع ويثبت حكمه ولو خالف عالم واحد فالإجماع ينعقد. وهذا قول الطبري والجصاص وبعض المالكية.(2) 
قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على صدقة الفطر:

( وقوله " فعدل الناس - إلى آخره " هو مذهب أبي حنيفة في البر (3) , فإنه يخرج منه نصف صاع . وقيل : إن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي سفيان . 
وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس (4).

ولا يمكن من قال بهذا المذهب : أن يستدل بقوله " فعدل الناس " ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ، ويقدمه على خبر الواحد لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك . وقال " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه " ، ولا يخلو هذا من نظر. ) (5)
وجه الدلالة :

يبدو من خلال كلامه انه يذهب إلى أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع ، حيث انه جعل خلاف أبي سعيد الخدري قادحا في الإجماع . ولكنه قال في نهاية كلامه ( ولا يخلو هذا من نظر) ولم يتبين لي ما يقصده بقوله هذا ، هل يقصد المسالة الأصولية التي نتكلم فيها ، أم يقصد أن هذا لا ينطبق على المسالة الفقهية أعلاه ؟ الله اعلم .
القول المختار: 

والذي يظهر لي إختياره القول الأول للأدلة الآتية:

1- قال الله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )(النساء: من الآية59).
    وجه الدلالة : إن التنازع موجود فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس إلى الإجماع.

2- إن الأدلة شهدت بالعصمة لجميع الأمة وليس لأكثر الأمة. 
3- إن الصحابة رضي الله عنهم تركوا قتال مانعي الزكاة وخالفهم أبو بكر الصديق لوحده ، ولم يقل أحد إن خلافه لباقي الصحابة غير معتد به ، بل ناظروه ثم رجعوا إلى قوله , ولو كان لا يعتد به لم تكن هناك حاجة للمناظرة. 
4- قال ابن حزم رحمه الله: ( يقال لهم: ما معنى قولكم: ( لا يعد خلافاً )؟ أتنفون وجود الخلاف؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان. أم تقولون إن الله تعالى أمركم أن لا تسموه خلافاً أو رسوله أمركم بذلك ؟ فهذه شر من الأولى. لأنه كذب على الله وعلى رسوله. أم تقولون إن قائل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين إما لفسقه أو لجهله بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ؟ ففي هذا ما فيه. إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة.... ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث ).(6)
المسالة الثانية :

مخالفة أهل الأهواء والبدع للإجماع :

هل تقدح مخالفة أهل الأهواء والبدع في الإجماع ؟ وهل يعتد بخلاف أهل البدع والأهواء بحيث إذا خالفوا الإجماع فإنه لا ينعقد أم انه لا يعتد بخلافهم بحيث ينعقد الإجماع ولو خالفوا ؟ 

للعلماء في ذلك تفاصيل.

وعلى كل حال فإن للمبتدع حالتين: 

الحالة الأولى: 
أن يكفر ببدعته. وهنا لا يعتد بوفاقه ولا خلافه باتفاق العلماء. 

الحالة الثانية: 
أن لا يكفر ببدعته. 
فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال أهمها (7) : 

1- لا يعتد بخلافه. وإليه ذهب ابن القطان وأبو بكر الجصاص وأبو يعلى ، وهو محكي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن ، وعزاه أبو ثور إلى أئمة الحديث. 

2- يعتد بخلافه. وإليه ذهب الجويني والصيرفي والآمدي وابن السمعاني والسبكي والزركشي. 
3- إذا كان داعية إلى بدعته لا يعتد بخلافه ، وإن لم يكن داعية اعتد بخلافه. 
قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( في الحديث (8) دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء .

ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج .) (9)
وجه الدلالة :
لم يتضح لي موقفه من ذلك. 
لأنه قال ( وهو كالإجماع ) ، ولم يقل بالإجماع ، فلم يظهر هل يعتد بخلاف الخوارج أم لا ؟

القول المختار: 

يظهر من خلال مقارنة الأدلة أنها تكاد تقترب من التكافؤ. 
فقد استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة نذكر منها :

1- قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً )(البقرة: من الآية143) . ووجه الدلالة : إن الوسط هو العدل ، وأهل البدع ليسوا عدولاً ، فلا يكونون من الشاهدين ، فلا يعتد بهم في الإجماع.

2- إن من لا تقبل شهادته في حق خاص لشخص معين ، لا يقبل قوله في أمر يعم الأمة من باب أولى. 
واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: 

إن المبتدع داخل ضمن لفظ ( الأمة ) المشهود لها بالعصمة ، وغايته أن يكون فاسقاً ، والفسق غير مخل بالاجتهاد. 

وقد قال إمام الحرمين ملخصاً هذه المسألة : المبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه , وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين ، وقد قبل الشافعي (10) شهادة أهل الأهواء .(11)
وقال الصيرفي : هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع ؟ فيه قولان .

ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم وإن اختلفت بهم الأهواء , كمن قال بالقدر من حملة الآثار , ومن رأى الإرجاء , وغير ذلك من اختلاف آراء الكوفة والبصرة , إذا كان من أهل الفقه. 
فإذا قيل : قالت الخطابية (12) الرافضية كذا ؟  لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه , لأنهم ليسوا من أهله . أ.هـ (13)   

الفصـل الثـاني

القيــاس

يتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة وهي :
المبحث الأول : حجية القياس وأنواعه.

المبحث الثاني : شروط القياس .

المبحث الثالث : مسالك العلة .

المبحـث الأول

حجـية القيـاس وأنواعـه

تعريف القياس:

لغة : 
يطلق على التقدير ، ومنه قولهم قست الثوب بالذراع إذا قدرته به . ويطلق على المساواة ، يقال : فلان لا يقاس بفلان ، أي لا يساويه.(1)
اصطلاحا : 
له تعريفات كثيرة منها : هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .(2)
ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

حجية القياس :

ذهب جمهور العلماء إلى أن القياس حجة شرعية. وذكروا أدلة كثيرة على ذلك وأطالوا الردود والمناقشات فيها لكونه من أصول الأدلة الشرعية. 

وذهب الظاهرية إلى أن القياس غير حجة. (3)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق رحمه الله في معرض كلامه على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في مسالة التيمم (4) :
( قال أبو محمد بن حزم الظاهري (5) :  
في هذا الحديث إبطال القياس ؛ لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط . 
والجواب عما قال : 
أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص ، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام . والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس .

ثم في هذا القياس شيء آخر ، وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء – قد ألغي فيه مساواة البدل له ، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء ، فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص ، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع . 
بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم " إنما كان يكفي كذا وكذا " يدل على أنه لو كان فعله لكفاه . 
وذلك دليل على صحة قولنا : لو كان فعله لكان مصيبا .

ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء .)(6) 

وذكر الإمام حديث قضاء صوم النذر عن الميت فقال في شرحه (7) :

( وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا ، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد , وجعله من طريق الأحق . فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى : (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(لأعراف: من الآية158) .

لا سيما وقوله عليه السلام " أرأيت " إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب . ) (8)
وذكر الإمام حديث صاحب الإبل الذي ولدت امرأته غلاما اسود فشك في نسبه (9) فقال :

(استدل به الأصوليون على العمل بالقياس . فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها . وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق ، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي . والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية .) (10)
وجه الدلالة :

يتضح جليا من كلامه انه يؤيد مذهب الجمهور، وقد رد على ابن حزم في طريقة استدلاله بالحديث.

القول المختار:

هذه المسألة من النقاط المهمة المميزة للظاهرية ، ويبدو لي أن المختار هو قول الجمهور لأدلة كثيرة  مبسوطة في مطولات كتب الأصول ، والله أعلم. (11)
المسالة الثانية :

أنواع القياس: 
يمكن القول إن أنواع القياس ثلاثة هي: 

الأول: 
قياس العلة: 
وهو إذا كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع مصرحاً به هو العلة. 

ومثاله: قياس النبيذ على الخمر في حكم التحريم ، والجامع بينهما هو علة الاسكار.
الثاني: 
قياس الدلالة: 
وهو إذا كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع مصرحاً به ، لكن ليس هو العلة بل يدل على العلة ، مثل قياس قطع يد الجماعة ليد الواحد ، على قتل الجماعة للواحد ، لوجود ما يدل على العلة المشتركة وهي الدية عليهم.
الثالث: 
القياس بنفي الفارق: 
وهو أن يكون الوصف الجامع بين الفرع والأصل غير مصرح به. 
ويسمى أيضا بقياس الأولى . 

ومثاله: إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق ، بوساطة نفي الفارق بين الأمة والعبد لما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
( من أعتق شِركاً له في عبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعُتق العبد عليه , وإلا فقد عتق منه ما عتق ) (12) . 
وهذا النوع من القياس هو من القياس الجلي. ومثله قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )(الجمعة: من الآية9) ، فيقاس على البيع سائر عقود المعاوضات والنكاح والمعاملات. 

النوع الأول
قياس العلة 
موقف الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام ابن دقيق رحمه الله على حديث عائشة رضي الله عنها :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور(13) :
( البحث الرابع : القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية ، وفوا بمقتضى مفهوم العدد . 
والقائلون بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر . 
وقال من علل بالأذى : إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها ، وأنواع الأذى مختلف فيها ، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع . 
فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع ، كالبرغوث مثلا عند بعضهم . 
ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض ، كابن عرس . 
ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز .

ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه ، كالأسد والفهد والنمر .) (14)
وقال الإمام ابن دقيق :

( النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب (15). 
وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه (16). وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر ، كالجوع والعطش .

وهو قياس مظنة على مظنة , فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر.) (17)
وقال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه عن عتق بعض العبد (18) :

( هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد ، والأمة مثله ، وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف .) (19)
وجه الدلالة :

ذكر أمثلة على القياس الصحيح واقرها ، وما ذكره الإمام ابن دقيق هو في القياس في معنى الأصل.(20)
النوع الثاني 
قياس الشبه 
اختلف العلماء في تعريفه وتحديده كما اختلفوا على حجيته على أقوال كثيرة. حتى قال الأبياري: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه!!

تعريفه: 

قال إمام الحرمين لا يمكن تعريفه! (21)
وقال غيره يمكن.
فقيل : هو الجمع بين أصلٍ وفرعٍ لوصف يوهم اشتماله على الحكمة الموجبة للحكم من غير تعيين . ومثال ذلك : قال الشافعي : النية للوضوء والتيمم : طهارتان فأنى تفترقان. 

وقيل : هو الوصف الذي يستلزم الوصف المناسب للحكم. 

وقيل : هو الوصف المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما مشابهة. ويسميه الإمام الشافعي (غلبة الأشباه ). 

مثال : دية حكم العبد المقتول مترددة بين مشابهة العبد للحر ، وبين مشابهة العبد للممتلكات. وهل الشبه يكون في الحكم أم في الصورة؟ 

المحكي عن الشافعي أن الشبه يكون في الحكم , وعن ابن علية أن الشبه يكون في الصورة. 

قال الرازي : والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة للحكم صح القياس سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام .(22)
وهناك أقوال أخرى كثيرة حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله: 
الشبه لابد أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم . وإن لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا أدري ما أرادوا به؟! (23)
حجيته: 

ولهم في ذلك أقوال كثيرة أشهرها:

القول الأول : إنه حجة . وهو المشهور عند الشافعية.(24)
القول الثاني :  إنه غير حجة . وهو المشهور عند الحنفية.(25)
وروي عن أحمد روايتان كالمذهبين. 

فائدة : قال السبكي: 

أجمع القائلون بقياس الشبه على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة.(26)
هذا ملخص الأقوال والله أعلم.(27)
قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه عن حديث السجود على سبعة أعظم (28):

( والواجب عند الشافعي منها الجبهة ، لم يتردد قوله فيه (29). واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته ........ 
وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شبهي ، ليس بقوي ، مثل أن يقال : أعضاء لا يجب كشفها . فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء ، سوى الجبهة .) (30)
وجه الدلالة:

قوله (بقياس شبهي ) ثم ذكره فقال ( أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء ، سوى الجبهة) ، لكنه ضعف دلالته .

المبحـث الثـاني

شـروط القيـاس

شروط القياس :

من المعلوم أن أركان القياس أربعة وهي: 

الأصل ـ الفرع ـ الحكم ـ العلة. 

ولكل واحد منها شروط ، يطلق عليها شروط القياس وهي على النحو الأتي :

أولا :

شروط الأصل :

للأصل عدة شروط ذكر الإمام ابن دقيق منها شرطين اثنين:
1- الشرط الأول: أن لا يكون الأصل على خلاف القياس:

إذا كان الأصل على خلاف القياس فهل يصح القياس عليه؟ 
فيه خلاف بين العلماء. ومعنى كونه على خلاف القياس هو أن يكون الأصل أمراً مستثنى من قاعدة كلية أو خارجاً عن الأصول العامة التي يطلق عليها ( قياس الأصول ، أو قاعدة القياس). 
بعبارة أخرى : يكون الأصل جزئية لها حكم يختلف عن نظائرها الأخرى.

مذاهب العلماء في هذه المسألة (1) : 

1- يجوز القياس وهذا هو المشهور عند الشافعية. 

2- لا يجوز القياس وهذا هو المشهور عند الحنفية.
3- إن ثبت الأصل بدليل قطعي جاز القياس عليه. وهذا قول محمد بن شجاع البلخي وابن الحاجب والرازي والآمدي. 

موقف الإمام ابن دقيق العيد
وقد تكلم الإمام على مسالة ما جاء على خلاف الأصل هل يقاس عليه أم لا ؟ وذلك في عدة مواضع ، فقال في معرض كلامه على حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة (2):

( فيه دليل جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا ، والجمهور عليه . وذهب سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين ، على ما ورد في الحديث . ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس ، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة ، وهو السلام من اثنتين ، فيقصر على ما ورد النص ويبقى فيما عداه على القياس . 
والجواب عنه : أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به ، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول . وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام . وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص . ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين ، أو كونه بعد ثلاثة ، أو بعد واحدة .) (3)
وقال :

( الحديث وارد في قتل النفس (4)، وهل يجري مجراه ما دونها من الأطراف والجراح ؟ 
مذهب مالك : لا (5) . 
وفي مذهب الشافعي قولان (6) . 
ومنشأ الخلاف فيها أيضا : ما ذكرناه من أن هذا الوصف أعني كونه نفسا هل له أثر أو لا ؟ وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده .) (7)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك (8) :
( أخذ الشافعي (9) بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقط سنه ، وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها ، فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه .

وخالف غير الشافعي في ذلك (10) ، وأوجب ضمان السن . والحديث صريح لمذهب الشافعي . وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية (11) . وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر كبعج البطن وعصر الأنثيين ، فقد اختلف فيه ، فقيل له ذلك . وقيل ليس له قصد غير الفم . وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال : إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره . لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان ، وعدم الإمكان في غير الضمان ، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم : قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره .) (12)
وجه الدلالة :

يبدو لي انه لم يجزم بأحد الأقوال ، وانما يرجع في ذلك عنده إلى القرائن ، فقوله ( والجواب عنه : أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به ، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول ) يدل على انه يميل الى جواز القياس في هذه الحالة ، لكن قوله ( وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده) يدل على انه لا يجيز القياس ، وهذا يشبه التضاد ، أما قوله الأخر وهو ( إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره . لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان ، وعدم الإمكان في غير الضمان ، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم : قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره .) فيدل على أن الأمر يعتمد على القرائن مثل القواعد الكلية . 
هذا ما يبدو لي من مذهبه ، فالله اعلم .

القول المختار: 

والذي يبدو لي أن المختار هو القول الأول لما ذكره العلماء من الأدلة الآتية:

1- لعموم قوله تعالى: ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)(الحشر: من الآية2). 

وجه الدلالة : إن المخالفين أستدلوا بهذه الآية على حجية القياس على العموم. وهي لم تفصل بين نوع ونوع. فالأصح إجراؤها على عمومها لكل الأنواع. 

2- إن المخصوص من العام يجوز القياس عليه ، فكذلك المخصوص من القياس يقاس عليه.

3- إن ما كان مخالفاً للقياس فإنه يكون أصلاً مستقلاً بذاته فيجوز القياس عليه ، حاله حال باقي الأصول.
2- الشرط الثاني:

أن يكون الأصل معقول المعنى :

ومعنى هذه الشرط أن لا يكون الأصل من الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها ، لأن ذلك معناه عدم معرفة العلة ، التي هي احد أركان القياس ، ولهذا قالوا: لا قياس في التعبديات. 
ويلتحق بذلك فضائل العبادات إذ لا مدخل للعقل فيها ، لذلك لا يدخلها القياس. (13)

موقف الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام ابن دقيق عن القياس في أمور التعبديات مثل الفضائل فقال :

( استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل وهو ظاهر مذهب مالك (14). 
قيل : وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل . 
وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين ، مع امتناع القياس ، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص . 
ولو قرر هذا بأن يقال : 
دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين ، فتدخل تحته كل جماعة ، ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى ، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم - كان له وجه . ومذهب الشافعي (15) زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة .

وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود : ( صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده  
وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل) الحديث (16) . 
فإن صح من غير علة فهو معتمد .) (17)
وجه الدلالة : 

قوله ( لا مدخل للقياس في الفضل ) ، وإنما جعل القياس صحيحا في هذه المسالة الفقهية الجزئية لورود حديث صحيح يدل على صحة القياس ، وهذا يدل على صحة هذه القاعدة ، لأنه لو كانت القاعدة غير صحيحة لما احتاج إلى ذكر الحديث لتجويز القياس ، ولاكتفى بقوله إن القاعدة غير صحيحة ، فلما لم يرد القاعدة واتى بما يعارضها دل على صحتها ، والدليل إذا عارضه ما هو أقوى منه فانه لا ينفي صحته في حالة عدم وجود المعارض.

ثانيا :

شروط الفرع :

ذكر العلماء للفرع عدة شروط ، لم يذكر الإمام ابن دقيق منها إلا واحداً فيما أعلم ، وهو:

وجود العلة في الفرع.(18)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ذكر الإمام ابن دقيق شرطا واحدا من ضمن الشروط الواجب توافرها في الفرع وهو أن تكون العلة الموجودةُ في الفرع ، موجودةً في الأصل ( الوصف الجامع ) .

قال الإمام ابن دقيق :

( ولعل قائلا يقول : أقيس الاستقبال في البنيان - وإن كان مسكوتا عنه - على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث . فيقال له : 
أولا : في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام ، وفيه ما فيه ، على ما عرف في أصول الفقه . وثانيا : إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل ، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم . ولا تساوي ههنا . فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار ، على ما يشهد به العرف . ) (19)
وقال :

( قوله " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " (20) يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه ، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه . 
وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا ؟ كالنفخ ، والتنحنح بغير علة وحاجة ، والبكاء . 
والذي يقتضيه القياس : أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ . 
وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. ) (21)
وجه الدلالة : 

صرح بهذا الشرط في قوله ( إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل ، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ) والمعنى المعتبر هو العلة ، وقوله ( فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل ، أو زيادته عليه) .

ثالثا :

شروط الحكم :

ذكر العلماء للحكم عدة شروط  ، وذكر الإمام ابن دقيق منها شرطين اثنين هما: 
الشرط الأول: 

عدم معارضة الحكم للنص: 

قال الإمام الشافعي: 
القياس موضع ضرورة ، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود ، كما يكون التيمم طهارة عند الأعواز من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء .(22)
وقد أشار الإمام ابن دقيق إلى هذا الشرط فقال في شرحه لحديث الرجل الذي وقصته ناقته في الحج (23):

( الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام . 
وهو مذهب الشافعي (24). 
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة (25)، وهو مقتضى القياس ، لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف ، وهو الحياة . 
لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس . 
وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها غيره . وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 
وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم . 
والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته . 
وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام ، فيعم كل محرم .) (26)
وإذا حصلت معارضة من حكم القياس للنص يطلق عليه اسم: ( فساد الاعتبار).

الشرط الثاني: 

أن لا يوجد مانع من تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع.

وهو ما يطلق عليه العلماء اسم ( القياس مع الفارق) 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

وقد أشار الإمام ابن دقيق إلى هذا الشرط فقال في شرحه لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر(27): 

( فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم ، وقد بين ذلك في لفظ الحديث . فأما من غير هذا القصد : فقد قيل بكراهته (28). 
وزاد أصحاب مالك - أو من قال منهم - فقالوا : إن قصد التكبر بطلت صلاته . 
ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله . 
والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره .) (29)
وقال الإمام ابن دقيق في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (30):

( وقد اختلف الفقهاء (31) في جماع الناسي هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناسي لا يوجبه ؟ واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة ؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها . ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا ، فيما يتعلق بالعذر والنسيان . ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه ، فإنما طريقه القياس ، والقياس مع الفارق متعذر ، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى .) (32)
وجه الدلالة :

قوله ( والقياس مع الفارق متعذر) ، وقوله ( والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره .) كلاهما يدل على ذلك .

فائدة : تخلف الشرط الأول ينتج فساد الاعتبار ، وتخلف الشرط الثاني ينتج الفرق.

وفساد الاعتبار والفرق كلاهما من قوادح القياس.(33)
رابعا :

شروط العلة :

ذكر الإمام ابن دقيق ثلاثة شروط من شروط العلة الواجب توافرها فيها ليصح القياس وهي: 

الشرط الأول: 

وجود العلة في الأصل والفرع.(34) 

قول الإمام ابن دقيق العيد

وقد ذكر الإمام ابن دقيق هذا الشرط فقال: 

( إن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه ، وهذا أيضا متفق عليه ، وهو ظاهر أيضا . لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه ، فلا يحصل التعليل بها. )(35)
وقال ايضا:

( إن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه . 
أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر ، فلا إلحاق .) (36)
الشرط الثاني:

أن تكون العلة مناسبة للحكم. 

ذكر الأصوليون للمناسبة عدة تعريفات منها : 
أن المناسب هو ما يجلب نفعاً للإنسان أو يدفع عنه ضرراً. 
وهو إما دنيوي مثل حفظ النفوس وإما أخروي مثل العبادات لتزكية النفوس. 
فالسكر مثلاً علة لتحريم الخمر ، لأجل المحافظة على العقول ، والمشقة عله في قصر الصلاة في السفر . 
وقد ثبت بالاستقراء (37) أن الأحكام شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد . (38)
فإذن لا بد أن تكون للعلة علاقة بينها وبين الحكم أي أن وصفها ملائم أن يعلق الحكم به. 
ولذلك فإن الأوصاف الطردية مثل الطول والقصر والاسم .... ونحوها لا تصلح أن تكون عللاً ولا تترتب الأحكام عليها. 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

وقد أشار الإمام ابن دقيق إلى هذا فقال: 

( إذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة . 
وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص. ) (39)
وقال :

( وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور . 
ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة ، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان ، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان . وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى ، فلا يساويه في هذا التشديد ، هذا أو معناه . 
وهذا القول عندنا باطل قطعا . لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم " أحيوا ما خلقتم " (40) .
وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل . ) (41)
وقال :

( وفيه (42) دليل على استحباب الرمل.(43) 
والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده . وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت . فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة ، وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وفي ذلك من الحكمة : تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام ، وفي طي تذكرها مصالح دينية . 
إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى ، والمبادرة إليه ، وبذل الأنفس في ذلك . 
وبهذه النكتة (44) يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ، ويقال فيها إنها تعبد ، ليست كما قيل . ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين ، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله ، فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ، ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين ، وذلك معنى معقول . 
مثاله : السعي بين الصفا والمروة ، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها (45)، وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية ، مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة ، والآية في إخراج الماء لهما - كان في ذلك مصالح عظيمة أي في التذكر لتلك الحال . 
وكذلك " رمي الجمار " إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده : حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين .) (46)
فيظهر من كلامه اعتبار المناسبة ، والله تعالى اعلم . (47)
الشرط الثالث:

عدم إبطال الأصل إذا كانت العلة مستنبطة: 
من المعلوم أن العلة إما تكون منصوصة وإما مستنبطة ، فإن كانت مستنبطة فقد اشترط العلماء لصحة الأخذ بها أن لا ترجع على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. 
وذلك لأنه لو بطل أصلها لبطلت هي ، لأن الفرع يبطل ببطلان أصله.(48)
قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال فهي باطلة .) (49)
وقال :

( إن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه .) (50)
وجه الدلالة :

كلامه صريح في ذلك.
المبحـث الثالـث

مسـالك العــلة

مسالك العلة :

هي الطرق التي تستخدم للكشف عن العلة. (1)
وذكر الإمام ابن دقيق العيد منها ما ياتي : 
المسلك الأول: 
النص :
قال الرازي : ونعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أم محتملة. (2)

وقد ذكر الإمام ابن دقيق ذلك في معرض كلامه على مسألة لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام فقال: 

( وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات ( فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ) (3).

وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به مع الاستغناء عنه بالريق .

ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه .) (4)
ومما ذكره الإمام ابن دقيق أيضاً بعض الأدوات التي تفيد التعليل وهي: 

(إنَّ): بكسر الهمزة وتشديد النون. 
قال الإمام في سياق بيان أن لفظة ( إن ) تفيد التعليل :

( أن اللفظ أعني قوله " وذلك أنه " يقتضي تعليل الحكم السابق ، وهذا ظاهر ، لأن التقدير وذلك لأنه . وهو مقتضٍ للتعليل .) (5)
ومثال آخر لذلك حديث: ( إنها من الطوافين عليكم والطوّافات ) (6)
هذا بخصوص ما يتعلق بالمسلك الأول. (7)
المسلك الثاني: 
الإيماء

ومعنى ذلك أننا نفهم العلة من خلال سياق الكلام وإشارته لا من الدلالة الصريحة. 

ويأتي الإيماء على  طرق وأساليب يمكن من خلالها التوصل إلى معرفة العلة .

ومن هذه الأساليب: 

1- أن تدخل الفاء على حرف العلة ويكون الحكم متقدماً عليها. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشخص الذي مات وهو محرم: (لا تقربوه طيباً ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).(8)
2- ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ، كقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2).
3- ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب له ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) (الانفطار:13). 
وقد ذكر الإمام ابن دقيق هذا المسلك فقال في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ). (9):

( والسنة الإسراع كما جاء في الحديث . وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 
وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث وهو قوله " فإن تك صالحة " إلى آخره .) (10)
فحرف الفاء هنا في المثال الذي ذكره الإمام ابن دقيق دخلت على (إنْ) الشرطية وهي تفيد التعليل كما قاله الزركشي .(11)
وقد ذهب بعضهم إلى أن التعليل بالفاء يدخل ضمن مسلك النص غير الصريح. 
وهذا عند من قسم مسلك النص إلى قسمين: صريح وغير صريح.

قال الشنقيطي المالكي: 

( اعلم أن كثيراً من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل الإيماء لأن ثبوت الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بالعلية. ولكلٍ وجه ولا مشاحة في الاصطلاح ).(12) 

والله تعالى اعلم . (13)
المسلك الثالث : 
السبر والتقسيم :

التقسيم: هو حصر الأوصاف أي تقسيمها وتحديدها. 

السبر: هو الاختبار لهذه الأوصاف بتعيين الصالح منها من غيره  لكي يبقى الوصف المقبول فيكون هو العلة. 
ويعبر العلماء عن الوصف الذي يمكن أن يصلح بالوصف الملائم ، والوصف الذي لا يصلح بالوصف الطردي. 
وذكروا أن الأوصاف الطردية مثل الطول والقصر لا تعلق بها الأحكام .(14)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام في معرض كلامه على حديث البدء بالطعام قبل الصلاة إذا وضع الطعام :

( وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة . 
فلا ينبغي أن يلحق بها مالا يساويها ، للقاعدة الأصولية إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ ) (15)
وقد طبق الإمام طريقة السبر والتقسيم ، فقال في معرض كلامه على حديث ثواب إسباغ الوضوء والذهاب إلى المسجد (16) :

( قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى . فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث ، وما يمكن أن يجعل معتبرا منها وما لا . 
أما وصف الرجولية : فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا . 
وأما الوضوء في البيت : فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل . 
وأما الوضوء : فمعتبر للمناسبة ، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة ؟ فيه نظر . ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب ، لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأ " لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال . 
وأما إحسان الوضوء : فلا بد من اعتباره ، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة . 
لكن يبقى ما قلناه : من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال . 
وأما خروجه إلى الصلاة : فيشعر بأن الخروج لأجلها ، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر ( لا ينهزه إلا الصلاة ) (17) ، وهذا وصف معتبر . 
وأما صلاته مع الجماعة : فبالضرورة لا بد من اعتبارها فإنها محل الحكم .) (18)
وقال ايضا:

( والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير(19). 
ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها . لأن الأصل عدم جواز الجمع ، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها .

وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار .
فلم يكن ليجوز إلغاؤها . 
لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى ، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير .

وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف .) (20)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث رفع الحرج عن بعض مخالفات الحجاج (21):

( وأما من أسقط الدم ، وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه يحمل " لا حرج " على نفي الإثم والدم معا (22). فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
ويبنى أيضا على القاعدة : في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به . 
ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة . والحكم علق به ، فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به ، إذ لا يساويه .) (23)
المسلك الرابع :
الدوران :

هذا المسلك يسمى بالدوران الوجودي والعدمي ، أو يسمى بالدوران فقط أو الطرد والعكس . ومعنى الطرد هو الاستمرار في الثبوت ، ومعنى العكس هو الاستمرار في النفي. 
فاقتران الحكم بالوصف وجوداً وعدماً يدل على أن ذلك الوصف هو علة لهذا الحكم. 
أما اقترانه به في حالة الوجود فقط فيطلق عليه اسم الدوران الوجودي وهو مختلف في حجيته. وجمهور العلماء على انه مردود لا يحتج به. 
أما اقترانه به في حالة العدم فقط فيطلق عليه اسم الدوران العدمي وهو غير حجة اتفاقاً. 

وأما مذاهب العلماء في هذا المسلك فهي ثلاثة (24) :

1- أنه يفيد العلية قطعاً ، وهو قول المعتزلة.

2- أنه يفيد العلية ظناً ، وهو قول الجمهور. 
3- انه لا يفيد التعليل.
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ذكر الإمام هذا المسلك في مواضع كثيرة ، فقال في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) (25) :

( والحكم فيها مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول . وفيه بعد ذلك بحثان : أحدهما : أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم ، فحيث يشق على المأمومين التطويل  ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف . وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل . وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول.) (26)
وتكلم الإمام على مسالة استقبال القبلة واستدبارها فقال :

( اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى . 
والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة ؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له . 
وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل : 
ما روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة ) (27)، وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه . 
ومنهم من علل بأمر آخر ، فذكر عيسى بن أبي عيسى قال : قلت للشعبي - هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة - عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. قال : وما قالا ؟ قلت : قال أبو هريرة " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها " ، وقال نافع عن ابن عمر " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة " قال : أما قول أبي هريرة ففي الصحراء ، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم . وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها . وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف (28). 
وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء : هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا ؟ 
فالتعليل باحترام القبلة : يقتضي المنع ، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز.) (29)
وتكلم على حديث قتل الفواسق الخمس (30) فقال :

( اختلفوا في صغار هذه الأشياء . وهي عند المالكية منقسمة (31). فأما صغار الغراب والحدأة  ففي قتلهما قولان لهم . والمشهور القتل . ودليلهم عموم الحديث في قوله " الغراب والحدأة " وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي " الفسق " على ما شهد به إيماء اللفظ . وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة ، والحكم يزول بزوال علته .) (32)
وتكلم الإمام عن حديث غسل الجمعة (33) فقال :

( وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة . 
والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه . 
وقال مالك به ، واشترط الاتصال بين الغسل والرواح (34).

وغيره لا يشترط ذلك . 
ولقد أبعد الظاهري (35) إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه ، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة ، حتى اغتسل قبل الغروب كفى عنده ، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات . وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة . 
ويفهم منه : أن المقصود عدم تأذي الحاضرين . 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة .) (36)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (37) :

( الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب : استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم أم لا . 
ولهم فيه مأخذان :

أحدهما : 
أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم . 
والثاني : أن المعنى الذي علل به في الحديث - وهو جولان اليد - موجود في حال اليقظة ، فيعم الحكم لعموم علته. ) (38)
وقال الإمام في أثناء كلامه على حديث القلتين(39) :

( ويقول من نصر قول أحمد المذكور : خرج ما ذكرتموه  وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص ، إلا أن ما زاد على القلتين ، مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس ، فيخص ببول الآدمي (40). 
ولمخالفهم أن يقول : قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة ، وعدم التقرب إلى الله بما خالطها ، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس .

ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها ، بالنسبة إلى هذا المعنى. ) (41)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ) (42):

( قوله " مسجدنا " تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول . 
وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي . 
والصحيح المشهور خلاف ذلك  وأنه عام ، لما جاء في بعض الروايات : " مساجدنا " . ويكون " مسجدنا " للجنس ، أو لضرب المثال (43). 
فإن هذا النهي معلل : إما بتأذي الآدميين ، أو بتأذي الملائكة الحاضرين . 
وذلك يوجد في المساجد كلها .) (44)
وقال ايضا :

( وقوله عليه السلام لعمر ( إني لم أكسكها لتلبسها )(45) قد استنبط الفقهاء من هذا : كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ، والصنائع المستطرفة .

فإن الحكم يعم بعموم علته ، والعلة  الاشتغال عن الصلاة .) (46)
وقال ايضا :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره وهو كونه عليها . وقاسه على الدين . وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقا واجبا - والحكم يعم بعموم علته .) (47)
وقال ايضا :

( استدل به (48) على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا ، على ما هو مذهب الشافعي (49). 
وعلل ذلك : بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان ، فيعم الحكم بعموم العلة . والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه ، فتوجد العلة في قتله فيقتل بالأولى لأنه مكلف . 
وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليها . 
والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . 
وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور، فليتنبه له والله أعلم .)(50)
وقال ايضا :

( وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر ، وهو محمول على المتصلين . 
وقد ذكرت العلة فيهما في الحديث. واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله عليه السلام ( أما السن فعظم ) (51) علل منع الذبح بالسن بأنه عظم ، والحكم يعم بعموم علته. ) (52)
وجه الدلالة :

ويظهر بوضوح الاخذ بهذا المسلك في كلامه . والله تعالى اعلم .

المسلك الخامس : 
المناسبة :

ومعنى المناسبة أن الوصف الذي يترتب الحكم على وجوده فيه مصلحة ، مثل وصف الاسكار فيه مناسبة لحكم تحريم الخمر إذ فيه مصلحة حفظ العقل.

والوصف قسمان : وصف طردي مثل الطول والقصر.... فهذا لا يكون علة. 
ووصف مناسب مثل الاسكار والصغر لولاية مال اليتيم . 
وقد فصل الأصوليون القول في هذا المسلك وقسموه إلى ثلاثة أقسام : 
مؤثر ـ ملائم ـ غريب. (53) 
قول الإمام ابن دقيق العيد
ذكر الإمام ابن دقيق المناسبة في العلة في مواضع عديدة ، فقال في معرض كلامه على حديث عدي بن حاتم (54):

( وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي (55): 
أحدهما : لا يؤكل لهذا الحديث ولما أشار إليه من العلة ، فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه. 
والثاني : أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني (56) ، وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه .

وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى ، وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة .

وهو ضعيف ؛ لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه وهذه علة لا تناسب إلا التحريم ، أعني تخوف الإمساك على نفسه . 
اللهم إلا أن يقال : إنه علل بخوف الإمساك ، لا بحقيقة الإمساك . 
فيجاب عن هذا : 
بأن الأصل التحريم في الميتة ، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل (57) . 
وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي ، أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل ، كالوقوع في الماء مثلا .) (58)
وقال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته فأذن له (59) :

( الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية . ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية  وباسم العباس . فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم . 
فأما العباس فلا يختص به الحكم اتفاقا ، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك .

فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس ، ومنهم من عمه في بني هاشم ، ومنهم من عمَّ ، وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك (60). 
وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها ، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها . والأقرب إتباع المعنى ، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين . ) (61)
وتكلم الإمام ابن دقيق على الاعتدال في هيئة السجود وعدم مشابهة بعض الحيوانات فقال :

( فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب (62). فإنه مناف لوضع الشرع . وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة . 
وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته .
فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة .) (63) 
وكلامه واضح في اعتبار المناسبة .

البـاب الخـامـس
الأدلـة المختـلف فيهـا
ويتضمن فصلين :
الفصـل الأول

يتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة :

المبحث الأول : الإستحسان .

المبحث الثاني : المصلحة .

المبحث الثالث : العرف .

المبحـث الأول
الإستحسـان
تعريفه :

لغة : 
من استحسن الشيء أي عده حسنا.(1)
اصطلاحا : 
اختلف العلماء في تعريف الإستحسان وأنواعه على أقوال كثيرة. 
وملخص التعريفات أن الإستحسان هو العدول في مسألة ، عن حكم نظائرها ، إلى حكم آخر ، بدليل ، رفعاً للحرج. (2)
أقسامه :

ذكر الأصوليون أقساماً له ، منها: 
الإستحسان بالنص ، وبالإجماع ، وبالضرورة ، وبالقياس ، وبالمصلحة ، وبالعرف.
حجيته :

للعلماء في ذلك قولان هما :

الأول : 
أنه حجة وهو المشهور عن الحنفية والمالكية (3).

الثاني : 
عدم حجيته وهو قول الجمهور (4). 

وإذا أردنا أن نحرر موضع النزاع فإنه لم يختلف أحد في ورود لفظ الإستحسان في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة (5). 
وإنما حصل الخلاف في كونه دليلاً مستقلاً كسائر الأدلة الشرعية الصحيحة. 
والجمهور يقولون: 
إن أنواع الإستحسان التي يذكرها القائلون بحجيته كلها راجعة إلى الأدلة الأخرى. 
فالإستحسان بالنص يكون دليل الحكم هو النص وليس الإستحسان. وكذلك الإستحسان بالإجماع ، يكون دليل الحكم هو الإجماع وليس الإستحسان ..... وهكذا. 

موقف الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام ابن دقيق على مسالة زواج السيد بأمته وجعل عتقها مهرها(6) فقال :

(  إن تزوجها على قيمتها : فإن كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق ، ولا يبقى له عليها قيمة ، ولا لها عليه صداق .

وإن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية (7) أنه لا يصح الصداق ، ويجب مهر المثل ، والنكاح صحيح . 
ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الإستحسان ، وأن العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. ) (8)
وقال :

( وقوله " فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون " (9) ويروى بالنصب " أخف الحدود ثمانين " أي اجعله ، وما يقارب ذلك . 
وفيه دليل على المشاورة في الأحكام ، والقول فيها بالاجتهاد . 
وقيل : إن الذي أشار بالثمانين : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الإستحسان .) (10)
وتكلم على حكم تكبيرات الانتقال فقال :

( وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة ، أو لا يسجد ولو ترك الجميع ، أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها ؟ 
اختلفوا فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق ، إلا أن يجعل مقدمة ، فيستدل به على أنه سنة . ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتضي السجود ، إن ثبت على ذلك دليل . 
فيكون المجموع دليلا على السجود . 
وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر ، فراجع إلى الإستحسان ، وتخفيف أمر المرة الواحدة .) (11)
وتكلم على خروج النساء إلى صلاة العيد فقال :

( واعتزال الحيض ليس بتحريم حضورهن فيه ، إذا لم يكن مسجدا . بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الإستحسان . أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة ، كما جاء : " ما منعك أن تصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ " .) (12)
وجه الدلالة :

لم يظهر لي موقفه من حجية الإستحسان ، فقد أشار إلى ذكر الإستحسان بدون ترجيح.
القول المختار: 

والذي يبدو لي أن الإستحسان ليس من الأدلة الشرعية المستقلة ، مثل أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، لأنه يمكن إرجاع كل أنواع الإستحسان إلى الأدلة المعروفة ، فلا حاجة إلى جعله دليلاً مستقلاً. 
ومما يؤيد ذلك أن الأئمة المتقدمين يستعملون لفظ الإستحسان ، لكنهم لا يقولون به كأصل شرعي مستقل. 

ومثال ذلك هو الإمام الشافعي فقد رد الإستحسان وألّف رسالة اسمها ( إبطال الإستحسان ) (13).

واشتهرت مقولته ( من استحسن فقد شرع ) (14).

ومع ذلك نجد له مواضع استعمل فيها لفظ الإستحسان .

فقد قال في مقدار متعة المطلقة : استحسن أن تكون ثلاثين درهما .(15) 
واستحسن ثبوت الشفعة ثلاثا (16).

وان لا تقطع يمنى سارق اخرج يده اليسرى فقطعت (17). 
وترك شيء من الكتابة للعبد الكاتب (18) .

وهذا ليس تناقضا ، بل يحمل قوله بالنفي على أن الإستحسان ليس من الأدلة الشرعية المستقلة مثل الكتاب والسنة ، ويحمل قوله بالإثبات على اندراجه تحت أصول الأدلة .

والمتأمل في الأمثلة التي ذكرناها يرى أنها كلها تشترك في مسالة رفع الحرج عن المكلفين ، وهذا هو لب الإستحسان .

ولذلك ذكرناه في تعريفه المتقدم ، والله اعلم .
المبحـث الثـاني

المصـلحــة

ويضم هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الحفاظ على مقاصد الشريعة :

قال الإمام ابن دقيق :

( قوله عليه السلام " ولقد هممت . .. " إلخ (1). أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة . وسرّهُ أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى .) (2)
وقال الإمام :

( قوله عليه السلام ( ولعن المؤمن كقتله ) (3) فيه سؤال وهو أن يقال : 
إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا ، أو في أحكام الآخرة ؟ 
لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا ؛ لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك .

وأما أحكام الآخرة : فإما أن يراد بها التساوي في الإثم ، أو في العقاب ؟ وكلاهما مشكل ؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل ، وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة . وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم ، قال الله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) (الزلزلة:7-8) . 
وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب ، بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد ، فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور .) (4) 

وقال أيضا:

( قوله ( فمنا الصائم ومنا المفطر ) (5) دليل على جواز الصوم في السفر .

ووجه الدلالة : 
تقرير النبي للصائمين على صومهم . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر) ففيه أمران : 
أحدهما : أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. ) (6)
وجه الدلالة :

أشار الإمام من خلال كلامه إلى القواعد الآتية :

1- إذا تعارضت المفاسد قدم أدناهما . وهذا مأخوذ من قوله ( أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى) .
2- إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها ، وهو قوله ( أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها) .

3- الطاعات مع ثوابها ، والمعاصي مع عقوباتها ، كله يزيد وينقص بمقدار المصلحة والمفسدة . وهذا مأخوذ من قوله ( التفاوت في العقاب والثواب ، بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد ).

المسالة الثانية :

ارتباط الأحكام بالمصلحة والمفسدة :

مثال تطبيقي رقم (1) :

تحديد الكبائر:

اختلف العلماء في تحديد الكبائر على أقوال متعددة ، فقيل هي سبعة ، وقيل سبعون ، وقيل غير ذلك .(7) 

قول الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام ابن دقيق إلى تحديد الكبائر استنادا إلى مقاصد الشريعة ، والمصالح والمفاسد المترتبة عليها فقال :

( اختلف الناس في الكبائر.... 
وسلك بعض المتأخرين (8) طريقا فقال : 
إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر : فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر ، فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر ، أو أربت عليه فهي من الكبائر .

وعدّ من الكبائر : شتم الرب تبارك وتعالى ، أو الرسول ، والاستهانة بالرسل ، وتكذيب واحد منهم ، وتضميخ الكعبة بالعذرة ، وإلقاء المصحف في القاذورات .

فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. 
وهذا الذي قاله داخل عندي فيما نص عليه الشرع بالكفر (9) إن جعلنا المراد بالإشراك بالله  مطلق الكفر (10)، على ما سننبه عليه .

ولا بد مع هذا من أمرين : 
أحدهما : أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر فإنه قد يقع الغلط في ذلك . 
ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر : السكر وتشويش العقل ؟ 
فإن أخذنا هذا بمجرده لزم منه أن لا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة ، لكنها كبيرة فإنها - وإن خلت عن المفسدة المذكورة - إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة ، فبهذا الاقتران تصير كبيرة . 
والثاني : أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر ، أو زائدا عليها ، [ فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها ، أو مسلما معصوما لمن يقتله فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا أو أكل مال اليتيم ، وهما منصوص عليهما ، وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم ، وسبي ذراريهم ، وأخذ أموالهم كان ذلك أعظم من فراره من الزحف ، والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه ، وكذلك تفعل - على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن ، أو الحد ، أو الوعيد - فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك ، فما ساوى أقلها ، فهو كبيرة ] (11) وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة .) 

ثم قال الإمام بعدها بقليل :

( عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ، ولا شك في عظم مفسدته ، لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما ، والمحرم من العقوق لهما : فيه عسر ، ورتب العقوق مختلفة .

قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام (12) : 
ولم أقف في عقوق الوالدين ، ولا فيما يختصان به من الحقوق ، على ضابط أعتمد عليه.... والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية ، وتكلموا فيها منثورة ، لا يحصل منها ضابط كلي . فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر ، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها ، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها .) (13)
مثال تطبيقي رقم (2) :

أحاديث أفضل الأعمال :

ذهب الإمام الى تحديد ذلك بحسب تفاوت المصلحة والمفسدة بينها فقال :

( وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال ، وتقديم بعضها على بعض. 
والذي قيل في هذا (14): 
إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص ، أو من هو في مثل حاله ، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد . 
ومثال ذلك : أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - من قوله ( ألا أخبركم بأفضل أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ؟ ) (15) وفسره بذكر الله تعالى - على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك (16) ، أو من هو في مثل حالهم ، أو من هو في صفاتهم . 
ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له " الجهاد " .

ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ، ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل (17) لذكر الله تعالى ، و كان غنيا ينتفع بصدقة ماله ، لقيل له " الصدقة " .

 وهكذا في بقية أحوال الناس ، قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذاك ، بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به .) (18)
وجه الدلالة :

انه لم يجعل عملا بعينه أفضل الإعمال ، بل رجح أن ذلك بحسب حال المكلف ، وما يترتب عليه من المصلحة والمفسدة فقال ( بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به ).

وقال الإمام :

( في الحديث دليل على عظم أمر النميمة (19) ، وأنها سبب العذاب ، وهو محمول على النميمة المحرمة . 

فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير ، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها : لم تكن ممنوعة (20) . كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة ، أو لدفع المفسدة : لم تمنع .

ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان ، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر ، لوجب ذكره له .) (21)
وجه الدلالة :

أن الغيبة والنميمة من الأمور المحرمة لكنها قد تباح في بعض المواضع لمصلحة تترتب عليها . وهذا يدل على اختلاف الإحكام بحسب المصالح والمفاسد.

ومن لطيف ما يذكر هنا قول ابن القيم رحمه الله : 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه ، وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية والأموال ، فدعهم .(22)
المسالة الثالثة :

تقدير المصلحة والمفسدة مرجعه إلى الشرع :

بما أن العقول تتفاوت في تقدير المصالح والمفاسد ، لذلك جعل الشارع تقديرها منوطا بالشرع .(23)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق :

( ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ، ومقاديرها مختلفة ، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ، ولم يستحضر أعدادها : فالأولى إتباع اللفظ الوارد في الشرع .) (24)
وقال الإمام :

( قوله عليه السلام في صوم داود " وهو أفضل الصيام " (25) ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد . 
والذين قالوا بخلاف ذلك (26): نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر . 
هذا هو الأصل . فاحتاجوا إلى تأويل هذا . 
وقيل فيه : إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك ، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق (27). 
والأقرب عندي : 
أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام ، والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد . وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا (28).

وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير محقق لنا . فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ههنا . 
وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه : فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا.) (29)
وجه الدلالة :

قول الإمام ابن دقيق واضح جدا في تقرير هذه المسالة فقد قال ( ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير) وقال ( فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ) .

المسالة الرابعة :

ترك المستحب لدفع مفسدة أعظم :

هذه المسالة مبنية على قاعدة سد الذرائع ، وهي معمول بها عند المالكية ، ممنوعة عند الشافعية ، لذلك رجح الشاطبي المالكي (30) العمل بهذه المسالة ، بخلاف ما رجحه الزركشي الشافعي (31).
قول الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل السجدة ، و : هل أتى على الإنسان (32) :

( فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل . 
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين (33). 
وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر . 
فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث . 
وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر ، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة . ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة . 

فالذي ينبغي أن يقال : أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث . وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة .

وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا . 
وعلى كل حال فهو مستحب ، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة . 
وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات ، لا سيما إذا كان بحضرة الجهّال ، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد .) (34)
وجه الدلالة :

يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية من كلام الإمام أعلاه :

· يترك المستحب لمنع وقوع مفسدة أعظم منه ، وهذا يؤخذ من قوله ( يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة ).

· يكون هذا الترك أحيانا ولا يترك المستحب بالكلية ، وهذا يؤخذ من قوله ( فينبغي أن تترك في بعض الأوقات ) .
المسالة الخامسة :

رفع الحرج:

يُعدّ رفع الحرج أصلا من أصول الشريعة الإسلامية (35) . 

فقد قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )(البقرة: من الآية185) وقال تعالى : 
( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ )(الأعراف: من الآية157) ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على ذلك . وقد جاءت أحكام الشريعة وفق ذلك .
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام الى الاخذ برفع الحرج فقال :

( ويمكن أن يقال : إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل ، تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين ، من غير تضييق وتقييد . ) (36)
وقال :

( وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت (37): 
فقال بعضهم : إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت ، بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت (38) وتكون الصلاة واقعة في أوله . 
وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث فإنه قال " يصلي حين تزول " فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال ؛ لأن قوله " يصلي " يجب حمله على " يبتدئ الصلاة " فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس . 
ومنهم من قال : تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر .

ومنهم من قال - وهو الأعدل - إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة - وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة - فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . 
ويشهد لهذا : فعل السلف والخلف . ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت .) (39)
ويظهر من كلامه التعويل على هذا الاصل .
المسالة السادسة :

مراتب مقاصد الشريعة :

وهي مراتب ثلاثة : الضروريات- الحاجيات- التحسينات . 

وقد فصل ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله .(40)
قول الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام في معرض كلامه على حديث سعيد بن يزيد الأزدي قال:

سألت أنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال نعم .(41)
( والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال . 
ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب ، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة . 
فإن قلت : لعله من باب الزينة ، وكمال الهيئة ، فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة ؟ 
قلت : هو - وإن كان كذلك - إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود . ولكن البناء على الأصل ، إن انتهض دليلا على الجواز ، يعمل به في ذلك . والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ، ويترك هذا النظر . 
ومما يقوي هذا النظر - إن لم يرد دليل على خلافه - أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح ، وهي رتبة التزيينات والتحسينات . ومراعاة أمر النجاسة  من الرتبة الأولى وهي الضروريات أو من الثانية وهي الحاجيات . على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة . فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها . 
ويعمل بذلك في عدم الاستحباب ، وبالحديث في الجواز ، وترتب كل حكم على ما يناسبه ، ما لم يمنع من ذلك مانع . والله أعلم .) (42)
وجه الدلالة :

ذكر رتبة التحسينات وجعلها بالمرتبة الثالثة بقوله ( الرتبة الثالثة من المصالح ، وهي رتبة التزيينات والتحسينات ) وجعل التزين في الصلاة منها . وذكر رتبة الحاجيات وجعلها بالمرتبة الثانية بقوله ( أو من الثانية وهي الحاجيات ) . وذكر رتبة الضروريات وجعلها بالمرتبة الأولى بقوله ( من الرتبة الأولى وهي الضروريات ) .

القول المختار :

ويبدو لي أن الصلاة في النعال مستحبة . وأما قول الإمام ابن دقيق ( إن لم يرد دليل على خلافه) فقد ورد الدليل على خلافه ، وهو ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم .(43) وهذا الحديث اقل أحواله الدلالة على الاستحباب .(44)
وهو قول ابن تيمية والشوكاني .(45)
المبحـث الثالـث

العـرف

تعريفه :

لغة : 
يطلق على معان منها العرف الريح طيبة كانت أو منتنة. والعرف أيضا عرف الفرس. ومنه قوله تعالى (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً) (المرسلات:1) قيل هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الفرس. و قيل أرسلت بالعرف أي المعروف. والعرف هو المعروف كما في قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199).(1) 

اصطلاحا : 
هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.(2)
أقسامه :

ينقسم العرف باعتبار موضوعه إلى : عرف قولي ، عرف عملي .

وينقسم العرف باعتبار من يصدر عنه إلى : عرف عام ، عرف خاص .

وينقسم باعتبار موافقته للشريعة إلى : عرف صحيح ، عرف فاسد .(3)
أحكامه :

للعرف حالتان: 

الحالة الأولى: 
وجود العرف قبل المسألة أو النص أو العقد ، فإن كان قولياً فإن العلماء متفقون على أنه يؤخذ به بحيث يخصص العام ، وذلك مثل قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(البقرة: من الآية275) يراد به البيع الشرعي فقط ولا يشمل كل بيع. 
وإن كان عملياً ففي الأخذ به قولان لأهل العلم.

الحالة الثانية: 
وجود العرف بعد المسألة أو النص أو العقد ، وهو ما يطلق عليه اسم ( العرف الطارئ ) ، وهو غير حجة. (4)
شروطه :

شروط العمل بالعرف عند القائلين به هي (5):

1- أن يكون شائعاً غالباً ، فإن كان نادراً فلا يعمل به. 

2- أن لا يخالف نصاً شرعياً.
3- أن يكون موجوداً وقت إنشاء العقد. 
4- أن لا يوجد إتفاق حاصل بين الطرفين على إلغائه. 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

يبدو من خلال كلام الإمام انه يرجع إلى العرف في تحديد المحتملات ، وتفسير الألفاظ ، والترجيح بين الأقوال ، وفهم النص في مجال العرف الذي نزل وقته ، ونحو ذلك .

فقد قال الإمام في معرض كلامه على حديث عدي بن حاتم في الصيد (6):

( فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا . ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط . والفقهاء تكلموا فيه ، وجعلوا المعلم : ما ينزجر بالإنزجار ، وينبعث بالإشلاء (*). 
ولهم نظر في غير ذلك من الصفات . 
والقاعدة : أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا : يرجع فيه إلى العرف .) (7)
وتكلم على مسالة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة قائلا :

( ولعل قائلا يقول : أقيس الاستقبال في البنيان - وإن كان مسكوتا عنه - على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث . فيقال له أولا : في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام . وفيه ما فيه ، على ما عرف في أصول الفقه . وثانيا : إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل ، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم . ولا تساوي ههنا . 
فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار ، على ما يشهد به العرف . 
ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى ، فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار .) (8)
وتكلم الإمام على مسالة البناء على الصلاة إذا سلم سهوا في حالة كون الفاصل الزمني قريبا فقال :

(إذا قلنا : إنه لا يبنى إلا في القرب . فقد اختلفوا في حده على أقوال (9). 
منهم : من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث . 
فما زاد عليه من الزمن فهو طويل . وما كان بمقداره أو دونه فقريب . 
ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل . 
ومنهم من اعتبر في القرب العرف . 
ومنهم من اعتبر مقدار ركعة . 
ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة . 
وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي وأصحابه(10) .) (11)
وقال في اثناء كلامه على حديث صدقة الفطر (12) :

( وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في " البر " عند الإطلاق ، حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام ، فهم منه سوق البر ، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه .

لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات .

وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه .

وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .)(13)
وقال في معرض كلامه على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ) (14) :

( قوله " في سبيل الله " العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد ، فإذا حمل عليه : كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين - أعني عبادة الصوم والجهاد - . ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت . ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه ، والأول أقرب إلى العرف .

وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله ، وهو استعمال وضعي .) (15)
وتكلم الإمام  ابن دقيق على حديث خيار المجلس ثم ذكر أجوبة من لم يعمل به فقال :

( الوجه العاشر : حمل " الخيار " على خيار الشراء ، أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن . 
وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه . وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين : 
أحدهما : أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ ، كما في حديث حبان بن منقذ ( ولك الخيار ) فالمراد منه خيار الفسخ ، وحديث المصراة ( فهو بالخيار ثلاثا ) والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه . 
لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة .) (16)
وجه الدلالة :

صرح بالرجوع إلى العرف في قوله ( والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف ) وقوله ( فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار ، على ما يشهد به العرف) وقوله ( وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه ) وقوله ( العرف الأكثر فيه : استعماله في الجهاد ). وهذا بشرط أن لا يوجد دليل صريح صحيح في المسالة ولهذا قال ( ولم يحد فيه حدا ) .

والمتأمل في كلامه يرى انه يستعمل العرف كقرينة لتحديد المقصود وليس دليلا منشئا للحكم . وهذا لعله مذهب وسط بين المثبتين للعرف كدليل مثل سائر الأدلة ، وبين من يرى عدم الرجوع إليه .

القول المختار: 

إن الذي يطلع على الكتب الفقهية يرى في شتى المذاهب شيوع استعمال القاعدة المشهورة 
( العادة محكمة )(17) ، والقاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال )(18). 
وهذا يشير إلى أن الأخذ بالعرف والعادة ليس خاصاً بمذهب معين ، ولكن الأخذ به يكون بنسب متفاوتة بين مذهب ومذهب. وليس معنى هذا أن العرف هو دليل مستقل ينشىء الأحكام مثل أدلة الكتاب والسنة ، وإنما هو أمر يتم بوساطته فهم ومعرفة مناطات الأحكام التي تعلق به أو تعلل به ، لا أنه منشأ لتلك الأحكام. 
والله اعلم .

الفصـل الثـاني

ويتضمن هذا الفصل مباحث أربعة :
المبحث الأول : سد الذرائع .

المبحث الثاني : الاستصحاب .

المبحث الثالث : قول الصحابي .

المبحث الرابع : عمل أهل المدينة .

المبحـث الأول

سـد الذرائـع

تعريفه :

لغة : الذرائع جمع ذريعة ، وهي الوسيلة .(1)
اصطلاحا : هي ما ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى المحظور.(2)
وسد الذرائع هو المنع من هذه الوسائل.

أقسامه :

قسم الأصوليون الذرائع إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: معتبر إجماعاً ، مثل المنع من سب الأصنام عند من يُعلم من حاله انه يسب الله سبحانه وتعالى .

القسم الثاني: ملغىً إجماعاً ، مثل زراعة العنب لا يمنع منها خشية صناعة الخمر من العنب.

القسم الثالث: مختلف فيه ، مثل بيوع الآجال.

مذاهب العلماء: 

للعلماء قولان رئيسان في القسم الثالث المختلف فيه:

القول الأول : 
المنع منه وإعمال قاعدة سد الذرائع. وهذا المشهور عن مالك وأحمد.(3) 

القول الثاني : 
عدم المنع منه ، وهو قول الجمهور.(4)
وقد حرر بعض المحققين موضع النزاع فذهب إلى أن أكثر العلماء يعملون بقاعدة سد الذرائع من الناحية العملية وإن أنكروها من الناحية الجدلية. 

قال القرطبي : سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاً ، وعملوا به في أكثر فروعهم تفصيلاً .(5) 

وقال القرافي : مالك لم ينفرد بذلك بل كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بهذا إلا من حيث زيادتهم فيها. (6) 
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل(7) . 
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض ، خشية التخليط على المأمومين . 
وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر . 
فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث . 
وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر ، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة . ومن مذهب مالك : حسم مادة هذه الذريعة.) (8)
وتكلم الإمام ابن دقيق عن النهي عن تخصيص الجمعة بصوم فقال :

( أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام ، وهو يوم عيد هذه الملة ، كان الداعي إلى صومه قويا ، فنهى عنه ، حماية أن يتتابع الناس في صومه ، فيحصل فيه التشبه أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم ، وتتابع الناس على صومه ، فيلحقون بالشرع ما ليس منه. )(9)
وقال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على ذبح الهدي في الحج (10):

( وقوله " أن لا أعطي الجزار منها شيئا " ظاهره : عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه . 
ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح ؛ لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأجرة كالبيع . وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى ، وكان اللحم زائدا على الأجرة ، فالقياس أن يجوز . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نحن نعطيه من عندنا " وأطلق المنع من إعطائه منها , ولم يقيد المنع بالأجرة . 
والذي يخشى منه في هذا : أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم . فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر . 
فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا .) (11)
وقال الإمام ابن دقيق :

( وقوله عليه السلام ( قاتل الله اليهود ...)(12) إلخ تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء . بإن العلة تحريمها . فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم . استدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع ، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن ، من جهة تحريم أكل الأصل . 
وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه ، لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به. ) (13)
وجه الدلالة :

ويبدو من خلال كلامه انه يذهب إلى الاحتجاج بسد الذرائع ونسب القول به إلى الإمام مالك ، واقر صنيعه وترجيح قوله في الأمثلة الفقهية السابقة .

القول المختار :

والذي يظهر اختياره هو العمل بسد الذرائع إذا كانت مفضية إلى المحرم لما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ( الحلال بين والحرام بين) وجاء فيه :( من حام حول لحمى يوشك أن يواقعه )(14) ففيه الإشارة إلى النهي عن الذريعة الموصلة للمحظور.

قال ابن بطال : 
وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع .(15)
المبحـث الثـاني

الاستـصـحـاب

تعريفه :

لغة : هو طلب الصحبة ، وهي الملازمة .(1)
اصطلاحا : استدامة إثبات ما كان ثابتا ، ونفي ما كان منفيا .(2)
ومعنى ذلك إن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه حتى يأتي الدليل الناقل ، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل . 
فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه . وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدمه.
والاستصحاب آخر مدار الفتوى.(3)
تعريفه عند الإمام :

هو استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان . وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.

حجيته: 

للعلماء مذاهب في الأخذ بالاستصحاب وهي (4): 

1- إن الاستصحاب حجة شرعية.

2- إنه ليس بحجة. 
3- إنه حجة بين المجتهد وبين ربه ، لكنه لا يصلح حجة على الخصم عند المناظرة.
4- إنه يصلح أن يكون من المرجحات فقط ، لا كدليل مستقل.
أنواع الاستصحاب:
النوع الأول (5): 

استصحاب الحال الاول على استمرار الحكم وعدم تغيره . وذلك مثل استصحاب حكم الطهارة بعد الوضوء المتيقن منه ، عند حصول الشك في نقض الوضوء .
النوع الثاني (6) : 

استصحاب البراءة الأصلية (العدم الأصلي) من التكاليف. 
مثل الأصل عدم وجود صلاة سادسة. 
النوع الثالث: 
استصحاب العمل بالدليل مع احتمال وجود معارض ، مثل استصحاب العموم الثابت بالنص العام. وهذا يعمل به إجماعاً ، وفي حقيقة الأمر هذا ليس عملاً بالاستصحاب بل هو عمل بالدليل الثابت. ولهذا منع المحققون من تسمية هذا النوع بالاستصحاب ، مثل إمام الحرمين وابن السمعاني. (7)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( وفي قوله " فسألت أهل العلم " دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها ، ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل على استصحاب الحال ، والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة ، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ .)(8)
وقال الإمام :

( أن كون " السنة " في مقابلة " الواجب " وضع اصطلاحي لأهل الفقه ، والوضع اللغوي غيره ، وهو الطريقة ، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه ، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه . والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه ، أن يقال : 
إذا ثبت استعماله في هذا المعنى ، فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك ؛ لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق ، لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع ، والأصل عدم تغيره . 
وهذا كلام طريف ، وتصرف غريب ، قد يتبادر إلى إنكاره ، ويقال : الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان ، أما أن يقال : الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي : فلا ، لكن جوابه ما تقدم ، وهو أن يقال : هذا الوضع ثابت ، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي ، فهو المطلوب ، وإن لم يكن ، فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ ، وقد تغير ، والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي ، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي .

 وهذا - وإن كان طريفا ، كما ذكرناه - إلا أنه طريق جدل لا جلد ، والجدلي في طرائق التحقيق : سالك على محجة مضيق . وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا . وأما إذا استوى الأمران ، فلا بأس به .) (9)
وجه الدلالة :

يفهم من خلال كلامه أن الاستصحاب حجة وذلك من قوله ( ودليل على استصحاب الحال  والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة ) ولكنه قيد ذلك بما إذا استوى الأمران فقال ( وأما إذا استوى الأمران ، فلا بأس به ) أما إذا حصل تغير في الوضع فلا يعد حجة وهذا واضح من قوله ( وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا ) .

وقد ذكر الإمام هنا نوعا آخر عكس ما تقدم تماما ، وهو استصحاب الحكم من الحاضر إلى الماضي ، وحكاه عن بعض الخلافيين فقال ( إذا ثبت استعماله في هذا المعنى ، فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك ؛ لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق ، لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع ، والأصل عدم تغيره ) لكنه عاد فضعفه قائلا ( وهذا - وإن كان طريفا ، كما ذكرناه - إلا أنه طريق جدل لا جلد ) .

وقد ذكر الزركشي هذا النوع الأخير وسماه بالمقلوب ، وقال : 
( وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون وإنما ذكره بعض الجدليين من المتأخرين ) .

ثم نقل كلام الإمام ابن دقيق أعلاه ، وتعقبه قائلا :

( قلت : وأما الفقهاء فظاهرُ قولهم ( إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ) منافاةُ هذا القسم ).(10) 

القول المختار:

إن الاستصحاب ليس حجة ، وذلك لما يأتي :

1- إن كان استصحاب العمل بالدليل ، فالحجة هنا قائمة بالدليل لا به .

2- إن كان استصحاب عدم الحكم ، فهذا عمل بقاعدة البراءة الأصلية من التكاليف ، وهذا لا خلاف فيه.
وأما الاستصحاب المقلوب فيرد عليه بما قاله الشوكاني ، وهو في الأصل قاعدة فقهية : 

( الأصل إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته ) (11) 

والله اعلم .

المبحـث الثالـث

قـول الصحـابي

اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي ، ولتحرير موضع النزاع نقول :

قول الصحابي له حالتان: 

الحالة الأولى:

أن يكون مما لا مجال للرأي فيه ، فهذا في حكم المرفوع. (1)
الحالة الثانية:

أن يكون قوله من مواطن الاجتهاد والنظر. 

فهذا على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: 

أن ينتشر قول الصحابي في الصحابة ولم يعلم له مخالف ، فهذا نطلق عليه اسم ( الإجماع السكوتي ) ومحل بحثه في الإجماع ، وهو حجة عند جماهير العلماء.(2)
النوع الثاني:

أن ينتشر قول الصحابي مع مخالفة الصحابة له , ففي هذه الحالة لا يكون قوله حجة باتفاق العلماء.(3) 

النوع الثالث: 

أن لا يعلم هل انتشر قوله أو لا ؟ وهل خالفه أحد أو لا ؟ 

فهذا محل خلاف ، وهو موضع كلامنا.
اختلف العلماء في حجية هذا النوع على أقوالٍ عدة ، نذكر منها (4) : 

1- إنه غير حجة. وهو قول الجمهور.

2- إنه حجة ويقدم على القياس. وهو قول أكثر الحنفية والقديم للشافعي ورواية عن مالك وأحمد .(5)
3- إنه حجة إذا انضم إليه القياس. وهذا ظاهر قول الشافعي الجديد في الرسالة.(6)
4- إنه حجة إذا خالف القياس. لأن الصحابي لا يخالف القياس إلا بأمر توقيفي.
موقف الإمام ابن دقيق العيد
تكلم الإمام ابن دقيق على معنى القنوت وذكر أقوال العلماء فيه ثم قال :

( والأرجح في هذا كله : حمله على ما أشعر به كلام الراوي . 
فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به : ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات ، وبيان المجملات . 
فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب ...
وقد قالوا : إن قول الصحابي في الآية " نزلت في كذا " يتنزل منزلة المسند .) (7)
وتكلم الإمام ابن دقيق على تفسير العمرى (8) التي لا يجوز الرجوع فيها فقال :

( وهذا الذي قاله جابر : تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه . وقوله " إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم " (9) أي أمضاها وجعلها للعقب لا تعود . وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى أنها ترجع . وهو تأويل منه .

ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه ، أعني قوله ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ) . فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به ، وإن لم يكن مرويا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي ، هل يكون مقدما ، من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ، ولا يتفق تعبيره عنها ؟ ) (10)
وقال :

( وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا )(11) 

وقال :

( وبالجملة من لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ، ويشهد لهذا فعل السلف والخلف. )(12)
وجه الدلالة :

ويبدو من خلال كلام الإمام أن قول الصحابي مقدم على قول غيره في تفسير النصوص ، وبيان المجمل ، ومعاني الألفاظ ، وتحديد المحتملات ، لأنه حصلت لهم من القرائن ما لم يحصل لمن بعدهم ، فقد شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل.

بعبارة أخرى أن فهم الصحابة للنص مقدم على فهم غيرهم ، كما نص عليه بقوله ( والأرجح في هذا كله : حمله على ما أشعر به كلام الراوي ) .

أما قول الصحابي على انه دليل مستقل يحتج به على انفراد ، فهذا لم يتعرض له فيما اعلم .

القول المختار: 

ويظهر لي أن المختار هو القول الأول انه غير حجة لما ذكره العلماء كما يأتي: 

1- إن الله تعالى أنزل كتبه وبعث رسله، ولم يجعل الحجة في قول أحد إلا رسله المعصومين وما سواهم فقوله معرض للخطأ والصواب. وما كان شأنه كذلك فلا يجب إتباع قوله. 

2- إن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالحجية لا يلزم منها ذلك. لأنها وردت في الفضائل ، وورود فضائل الإنسان لا تجعل قوله حجة ، ولذلك فقد وردت أحاديث صحيحة في فضائل أناس أقوالهم ليست بحجة بالاتفاق مثل أويس القرني من التابعين. (13).
المبحـث الرابـع

عمـل أهـل المدينـة
تقدم بعض الكلام على هذه المسالة في حجية خبر الآحاد ، ونزيد هنا التفصيل ، ولتحرير موضع النزاع أضيف هنا ما يأتي:

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله :

( والتحقيق في مسالة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ، ومنه ما هو قول جمهور المسلمين ، منه ما لا يقول به إلا بعضهم .

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب :

المرتبة الأولى : 

ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ، وهذا حجة باتفاق .

المرتبة الثانية : 

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء. فان الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

المرتبة الثالثة : 

إذا تعارض في المسالة دليلان كحديثين أو قياسين وجهل أيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففي هذا نزاع . فمذهب مالك والشافعي انه يرجح بعمل أهل المدينة ، ومذهب أبي حنيفة انه لا يرجح به ، ولأصحاب احمد وجهان. ومن كلامه إنه قال : إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية.
المرتبة الرابعة : 

العمل المتأخر بالمدينة . فهذا هل هو حجة شرعية يجب إتباعه أو لا ؟

فالذي عليه أئمة الناس إنه ليس بحجة شرعية ، هذا مذهب الشافعي واحمد وأبي حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من أصحاب مالك ، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه ، وليس معه للائمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد . ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة .) (1) 

وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله : 
( نقل أصحاب المقالات (2) عن مالك رحمه الله أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة حجة ، وهذا مشهور عنه ، ولا حاجة إلى تكلف الرد عليه. فإن صح النقل: فإن البقاع لا تعصم ساكنيها. ولو اطلع مطلع على ما يجري بين المدينة من المجاري قضى العجب. فلا أثر إذاً للبلاد. 
ولو فرض إحتواء المدينة على جميع علماء الإسلام فلا أثر لها ، فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بلاد الكفر ، ثم أجمعوا لأتبعوا ).(3)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق رحمه الله :

( وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد . أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار ، كالأذان والإقامة والصاع والمد ، والأوقات ، وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات ؟ فقال بعض المتأخرين منهم : والصحيح التعميم . وما قاله غير صحيح عندنا جزما . ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء . إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة . نعم ما طريقة النقل - إذا علم اتصاله ، وعدم تغيره ، واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ، - فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي ، والله أعلم .) (4)
وذكر حجة القائلين بهذا الإجماع فقال :

( فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول بين أظهرهم ، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ، ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم. 

وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم.) 

ثم ذكر الجواب عن ذلك قائلا :

( فإن الحق الذي لا شك فيه : أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه ؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل . فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من الصحابة ، بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم . فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ، ولم يزل عنه بخروجه . وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقال أقوالا بالعراق . فكيف يمكن إهدارها إذا خالفها أهل المدينة ؟ وهو كان رأسهم . وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه ومحله من العلم معلوم . وغيرهما قد خرجوا ، وقالوا أقوالا .) (5)
وقال الإمام :

( " والصاع " أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمد رطل وثلث بالبغدادي . وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار (6). ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة ، وتناظر مع مالك (7) في هذه المسألة ، استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم ، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك .) (8)
وجه الدلالة :

يمكن أن نفهم من خلال كلام الإمام التفصيل وهو تقسيم عمل أهل المدينة إلى قسمين :

الأول : ما كان طريقه الاجتهاد والنظر :  حكمه انه غير حجة ، والتعليل: أن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم .

الثاني : ما كان طريقه النقل : حكمه انه حجة  لكن بشروط هي : اتصال النقل- العلم بعدم تغيره- اقتضاء العادة مشروعيته من صاحب الشرع .

القول المختار:

يبدو لي أن ما ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد يلتقي تماما مع ما ذكره تقي الدين ابن تيمية وهو التفصيل في عمل أهل المدينة على الطريقة أعلاه . فلا يرفض مطلقا بكل أقسامه ولا يقبل مطلقا . وذلك للأسباب التي ساقها الإمام ابن دقيق . وهو أيضا قول ابن رشد . (9)
الباب السـادس
الجمـع والتعـارض والترجيـح والاجتهـاد والتقلـيد

ويشمل فصلين :
الفصل الأول : الجمع والتعارض والترجيح.

الفصل الثاني : الاجتهاد والتقليد.
الفصـل الأول

ويتضمن مباحث ثلاثة :

المبحث الاول : الجمـع .

المبحث الثاني : التعـارض .
المبحث الثالث : الترجيـح .

المبحـث الأول

الجمـع

تعريفه:

لغة : هو تأليف المتفرق ، والمجموع ما جمع من هنا وهنا ، وانضم بعضه إلى بعض .(1)
اصطلاحا : هو بيان التوافق بين الأدلة الشرعية وعدم وجود الاختلاف بينها ، بطرق معينة .(2)
ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

الجمع مقدم على الترجيح:
للعلماء في ذلك اتجاهان (3):

الأول : إن الجمع مقدم على الترجيح وهو مذهب الجمهور.

الثاني : إن الترجيح مقدم على الجمع وهو مذهب الحنفية.

موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام الى ان الجمع مقدم على الترجيح فقال :
( إن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فانه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع. ) (4)  

وتكلم الإمام عن خلاف العلماء حول حكم المزارعة ، فذكر قول المجيزين وتأويلهم للحديث ، ثم قال :

( وهذا لابد منه جمعا بين الأحاديث فانه أولى من إلغاء بعضها ، وليس ثم دليل يدل على نسخ بعضها، فتعين المصير إلى التأويل. ) (5)
وجه الدلالة :

يتضح جليا من كلامه أنه يذهب إلى قول الجمهور.

 المسالة الثانية :

من طرق الجمع :

التمييز بين الأصول والأشياء المستثناة (6) :
هذه الطريقة من طرق الجمع ذكرها الاصوليون في مصنفاتهم (7) .

 فان لكل قاعدة شرعية مستثنيات كما شرح ذلك العز بن عبد السلام وذكر أمثلة في باب العبادات والمعاملات (8) .

فيمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة بحمل احدها على انه من المستثنيات من القواعد ، وحمل الدليل الاخر على انه جاء على وفق القواعد.

واشار الإمام ابن دقيق الى هذه الطريقة فقال :

( دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا انتفى انتفت ، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ . ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل ، أو تخريج جواب .) (9)
وتكلم الإمام على خلاف العلماء في جواز الزيادة على ركعتين في التنفل ليلا (10) فقال :

(نعم يبقى نظر آخر ، وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة . فإذا جمعناها ونظرنا في أكثرها ، فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه ، كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له . فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل ، إلا أن يصد عن ذلك إجماع ، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار . ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة .) (11)
وجه الدلالة :

يبدو من كلامه الأول انه أجرى مسالة كون القبول من لوازم الصحة وتحمل الأحاديث المعارضة لذلك على أنها وردت في حالات مستثناة من هذه القاعدة ، وكذلك في كلامه الثاني اعمل الأصل وهو عدم جواز التنفل أكثر من ركعتين ، وحمل أحاديث الجواز على أنها أمور مستثناة من ذلك ، وما عداها يبقى على الأصل وهو المنع.

المسالة الثالثة :
من طرق الجمع :

حمل اختلاف الأحكام على اختلاف الأحوال (12) :

اذا تعارض نصان ، فمن طرق الجمع بينهما ان نحمل احدهما على حال معينة ، ونحمل الاخر على حال اخرى مختلفة ، وقد ذكر الإمام ابن دقيق هذه الطريقة ، فقال في معرض كلامه على حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : 
رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه ، فركعته فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء (13):

( وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل ؛ لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة - فرضها ونفلها - بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا . 
وهذا الذي ذكر في الحديث - من استواء الصلاة - ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد في بعض الأحاديث ( وكانت صلاته بعد تخفيفا ) (14). 
والذي ذكره المصنف من رواية البخاري ، وهو قوله " ما خلا القيام والقعود (15) - إلى آخره " ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية ، دون الرواية التي ذكر فيها القيام . 
ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم . 
وهذا بعيد عندنا ؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل (16) .

لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة ، على كونها وهما .

وليس هذا من باب العموم والخصوص ، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام . 
فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام . 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا . 
فتارة يستوي الجميع . وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود ).(17)
وقال الإمام ايضا:

( وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث (18). لأنا لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة ، وذلك المنع مرتفع بالتيمم ، فالتيمم يرفع الحدث .
غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما ، أو بحالة ما ، وهي عدم الماء .

وليس ذلك ببدع ، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها .)(19)
وجه الدلالة : 

في كلامه الأول رد على من جعل الأحاديث من باب العام والخاص وقال ( ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا . فتارة يستوي الجميع . وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود ) أي حمل ذلك على اختلاف الحال . 
وقال في كلامه الثاني ( أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما ، أو بحالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع ، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها ) وهو صريح في المسالة .

المسالة الرابعة :

من طرق الجمع : حمل أحد الدليلين على الاستعمال الكثير وحمل الدليل الآخر على النادر.

تكلم الإمام ابن دقيق على خلاف العلماء في كراهية تسمية العشاء بالعتمة ، ثم قال :

( المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم ، وذلك بأن يستعمل دائما ، أو أكثرياً . 
ولا يناقضه أن يستعمل قليلا ، فيكون الحديث من باب استعماله قليلا. ) (21)
وجه الدلالة :
حمل هذا الحديث على الاستعمال القليل ، والنهي على الاستعمال الكثير .

المبحـث الثـاني

التعـارض

تعريفـه :

لغة : 
التعارض تفاعل وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر ، ويطلق على معان عدة منها : المنع ، يقال عرض الشيء واعترض ، ومنه قوله تعالى (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا)(البقرة: من الآية224).(1)
اصطلاحا : 
اختلف الأصوليون في تعريف التعارض اصطلاحا تبعا لاختلافهم في شروط التعارض. 
ويمكن القول بأنه : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة .(2)
ويتضمن هذا المبحث المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

التعارض يكون بين الظنيات (3) :

التعارض بين الادلة لايوجد في قطعيات الشريعة من جهة الثبوت والدلالة ، وانما يوجد بين الادلة الظنية .

وقد تكلم الإمام ابن دقيق على خلاف الفقهاء حول تحديد الصلاة الوسطى ثم قال  :

( وعلى كل حال : فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به (4). 
ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر، والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف . 
والواجب على الناظر المحقق : أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها .) (5)
وجه الدلالة :

قوله (والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها) يدل على أن مجال الترجيح يكون ضمن المسائل الظنية لا القطعية ، والترجيح يكون بعد التعارض.

المسالة الثانية :

التعارض بين النافي والمثبت:

يقدم المثبت على النافي ، ونقله امام الحرمين عن جمهور الفقهاء ، لان مع المثبت زيادة علم ، وقيل هما سواء ، واختاره الغزالي. (6)  

وقد تكلم الإمام ابن دقيق عن هذه المسالة فقال :

( وقوله " وكان لا يفعل ذلك في السجود " (7) يعني الرفع . 
وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود ، أو عند الرفع منه . وحمله على الابتداء أقرب (8). 
وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث ، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود . 
وخالف بعضهم في ذلك . وقال : يرفع لحديث ورد فيه (9). 
وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة . وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها . والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود ، والترجيح إنما يكون عند التعارض ، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها ، أو سكت عنها ، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة .) (10)
وتكلم الإمام ابن دقيق على خلاف الفقهاء (11) حول الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فقال :

(وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر(12): أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع . 
وفي ذلك بعد ، مع طول مدة صحبته . 
وأيد المالكية (13) ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة . 
والمتيقن من ذلك - كما ذكرناه في الحديث الأول - ترك الجهر ، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا .) (14)
وجه الدلالة :

يظهر من خلال كلام الإمام انه يقدم المثبت على النافي ، وذلك لان المثبت معه زيادة علم ، وزيادة الثقة يجب قبولها كما في قوله (وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها) . لكن هذا مقيد بعدم وجود معارض للمثبت كما يتضح من قوله (أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع وفي ذلك بعد) فقد استبعد ذلك لوجود حديث معارض للمثبت يرجح جانب النفي على الإثبات .

المسالة الثالثة :

تعارض الأصل والغالب :
ويعبر العلماء تارة بتعارض الأصل والظاهر.

ويبدو أن الظاهر والغالب بمعنى واحد في هذا الموضع ، وهو ما ترجح على غيره .

وقد ذكروا لهذه القاعدة شروطا هي :

1- أن لا يطرد الغالب بمخالفة الأصل فان اطرد الغالب فانه يقدم على الأصل .

2- أن تتكرر أسباب الغالب فان كانت أسبابه نادرة فلا عبرة به.
3- أن لا تكون مع احدهما قرينة ترجحه على الآخر . (15)
موقف الإمام ابن دقيق العيد
قال الإمام ابن دقيق :

(وقد يكون في الحديث (16) دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات . 
واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب : أيهما يقدم ؟ 
وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين ، ودلكهما إن رأى فيهما أذى ، أو كما قال ، فإذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر ، فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية . فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم - وكان طهورا لهما ، على ما جاء في الحديث - لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب ، بل يكون من ذلك الباب : ما لو صلى فيهما من غير ذلك . 
فإن قلت : الأصل عدم دلكه ؟ 
قلت : لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه ، كما بيناه . 
والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته ، وهو أنه لم يدلكه .) (17)
وتكلم الإمام على حديث حمل أُمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة (18) فقال :

( وأما الوجه الثاني : وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة ، فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات . 
ورجح هذا الحديث العمل بالأصل ، وصح في كلام الشافعي (19) إشارة إلى هذا .) (20)
وجه الدلالة :

يبدو من خلال كلامه انه يقدم الغالب على الأصل وهذا في قوله (فإن قلت : الأصل عدم دلكه . قلت : لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه ، كما بيناه . والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته) .

ولا يخالف هذا قوله الثاني في ترجيح الأصل لأنه جاءت قرينة تدل على ذلك وهو الحديث ، وكلامنا هو في حال عدم وجود قرينة مرجحة لأحد الطرفين كما قدمناه في الشروط أعلاه .

المسالة الرابعة :

تعارض الأمر مع المانع :

قال الإمام ابن دقيق في أثناء كلامه على حديث (من نسي صلاة ، أو نام عنها ، فكفارتها : أن يصليها إذا ذكرها ) (21):

( الكلام عليه من وجوه : 
أحدها : أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان . وهو منطوقه ولا خلاف فيه . الثاني : اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به ، فيتعلق الأمر بالفعل فيه . 
وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور ، وقطع به بعض مصنفي الشافعية . 
وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب . 
واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها ، واقتادوا رواحلهم ، حتى خرجوا من الوادي ) . 
وذلك دليل على جواز التأخير. وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة (22). 
وقد قيل : إن المانع أن الشمس كانت طالعة ، فأخر القضاء حتى ترتفع ، بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت . 
ورد بذلك بأنها كانت صبح اليوم ، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت .

و بأنه جاء في الحديث " فما أيقظهم إلا حر الشمس " وذلك يكون بالارتفاع . 
وقد يعتقد مانع آخر وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان وأخر ذلك للخروج عنه . ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج ، كما دل عليه الحديث . ) (23)
وجه الدلالة :

ويمكن أن نفهم من كلامه انه يميل إلى تقديم المانع ، فانه جوز تأخير القضاء لوجود مانع من الأداء ، والأداء مأمور به كما في الحديث أعلاه . والله اعلم .

المسالة الخامسة :

تعارض السنة مع الواجب :
ذهب الإمام إلى وجوب تقديم الواجب ، وهذا واضح لان من شروط التعارض هو تساوي الدليلين في المرتبة ، ومن المعلوم أن الواجب أقوى من السنة .

قال الإمام ابن دقيق :

(فيه (24) دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس .

 وهذا لا إشكال فيه ، على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة ، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب ، ومتابعة الإمام واجبة .) (25)
المسالة السادسة :

تعارض المشترك مع المجاز :
إذا تعارض في الدليل الواحد احتمالان :

الأول : أن يحمل على استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز . فيكون الحكم مرتبا على احدهما .

الثاني : أن يحمل على استعمال اللفظ المشترك . فيكون الحكم مرتبا عليهما معا .

فأيهما يقدم ؟

ومثال ذلك : لفظ النكاح في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ)(النساء: من الآية22) فيه احتمالان :

الأول : يراد به الوطء وهو الحقيقة ، ويراد به العقد وهو مجاز. فيحمل على احدهما .

الثاني : انه مشترك بين الوطء والعقد . فيحمل عليهما معا .

مذاهب العلماء :

للعلماء في ذلك قولان (26):

المذهب الأول : تقديم المجاز على الاشتراك ، أي ترجيح القول الأول. وبه قال الجمهور.

المذهب الثاني : تقديم المشترك ، أي ترجيح القول الثاني ، وبه قال بعض المتأخرين .

قال الشوكاني :

والحق أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك ، لغلبة المجاز بلا خلاف ، والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين .(27)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

( وليتنبه ؛ لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر ، وإيجاب بعضها : كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب .

ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز ، بأن يقال : نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو مطلق الطلب فلا يكون دالا على أحد الخاصين - الذي هو الوجوب ، أو الندب - فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد .)(28)
وقال الإمام ابن دقيق :

( القنوت :  يستعمل في معنى الطاعة ، وفي معنى الإقرار بالعبودية ، والخضوع والدعاء ، وطول القيام والسكوت (29). 
وفي كلام بعضهم ما يفهم منه : أنه موضوع للمشترك . 
قال القاضي عياض : وقيل : أصله الدوام على الشيء . فإذا كان هذا أصله ، فمديم الطاعة قانت ، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة ، والمخلص فيها ، والساكت فيها ، كلهم فاعلون للقنوت . 
وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك . 
وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه ، يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ . 
ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان . 
وتستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك .) (30)
وجه الدلالة :

يذهب الإمام إلى الاخذ بطريقة المتأخرين وقال عنها ( ولا بأس بها ) ، إلا أنه قيد ذلك بعدم وجود قرينة تحدد أحد المعاني فقال (إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان ، وتستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك) .

وقد ذهب ابن تيمية إلى هذا القول أيضا.(31)
المسالة السابعة :

تعارض القول مع الفعل (32):

قال الإمام ابن دقيق :

( واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام " صلاة الليل مثنى مثنى " (33) في دلالته على الحصر ، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز ، والفعل يتطرق إليه الخصوص ، إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل . فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر . ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى .) (34)
وكلامه واضح في تقديم الفعل في هذا الموضع . وجعله قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب فرجح جواز التنفل بأكثر من ركعتين .

المسالة الثامنة :

تعارض دلالة النص مع دلالة الظاهر (35) :
ذهب الإمام ابن دقيق إلى ترجيح دلالة النص لانها تعين المراد بدون احتمال ، اما دلالة الظاهر فانها وان عينت المراد لكن مع احتمال.

قال الإمام في شرحه لحديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر(36):

( وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم ، كما صرح به في لفظ الحديث . والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع . 
وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا ، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع ، والمصير إلى الأولى أوجب ، لأنها نص ، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة ، والله أعلم .) (37)
وجه الدلالة :

يفهم من قوله ( والمصير إلى الأولى أوجب لأنها نص ) ، والرواية الثانية جاءت بالفاء ودلالة الفاء على التعقيب من دلالة الظاهر.

المسالة التاسعة :

تعارض السبب مع المانع :

قال الإمام ابن دقيق :

( إن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها )(38)
وجه الدلالة :

ويبدو من خلال كلامه أن المانع يقدم على السبب إذا كان المانع أقوى من السبب . 

المسالة العاشرة :

التعارض بين ظاهر النص وبين المقصود منه :
أو بين أهل الظاهر وأهل المعاني :

ذكر الإمام هذه المسالة كثيرا .

فقال في اثناء كلامه فقال في معرض كلامه على حديث :

(من اعتق شركا له في عبد ...) (39) :

( إذا أعتق أحدهما نصيبه ، ونصيب شريكه مرهون ، ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي . 
وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره .

ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة ؛ لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام ؛ لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك ، لا مع قيام المانع .

فالمخالف لظاهر العموم  يدعي قيام المانع من السراية ، وهو إبطال حق المرتهن .

ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي ؛ لأنه غير المقصود .

والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة ، فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى .

وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله .) (40)
وجه الدلالة : هنا في هذه الفقرة لم يرجح الإمام احد القولين .

وذكر الإمام اختلاف الفقهاء في تحديد الصلاة الوسطى (41) ثم قال :

( وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى ، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك . وأشق الصلوات صلاة الصبح ، لأنها تأتي في حال النوم والغفلة . وقد قيل : إن ألذ النوم إغفاءة الفجر(42) . فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها . وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى ، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب ، ولو لم يعارض بذلك ، لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر . وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر ، فالواجب إتباع النص فيها .) (43)
وجه الدلالة : في هذا الموضع رجح الإمام الوقوف مع الظاهر . وكلامه هنا يدور في مجال التعبديات (الفضائل) .

وتكلم على حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إذا أقيمت الصلاة ، وحضر العشاء ، فابدءوا بالعشاء ) (44) فقال :

( والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة . وزادوا - فيما نقل عنهم - فقالوا : إن صلى فصلاته باطلة (45). وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى ، وفهموا أن العلة التشويش ، لأجل التشوف إلى الطعام . وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله " وأحدكم صائم " فتتبعوا هذا المعنى . فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة ، قدموا الطعام .) (46)
وجه الدلالة : هنا مال الإمام مع أهل المعاني لورود رواية أخرى أيدت ذلك .

وقال أيضا:

( استدل بقوله ( فكبر) على وجوب التكبير بعينه . وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله اجل أو أعظم كفى .(47)
وهذا نظر منه إلى المعنى وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه . 
وغيره اتبع اللفظ وظاهره يعين التكبير. ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها ، فالاحتياط فيها الإتباع .) (48)
وجه الدلالة : في هذا الموضع رجح الإمام الوقوف مع الظاهر وترك المعنى ، وكلامه في مجال التعبدات ايضا.

وقال في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :

طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. (49):

(فيه دليل على جواز الطواف راكبا . وقيل إن الأفضل المشي (50). وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدى بها . وهذا يؤخذ منه أصل كبير ، وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى ، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الحكم الأول من حيث هو هو . وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح . 
وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات . وقد يضعف وقد يقوى ، بحسب اختلاف المواضع . 
وههنا يصطدم الظاهر مع المتبعين للمعاني .) (51)
وجه الدلالة : في هذا الموضع جعل الإمام الأمرَ معلقا بالقرائن .

وتكلم الإمام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته فأذن له (52) :

( وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها . والأقرب إتباع المعنى ، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين. ) (53)
وجه الدلالة : في هذا الموضع رجح الإمام إتباع المعنى .
موقف الإمام ابن دقيق العيد
ومن خلال ما تقدم يبدو أن الإمام ابن دقيق يميل إلى إتباع اللفظ في مجال التعبديات ، أما إذا عرفت العلة فانه يرجح جانب الأخذ بالمعنى ، ، وفي مواضع يتم اللجوء الى القرائن المحتفة ، والله اعلم .

المسالة الحادية عشرة :

التعارض بين حق الله وحق العباد :
إجتماع حق الله تعالى وحق عباده على ثلاثة أقسام :

الأول : 
ما يقطع فيه بتقديم حق الله تعالى ، مثل الصلاة والصوم ... فإنها تقدم على المصالح الشخصية للفرد عند القدرة .

الثاني : 
ما يقطع فيه بتقديم حق الآدمي مثل جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه المحقق خوفا من القتل. 
الثالث : 
ما فيه خلاف ، مثل من مات وعليه زكاة ، ودين آدمي . 

قال الزركشي : الأصح تقديم حق الله تعالى .(54) 
وللحنابلة قولان.(55)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام إلى تقديم حق الله على حق العباد عند التزاحم في القسم الثالث.

قال الإمام ابن دقيق العيد :

(وفي قوله عليه السلام ( فدين الله أحق بالقضاء ) (56) دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها ، عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد ، كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة . وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما . 
وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام " فدين الله أحق بالقضاء " .) (57)
المسالة الثانية عشرة :

التعارض بين فعل المستحب وترك المكروه :

ذهب الاملم الى ان ترك المستحب اولى من فعل المكروه ، وتكلم على مسالة من أوتر بالليل ثم أراد التنفل مرة أخرى فهل يشفع الوتر الأول أم لا ؟ فقال :

(وأما من قال : لا يشفع ولا يعيد الوتر (58) فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث ، وطول الفصل ، إن وقع ذلك . فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران ، ولا وتران في ليلة ، فامتنع الشفع . وامتنع إعادة الوتر أخيرا ، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " (59) ولا يحتاج إلى الاعتذار . 
وهو محمول على الاستحباب ، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك .

وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه .) (60) وكلامه واضح .
المسالة الثالثة عشرة :

تعارض الأمر مع النهي (61):

تكلم الإمام ابن دقيق على فعل تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها فقال:

(فالحاصل : أن قوله عليه السلام " إذا دخل أحدكم " (62) خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة - أعني الصلاة عند دخول المسجد - عام بالنسبة إلى هذه الأوقات . 
وقوله ( لا صلاة بعد الصبح )(63) خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة إلى الصلوات . فوقع الإشكال من ههنا . 
وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها . فمن ادعى أحد هذين الحكمين أعني الجواز أو المنع فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث .) (64)
وجه الدلالة :
ويبدو لي أن الإمام يميل إلى الوقف في هذه المسالة حتى تأتي قرينة مرجحة لأحدهما على الآخر. وذلك لأنه نسب القول بالوقف إلى المحققين . والله اعلم .

المسالة الرابعة عشرة :

تعارض الإشارة مع العبارة :

والمقصود بالاشارة هي اشارة اليد ، والعبارة هي الكلام .

موقف الإمام ابن دقيق العيد

ذهب الإمام ابن دقيق إلى تقديم العبارة على الإشارة عند تعارضهما .

فقال :

( أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف(65) .... 
فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه . فإنها إنما تتعلق بالجبهة . فإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقينا . 
وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له  فتقديمه أولى. ) (66)
وجه الدلالة :

انه جعل اللفظ معين لمعناه ، بخلاف الإشارة إذ يمكن أن لا تعين المشار إليه يقينا .

المبحـث الثـالث

الترجيـح

وتحته مطلبان:

المطلب الأول : تعريف الترجيح وحكم العمل بالراجح

المطلب الثاني : طرق الترجيح .

المطلـب الأول

تعريف الترجيـح وحكم العمـل بالراجـح

تعريفه :

لغة : 
هو مصدر رجح يرجح رجحانا، وتدور مادة رجح حول الميل والثقل ، تقول : أرجح الميزان أي أثقله حتى مال . وتقول فلان ذو عقل راجح .(1)
اصطلاحا : 
هو تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . (2)
وللعلماء تعريفات أخرى تختلف تبعا لاختلافهم في شروط وأركان الترجيح.(3)
ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

لا ترجيح إلا بعد التعارض (4):

ذهب الإمام ابن دقيق الى ان الترجيح انما يكون بعد التعارض وعدم امكان الجمع ، فقال :

(وقوله " وكان لا يفعل ذلك في السجود " (5) يعني الرفع . 
وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه ، وحمله على الابتداء أقرب . 
وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث ، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود . 
وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه . وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة .

وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها . 
والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود ، والترجيح إنما يكون عند التعارض ، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها ، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة . 
فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر ، وثبت اتحاد الوقتين فذاك .) (6)
وقال:
( ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي . لأنا نقول : الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام ، وخروج تلك الحالة – أعني حالة القيام والقعود – عن بقية حالات أركان الصلاة . فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد . والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا. ) (7)
وقال:

( إن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح ، فانه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع . وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض .

واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. ) (8)
وقال:

( إنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد.) (9)
وجه الدلالة :

يتضح من كلام الإمام انه لا ترجيح إلا بعد وجود تعارض بين الدليلين ، كما في قوله (والترجيح إنما يكون عند التعارض) وقوله (والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا) وقوله (إن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فانه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع) وقوله الأخير.

المسالة الثانية :

وجوب العمل بالراجح (10) :
ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى وجوب العمل بالراجح .

وهناك قول ضعيف يذهب إلى عدم الوجوب .

ويكفي لرده انه على خلاف ما عليه الصحابة وأئمة الدين السابقين .(11)
قول الإمام ابن دقيق العيد
ذهب الإمام ابن دقيق الى قول الائمة من وجوب العمل بالراجح فقال :
(والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها) (12)
وقال : ( والعمل بأقوى الدليلين متعين) (13)
وقال : ( والعمل بأقوى الدليلين واجب ) (14)
وقال : ( الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح ، فتمسك بهذا  الأصل. ) (15)
المطلـب الثـاني

طـرق الترجيـح

ويضم هذا المطلب المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

تقديم الأسبق إلى الفهم على غيره (1):

ذهب الإمام الى تقديم الاسبق للفهم على غيره من الاحتمالات ، وعلل ذلك بانه اقرب ورودا في الذهن .

قال الإمام ابن دقيق :

( ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل ، ولكن الأسبق إلى الفهم  تخصيص العمل بأفعال الجوارح ، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا .) (2)
وقال :

( قوله صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنيات ) (3) لا بد فيه من حذف مضاف .

فاختلف الفقهاء في تقديره .

فالذين اشترطوا النية قدروا " صحة الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه .

والذين لم يشترطوها قدروه " كمال الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه . 
وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى .

 لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ . فكان الحمل عليه أولى .) (4)
وقال :

( الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد وإما أن يكون تأخره بعد السلام على سبيل السهو ، وهما بعيدان . أما الأول فلان السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل. ) (5)
المسالة الثانية :

تقديم الأخف على الأثقل (6) :

ذهب الإمام الى تقديم الاخف على الاثقل عند التعارض ، فقال :

( قوله " ولا يحدث فيهما نفسه " (7) إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس . 
وهي على قسمين :

أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس . 
والثاني : ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه ، فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره . 
ويشهد لذلك لفظة " يحدث نفسه " فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث . ويمكن أن يحمل على النوعين معا ، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف .) (8)
وكلامه واضح في ترجيح الأخف في التكليف والمشقة على الأثقل .

المسالة الثالثة :

تقديم معنى النص على ظاهره :

ذكر الإمام الإمام ابن دقيق ان الجمهور قد يعدلون عن ظاهر اللفظ ويرجحون المعنى في مواضع ، فاذا وجدوا ان المعنى الذي جاء النص لاجله غير موجود  في هذا الموضع فانهم يتركون الظاهر .

 فقال رحمه الله :

( اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله (9)، أو محل النجاسة فقط ؟ 
فالجمهور (10) على أنه يقتصر على محل النجاسة .

وعند طائفة من المالكية (11): أنه يغسل منه الذكر كله , تمسكا بظاهر قوله " يغسل ذكره " فإن اسم " الذكر " حقيقة في العضو كله .

وبنوا على هذا فرعا وهو : أنه هل يحتاج إلى نية في غسله ؟ 
فذكروا قولين (12)، من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا ، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء .

وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في " الذكر " كله نظرا منهم إلى المعنى ، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج ، وذلك يقتضي الاقتصار على محله .) (13)
المسالة الرابعة :

الترجيح بالقرائن والسياق (14) :

ذهب الإمام ابن دقيق الى أن السياق والقرائن من المرجحات ، بشرط أن لا تكون قرائن ومناسبات ضعيفة ، فقال:

( وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض . 
والذي قيل في هذا : إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله . 
أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد .) (15)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً )(آل عمران: من الآية77)إلى آخر الآية :

( وهذا الحديث : يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى . 
وفي ذلك اختلاف بين المفسرين (16).

 ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث . 
وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز(17) .

وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف بالقضايا(18) .) (19)
وقال :

( قد وقع بحث في أن هذه " الدرجات " هل هي بمعنى الصلوات (20) فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو سبع وعشرين . أو يقال : إن لفظ " الدرجة " و " الجزء " لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة ؟ 
والأول هو الظاهر ؛ لأنه ورد مبنيا في بعض الروايات (21) .

وكذلك لفظة (تضاعف) مشعرة بذلك .) (22)
وقال :

( أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو . فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى ، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح : عاد الحكم الأول من حيث هو هو . 
وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح . وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد يضعف ، وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع .) (23)
وكلامه واضح جدا في هذه المسالة .

المسالة الخامسة :

ترجيح ظاهر النص على المعنى غير المتبادر منه (24) :

اذا كان المعنى خفيا ، لايتبادر الى الذهن فان التمسك بالنص هو الاولى في هذه الحالة .

قال الإمام ابن دقيق :

( وقولها (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) (25) يستدل به أصحاب أبي حنيفة (26) على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل . 
ومالك (27) اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى . 
والشافعي (28) فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير . ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك . وقد ورد أيضا هيئة التورك . فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني . 
وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث . 
ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين : 
أحدهما : إن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير . 
والثاني :  إن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام . والتورك هيئة اطمئنان  فناسب الأخير . 
والاعتماد على النقل أولى .) (29)
المسالة السادسة :

الترجيح بقوة السند ( ضبط الرواة )(30):

من المرجحات التي ذكرها الاصوليون هي الترجيح بقوة السند ، وقد ذكر ذلك الإمام ابن دقيق ، فقال :

( اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة (31). 
فالشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة . أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع . وحجته هذا الحديث . 
وهو من أقوى الأحاديث سندا ... 
وقوله " حذو منكبيه " هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع (32).

وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه (33).

ورجح مذهب الشافعي بقوة السند ، لحديث ابن عمر ، وبكثرة الرواة لهذا المعنى. ) (34)
المسالة السابعة :

الترجيح بكثرة الرواة (35) :

قال الإمام ابن دقيق :

( وأما البحث المتعلق بأصول الفقه : 
فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة ، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم ، بعد إخبار ذي اليدين . 
وفي هذا بحث .) (36)
المسالة الثامنة :

تقديم التصريح على التلويح (37) :

تكلم الإمام ابن دقيق على أقوال العلماء في ترجيح التشهد المختار للصلاة :

( ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به . ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي .) (38)
المسالة التاسعة :

تقديم المنطوق على المفهوم (39):

ذهب الإمام ابن دقيق الى تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض ، وقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة ، فقال :

( وقوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) (40) قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (41) ، بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة . 
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة (42)، بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة . فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة فوجب أن تحصل الصلاة . والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة ، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة . 
ويدل على أن الأمر كما يدعيه ؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز . 
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) (43) فإنه يقتضي أن اسم " الصلاة " حقيقة في مجموع الأفعال لا في كل ركعة . 
لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة . 
وجواب هذا : أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة . فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه .) (44)
وقال ايضا :

(أن الحديث المذكور(45) الذي خصت فيه " التربة " بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به  لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض ، أعني قوله صلى الله عليه وسلم " مسجدا وطهورا " فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته ، فالمنطوق مقدم على المفهوم. ) (46)
وقال :

(ظاهر الحديث (47) يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب . 
والواجب عند الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه . 
واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين . 
وهذا الحديث يدل للوجوب . 
وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب . 
ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته .

فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ( ثم يسجد فيمكن جبهته ) وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم وهو مفهوم لقب أو غاية . 
والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه .) (48)
وقال:

(والحديث (49) يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير . 
ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها . لأن الأصل عدم جواز الجمع ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها ، وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار فلم يكن ليجوز إلغاؤها . 
لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى , لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير ، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف . 
ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث . 
لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح .) (50) 
وجه الدلالة : كلامه صريح في ذلك .

المسالة العاشرة :

الترجيح بفعل السلف (51) :

ذهب الإمام ابن دقيق الى ان فعل السلف يكون من المرجحات فقال :

(وبالجملة من لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . ويشهد لهذا فعل السلف والخلف . ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا ، حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت.) (52)
وجه الدلالة :

رجح أن من اشتغل بعد دخول الوقت بمتعلقات الصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ، واستدل لذلك بفعل السلف والخلف .
الفصـل الثاني
الإجتهـاد والتقلـيد

ويشمل هذا الفصل المسائل الآتية :

المسالة الأولى :

تعريف الإجتهاد والتقليد :

تعريف الإجتهاد :

لغة : 
بذل الوسع والطاقة ، ولا يستعمل إلا بما فيه مشقة ، فيقال اجتهد في حمل الصخرة ، ولا يقال اجتهد في حمل النواة .(1)
اصطلاحا : 
بذل الوسع في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية .(2)
والشخص الذي يفعل ذلك هو المجتهد ، وللاجتهاد شروط وضوابط .

تعريف التقليد :

لغة : 
وضع القلادة في العنق .(3)
اصطلاحا : 
هو اخذ قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله .(4)
المسالة الثانية :

اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم  :

اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للأنبياء في المسائل الدنيوية ، واختلفوا في جواز ذلك في المسائل الدينية على ثلاثة أقوال : 

الجواز ، والمنع ، والوقف . 

ومذهب الجمهور هو الجواز.(5)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث : 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) (6):

( قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد (7).

 ولا يتوقف حكمه على النص ، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به ، لا وجود المشقة . 

وفيه احتمال للبحث والتأويل(8) . ) (9)
وقال الإمام ابن دقيق :

(  وقوله عليه السلام " إلا الإذخر " (10) على الفور تعلق به من يرى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول . 
وقيل : يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير(11) . 
فإن الوحي إلقاء في خفية . وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر . ) (12)
وجه الدلالة :
لم يتضح لي موقفه من هذه المسالة ، لأنه اقتصر على حكاية القول.

المسالة الثالثة :

الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال (13) : 

فقيل بجواز ذلك ، وقيل بالمنع ، وقيل بالتفصيل ، فجوزوا الاجتهاد للغائب دون الحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم .

موقف الإمام ابن دقيق العيد

يذهب الإمام إلى جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد تكلم على حديث أهل قباء في تحويل القبلة فقال :

( قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه ؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا ، فرجحوا البناء ، وهو محل الاجتهاد . ) (14)
وتكلم على حديث الأكل من الصيد للمحرم فقال :

( وقولهم " نأكل من لحم صيد ونحن محرمون " (15) ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين :

أحدهما : جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنهم أكلوه باجتهاد. 
والثاني : وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات .) (16)
وقال:

(وفي قوله " فسألت أهل العلم " (17) دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها ، ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ) (18)
وجه الدلالة :

يفهم ذلك من قوله (قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم) وقوله (جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم) وقوله (ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم) . 
لكن عند التأمل يتضح لنا أن جميع الوقائع التي ساقها الإمام ابن دقيق كانت اجتهادا ليست بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل قول الإمام هو التفصيل أو جواز ذلك مطلقا ؟ 
الله اعلم .

المسالة الرابعة :

حكم التقليد :

للعلماء تفاصيل في أحكام التقليد ، فقد ذكروا أن العامي يقلد ، وأما المجتهد فلا يجوز له التقليد إلا إذا ضاق عليه الوقت أو لم يجد متسعا وتطلب الأمر إجابة فورية .

وذكروا أيضا انه إذا جاء قول العالم مخالفا لحديث صحيح لم يبلغه فانه يؤخذ بالحديث الصحيح خلافا لمن يضعف كل حديث يخالف المذهب .

لكنهم قيدوا ذلك بضوابط مذكورة في كتب الأصول . 
حتى لا يكون الأمر مفتوحا لكل ناعق بالرد على الأئمة الأعلام .(19)
موقف الإمام ابن دقيق العيد

قال الإمام ابن دقيق :

(واستشارة عمر في ذلك : أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام ، وفي ذلك دليل أيضا على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم . وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال : لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا .

فإن ذلك إذا خفى على أكابر الصحابة وجاز عليهم , فهو على غيرهم أجوز .) (20)
ويبدو من خلال كلامه انه لا يرضى طريقة هؤلاء المقلدين ، بل عد ذلك من الغلو.
واحتج للرد عليهم بان كبار الصحابة قد لا يصلهم الحديث ، فغيرهم ممن بعدهم أولى بذلك .

المسالة الخامسة :

تخطئة العالم أولى من تخطئة النص مع التماس العذر للعلماء :

وهذا من تمام إتباع الإمام ابن دقيق للحديث ، ولهذا كان يخرج عن المذهب ، فأحيانا يفتي بقول مالك وأخرى بقول الشافعي . فطريقته أشبه بطريقة أصحاب الحديث ، مع التوقير للائمة الأربعة وغيرهم.

وقد تكلم الإمام على الإقامة لدى البكر والثيب في بداية الزواج (21) فقال :

(وأفرط بعض الفقهاء من المالكية (22) فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة . 
وهذا ساقط مناف للقواعد ، فإن مثل هذا من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب . 
ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا : توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية (23).

وهو فاسد جدا لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا أو أخطأ في ذلك . وتخطئته في هذا ، أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان .)(24)
وقال الإمام في معرض كلامه على حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
نهانا رسول الله صلى الله عليه مسلم عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة (25) :

( وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال .

ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة ، وهو عام في الرجال والنساء ، والجمهور على ذلك . وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أنه مكروه فقط .

ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار.)(26) 
واللـه أعـلم
أهم النتائج والخـاتمـة

(نسال الله حسنها)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأفضل الصلوات ، وأزكى التسليمات ، على نبي الرحمة والهدى والنور ، ما دار فلك ، وسبح ملك.

وبعد : فقد قضيت ليالي وأياما ، أجوب فيها ، في معالم الأصول ، مع الإمام البارع ابن دقيق العيد ، عليه من الله الرحمة ، فوجدت انه بحر يضم في أعماقه الفقه والحديث والأصول. 
مع قوة العبارة ، ورصانة الأسلوب ، ودقة التعبير، وعدم الإسهاب والتطويل .

وهو يخرج عن المذهب ، لأنه مجتهد ، شهد له بذلك الأئمة ، ويتعقب على كبار العلماء ، مع ذكر الفوائد والشرائد ، وملح العلم ، وغيرها من لطائف الاستدراكات .

ولهذا أكثر من جاء من بعده النقل من كتبه ، كالحافظ ابن حجر في فتح الباري .

ويرجع إلى قوله نقاد الحديث في بيان العلل والجرح والتعديل. 
وتذكر اختياراته عند الفقهاء .

وتنقل ترجيحاته عند الأصوليين مثل الزركشي في البحر المحيط.

وأما كتابه إحكام الأحكام ، فقد جاء كالحديقة الغناء ، مشتملة على أنواع العلوم ومختلف الإفادات. فيجد الباحث فيه الفقه والتفسير والأصول والعربية والحديث وعلم المصطلح.

ومن خلال تجربتي مع هذا الكتاب وجدت أن الإمام ابن دقيق العيد له مذهب أصولي واضح ، يتسم بأنه يجمع بين أمرين :

الأول : مناقشة القضايا الأصولية مناقشة جدلية في بعض الأحيان ، ويذكر أن هذا من باب الجدل ، وهذه هي طريقة المتكلمين في أصول الفقه ، وهو أمر لا غرابة فيه من هذا الإمام ، وذلك لأنه جمع بين المذهب الشافعي والمالكي ، والشافعية في الأصول من مدرسة المتكلمين .

الثاني : يناقش القضايا الأصولية من جهة الفروع ، أي ينطلق إلى بيان الأصول من خلال الأحاديث ، وهذه هي طريقة الأحناف ، التي تستنبط الأصول من خلال استقراء الفروع ، فالإمام ابن دقيق العيد يذكر الحديث ثم يذكر الاستنباط منه على مسالة أصولية معينة . وهذا شائع في كتابه.

فعلى هذا يمكن أن نقول إنه يجمع بين الطريقتين المشهورتين في الأصول :

طريقة المتكلمين ، وطريقة الأحناف .

كما امتزج ذلك بمراعاة فقه المقاصد الشرعية ، لكونه يعد مالكيا ، والمالكية معروفون بالاهتمام بالمقاصد ، لاسيما أن الإمام الشاطبي من المالكية .

وبهذا نصل إلى النتيجة الآتية :

كما أن الإمام ابن دقيق العيد لم يتقيد بمذهب واحد في الفقه ، بل كان يفتي بالمذهبين المالكي والشافعي ، فكذلك هو لم يتقيد بمذهب واحد في الأصول.

فهو لم يأخذ بعمل أهل المدينة مطلقا كما هو الحال عند المالكية ، ولم يرد الإستحسان مطلقا ، كما هو الحال عند الشافعية . ومن تأمل اختياراته في الأصول وجد ذلك .
ولعل هذا هو السبب في عد بعض العلماء إياه المجدد في وقته.

ومن نتائج البحث : أني توصلت إلى أن قول الإمام في المسائل الأصولية المتقدمة التي ظهر لي رأيه فيها هو كما يأتي :

الأحكام التكليفية :

الواجب:

ذكر الإمام من الأشياء التي تدل على الوجوب فعل الأمر ولفظ (على) ولفظ (فرض) والفعل إذا كان بيانا لأمر.

وذهب إلى أن مالا يتم الواجب به فهو واجب ، وان الواجب مراتب متفاوتة .
المستحب :

ذكر الإمام من طرق معرفة المستحب صرف الأمر من الوجوب لوجود قرينة صارفة ، وكذلك ترتيب ثواب معين على فعل غير واجب ، وكذلك لفظ (تمام) يدل على الاستحباب.

وفرق الإمام بين قولهم يستحب فعل كذا وقولهم يكره ترك كذا ، كما فرق بين أمر الرخصة وأمر السنة .
وذهب الإمام إلى انه لا يشترط في المستحب المداومة عليه ، كما أن المستحب يترك لدفع مفسدة أعظم .
المباح :

ذهب الإمام إلى أن الأصل في المنافع الإباحة ، وان الإباحة للشيء إباحة لأسبابه كما أن إباحة سبب الشيء إباحة للشيء.

وذكر من طرق معرفة المباح وجود لفظ (يحل) . كما أن المباح يطلق على المتساوي الطرفين وقد يطلق على ما لا حرج في فعله وان لم يتساو طرفاه .
المكروه :

ذهب إلى أن الترك يشمل المكروه والمحرم بدون تعيين لأحدهما .

الحرام :

ذكر من طرق معرفة الحرام ورود النهي وكذلك ورود الوعيد وإطلاق لفظ الخبيث ولفظ المحارم . وأما عدم الاستطابة فلا تدل على التحريم ، وجواز استباحة المحظور للحاجة .

الأحكام الوضعية :

السبب :

ذهب الإمام إلى انه عند تعارض السبب مع المانع فانه بقدم المانع ، وان العبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب.

الشرط :

ذكر الإمام إلى أن انعدام الشرط يقتضي الفساد ، كما أن الشروط تتفاوت من حيث الظهور والخفاء والقوة والضعف .

المانع :

ذهب إلى أن الأصل هو انعدام الموانع. 

العزيمة والرخصة :

انتقد الإمام تعريف المتأخرين للعزيمة لكنه وافقهم على تعريف الرخصة .

الصحة والفساد :

ذهب الإمام إلى أن نفي الصحة مقدم على نفي الكمال.

الأداء والقضاء :

ذهب إلى أن سقوط الأداء دليل على سقوط القضاء بمعنى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وان تارك الصلاة عمدا عليه القضاء ، وان الشعائر لا تؤدى في البيوت ، وقضاء الصلاة على الفور .

الدلالات :

أما في الدلالات فقد ذكر الإمام أن دلالة السياق والقرائن يعول عليها ، وان دلالة الاقتران تظهر قوتها في مواضع ، وتضعف في مواضع أخرى ، كما أن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة .

الظاهر والمؤول :

ذكر أن الظاهر حجة يستدل به ، وانه لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل ، وانه عند وجود القرينة يتم ترك الظاهر ، كما أن من شروط التأويل المقبول وجود دليل على المعنى الذي صرف اللفظ إليه.

المجمل والمبين :

ذهب الإمام إلى أن اللفظ إذا تبينت حقيقته فانه لا إجمال فيه ، وان من طرق البيان ورود اللفظ نصا أو إشارة الكلام ودلالته على المعنى ، كما أن موضع التعليم يقتضي ذكر جميع الواجبات .

المفهوم :

قال بحجية مفهوم المخالفة ، وذكر أنواعه ، وانه يشترط للاحتجاج به أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب ، وان لا يخالف منطوقا آخر ، كما أن مفهوم اللقب غير حجة ، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف .

العام :

ذهب الإمام أن لعموم صيغة وان من صيغ العموم (من) الموصولة ، و(أل) التعريف ، والنكرة في سياق الشرط والنفي ، وحذف المتعلق ، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال . وان وقائع الأحوال لا عموم فيها ، وان صيغ العموم عامة في الذوات والأزمنة والأمكنة والأحوال .

الخاص :

رجح الإمام أن الخاص مقدم على العام ، وانه عند تعارض العمومين فانه يتوقف في ذلك حتى تأتي قرينة خارجية ترجح احدهما .

التخصيص :

ذكر الإمام أن السياق من المخصصات للعموم وانه يصح التخصيص بالقواعد الكلية ، وجواز التخصيص بالعادة ، وجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد ، وان الأصل في العام أن يبقى على عمومه ، وان تنزيل صيغ العموم على الصور النادرة أمر مستكره ، وان التنصيص على بعض افرد العام لا يقتضي تخصيصا .

معاني الحروف :

ذهب الإمام إلى أن (إنما) تفيد الحصر ، و(أل) تفيد العموم ، و(ثم) تدل على الترتيب ، و(إلى) لانتهاء الغاية ، و(من) تدل على ابتداء الغاية وهو نوعان : ابتداء زماني ، وابتداء مكاني ، وتدل على التعليل ، والتبعيض ، و(الواو) تدل على مطلق الجمع ، و(على) للوجوب ، و(الفاء) للتعقيب ، و(الباء) للسببية ، والمعاوضة ، و(اللام) تدل على التمليك ، والتعليل ، ومطلق الاختصاص ، وبمعنى إلى ، و(أو) للتخيير ، و(لو) للتقليل ، و(حتى) للغاية ، و(كان) تدل على التكرار وهو الأصل فيها ، وقد تدل على مجرد الوقوع في مواضع.

 الحقيقة والمجاز :

ذكر الإمام أن الحقائق ثلاث وهي شرعية وعرفية ولغوية ، وان الأصل في الكلام هو الحقيقة ، ومن وسائل التمييز بين الحقيقة والمجاز نصوص أهل العربية ، والقرائن المحتفة ، وعند تعارض مجازين يقدم أقربهما إلى الحقيقة .

الأمر :

رجح أن الأصل في الأمر هو الوجوب ، وان تارك المأمور لا يعذر بالجهل والنسيان بخلاف فاعل المحظور فانه يعذر.

النهي :

ذهب إلى أن النهي عن شيء هو أمر بأحد أضداده ، والنهي عن الشيء لا يدل على نجاسته ، وان النهي يقتضي الفساد إذا كانت جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي ، أما إذا كانت منفكة فان النهي لا يقتضي الفساد .

النسخ :

ذهب الإمام إلى جواز نسخ القران بالسنة وبالعكس ، وان خبر الآحاد لا ينسخ المتواتر ، وان من شروط النسخ معرفة التاريخ ، واتحاد المحل عند التعارض ، وعدم إمكان الجمع ين الأدلة ، وانه لا يصح الاعتماد على عبارة الصحابي في تحديد الناسخ والمنسوخ إلا إذا نص على المتقدم والمتأخر.

السنة القولية :

رجح الإمام أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل ، وان خبر الآحاد حجة ، وانه يقبل ولو خالف الراوي روايته ، وانه يقبل ولو كان في عموم البلوى ، وانه يقبل ولو خالف عمل أهل المدينة .

وان زيادة الثقة تقبل إذا كان مخرج الحديث واحدا ، وترد إذا كان لا يمكن الجمع بينها وبين الحديث .

وان الرواية بالمعنى تجوز بشرط أن لا يغير الراوي دلالة الحديث ولا يغير المعنى .

وان قول الصحابي أمرنا ، أو نهينا ، أو من السنة ، كله في حكم المرفوع .

وان العمل بالكتابة جائز كالسماع ، ويقيد صيغة الرواية فيقول اخبرني كتابة ولا يطلق الرواية .

ولا يشترط في صحة الحديث رواة اثنين .

وان الحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط منها أن يندرج تحت العمومات ، وان لا يقوم دليل على المنع هو اخص من تلك العمومات ، وان لا يتضمن إحداث شعار في الدين .

السنة الفعلية :

ذكر أن البيان يحصل بالفعل ، وان الفعل إذا كان بيانا لواجب فهو يدل على الوجوب ، وان الفعل الجبلي يدل على الإباحة ، والفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة يدل على الإباحة ، والذي ظهر فيه قصد القربة يدل على الندب .

والمواظبة على الفعل لا تجعله واجبا ، والترك المجرد لا يدل على التحريم ، وترك النقل هو نقل للترك ، وان البيان يصلح بالإشارة ، وان هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يدل على جوازه ، وان الأصل في الأفعال النبوية عدم الخصوص .

السنة التقريرية :

ذهب الإمام إلى أن التقرير حجة شرعية ، وانه يدل على جواز المقر عليه ، ويشترط لصحته العلم  ، والقدرة على الإنكار ، وان يكون المقر له مسلما ، وان لا يوجد مانع من الإنكار .

الإجماع :

رجح الإمام أن مخالف الإجماع يكفر إذا الإجماع حاصلا على أمور متواترة ، إما إذا كان على أمور غير متواترة فلا يكفر ، وان مخالفة الواحد تقدح في الإجماع .

القياس :

ذكر الإمام أن القياس من الأدلة الشرعية ، وان قياس الشبة ضعيف بعكس قياس العلة فهو معمول به ، وان من شروط صحة القياس وجود العلة في الأصل والفرع ، ووان لا يوجد مانع من تعدية الحكم . وذكر من مسالك العلة النص والإيماء والسبر والتقسيم والدوران  والمناسبة .

الأدلة المختلف فيها :

ذهب الإمام إلى اعتبار المصلحة وان المصالح إذا تعارضت قدمت أعلاها ، وان المفاسد إذا تعارضت قدمت أدناها ، وان تقدير المصالح والمفاسد مرجعه إلى الشرع ، ورفع الحرج من أصول الشريعة ، ومقاصد الشريعة ثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات .

أما العرف فلم يجعله دليلا مستقلا وإنما يرجع اليه في الترجيح كالقرائن ، ومثله قول الصحابي .

وسد الذرائع حجة شرعية يعمل بها ، وأيضا الاستصحاب في بعض أنواعه .

وأما عمل أهل المدينة فهو حجة إذا كان مستنده النقل ، وليس حجة إذا كان مستنده الاجتهاد والنظر .

الجمع والتعارض والترجيح :

ذهب الإمام إلى أن لجمع مقدم على الترجيح ، وان التعارض يكون بين الظنيات ، وان المثبت مقدم على النافي ، والظاهر مقدم على الأصل ، والمانع مقدم على الأمر وعلى السبب، والمشترك مقدم على المجاز ، والنص مقدم على الظاهر ، وظاهر اللفظ مقدم على المعنى في التعبديات ، وحق الله مقدم على حق العباد ، وترك المستحب أولى من فعل المكروه ، والعبارة مقدمة على الإشارة ، ويقدم الأسبق للفهم على غيره ، والأخف على الأثقل ، والتصريح على التلويح ، والمنطوق على المفهوم . ومن المرجحات القرائن ، وفعل السلف ، وكثرة الرواة ، وضبط الرواة ، ويجب العمل بالراجح ، وان الترجيح لا يكون إلا بعد التعارض .

الاجتهاد والتقليد :

ذهب الإمام إلى وجود الاجتهاد عند الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وان التقليد جائز بدون غلو. 

وأما المسائل التي اكتفى الإمام بحكاية الخلاف فيها ولم يرجح قولا ، أو لم يظهر لي رأيه فيها ، فهي :

هل يشمل لفظ (يحل) المكروه والمباح أم لا يشمل المكروه ؟ وعبارة (فعل كذا) هل تدل على العموم ؟ وذكر العام بعد الخاص هل يفيد تكرر ذكر الخاص ؟ والتخصيص بالقياس ، وبالمفهوم ، واستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا ، والأمر بعد الحظر ، ودلالة الأمر على التكرار ، وحجية القراءة الشاذة ، واستصحاب الإجماع في مواضع النزاع ، وحجية الإستحسان ، وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد أم لا ؟  ومخالفة أهل البدع هل تقدح في الإجماع ؟

والله أعلم وأحكم.

وصلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

والحمد لله رب العالمين
التـراجــــم

1- إبراهيم بن خالد البغدادي ، المشهور بكنية أبي ثور ، صاحب الإمام الشافعي ، فقيه ، إمام ، له مصنفات ، ت 240هـ ، سير أعلام النبلاء (12/72) .
2- احمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، المشهور بالقرافي ، من مصنفاته الفروق ، شرح المحصول ، ت684هـ ، الأعلام (1/94) ، معجم المؤلفين (1/158) .
3- احمد بن بشر بن عامر ، أبو حامد المروزي ، شيخ الشافعية ، من مصنفاته شرح مختصر المزني ، ت 362هـ ، سير أعلام النبلاء (16/166) .
4- احمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر البيهقي ، الحافظ ، الفقيه ، من مصنفاته السنن الكبرى والصغرى ، المدخل ، ت 384هـ ، سير أعلام النبلاء (18/163) .
5-  احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، من الأئمة المجتهدين ، له منهاج السنة ، ت 728هـ . الأعلام (1/144) .
6- احمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله ، الإمام الشهير ، صاحب المذهب ، الصابر المحتسب ، ت 241هـ ، تذكرة الحفاظ (1/431).
7- احمد بن شعيب النسائي ، صاحب السنن ، من الحفاظ ونقاد الحديث ، ت 302هـ . سير أعلام النبلاء (14/125).
8- احمد بن علي ، أبو بكر الرازي ، المشهور بالجصاص ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد ، من مصنفاته أحكام القران ، الفصول في الأصول ، ت 370هـ ، سير أعلام النبلاء (17/522).
9- احمد بن علي بن محمد ، الشهير بابن حجر العسقلاني ، الإمام الحافظ ، من مصنفاته فتح الباري ، الإصابة ، ت 852هـ ، شذرات الذهب (7/270) .
10- احمد بن عمر ابن سريج البغدادي ، القاضي الشافعي ، الإمام الفقيه ، ت 240هـ ، شذرات الذهب (2/247).
11- احمد بن محمد البغدادي ، المعروف بابن القطان ، من كبار الشافعية ، ت 359هـ ، سير أعلام النبلاء (16/159).
12- إسحاق بن إبراهيم ، الإمام الحافظ الكبير ، يعرف بابن راهويه ،عالم أهل المشرق ، ت 238هـ تذكرة الحفاظ (2/434) .
13- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الشهير بابن علية ، إمام كبير ، ت 93هـ . سير أعلام النبلاء (9/107) .
14- إسماعيل بن يحيى الشهير بالمزني ، إمام فقيه ، تلميذ الشافعي ، من مصنفاته المختصر ، ت 264هـ ، سير أعلام النبلاء (12/492) .
15- اويس بن عامر بن جزء اليماني القرني ، الزاهد القدوة ، من سادات التابعين ، ت 37هـ ، سير أعلام النبلاء 4/19 ، طبقات ابن سعد 6/161.
16- الحسن بن عبد الله ، أبو هلال العسكري ، عالم بالأدب ، جمهرة الأمثال ، كتب الصناعتين ، ت بعد 395هـ . الأعلام 2/196.
17- الحسن بن الحسين ، المعروف بابن أبي هريرة ، القاضي أبو علي ، انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي ، ت 345هـ ، شذرات الذهب (2/370) .
18- الحسين بن صالح البغدادي ، المعروف بابن خيران ، من كبار الشافعية ، ت320هـ ، سير أعلام النبلاء (15/58).
19- الحسين بن علي بن طاهر، أبو عبد الله البصري ،من شيوخ المعتزلة ،على مذهب الحنفية ، ت369هـ . لسان الميزان (1/ 330) .
20- الحسين بن علي بن محمد ، المعروف بابي عبد الله الصيمري ، القاضي ، من كبار الحنفية ، ت 436هـ ، سير أعلام النبلاء (17/615).
21- الحسين بن قاسم ، أبو علي الطبري ، شيخ الشافعية ببغداد ، من مصنفاته المحرر ، العدة ، ت 350هـ ، شذرات الذهب (2/3).
22- خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي ، علامة متفنن ، له المجموع المذهب في قواعد المذهب ، ت761هـ الأعلام (2/321).
23- داود بن علي بن خلف الظاهري البغدادي ، إمام أهل الظاهر ، علامة ، من مصنفاته الإيضاح ، الأصول ، ت270هـ ، سير أعلام النبلاء (13/97).
24- ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ، إمام مجتهد ،المشهور بربيعة الرأي،ت 136هـ . سير أعلام النبلاء (6/89) .
25- زيد بن اسلم العدوي المدني ، فقيه مفسر ، له كتاب التفسير ، ت 136هـ . الأعلام (3/56).
26- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من ألائمة المجتهدين ، وعلماء العراق ، ت161هـ تذكرة الحفاظ للذهبي (1/203) .
27- سلمة بن دينار ، أبو حازم ، إمام قدوة ، شيخ المدينة النبوية، ت 144هـ . سير أعلام النبلاء (6/89).
28- سليمان بن الأشعث السجستاني ، أبو داود ، صاحب السنن ، من الأئمة الحفاظ ، ت 275هـ ، شذرات الذهب (2/167).
29- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، الإمام الحافظ ، له المعجم الكبير والاوسط والصغير ، ت 360هـ سير أعلام النبلاء (16/125).
30- سليمان بن خلف ، أبو الوليد الباجي ، القاضي العلامة ، من كبار المالكية ، من مصنفاته شرح الموطأ ، ت 474هـ ، سير أعلام النبلاء (18/535).
31- عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، فقيه مالكي ، له منظومة مراقي السعود وشرحها نشر البنود في الأصول ، ت 1235هـ . الأعلام (45/65).

32- عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ، العلامة المجتهد ، من كبار الحنابلة ، من مصنفاته المغني ، المقنع ، روضة الناظر ، ت 620هـ ، شذرات الذهب (5/88).
33- عبد الله بن عمر ، أبو زيد الدبوسي ، أصولي حنفي ، من مصنفاته تقويم الأدلة ، ت 430هـ ، هدية العارفين (1/648).
34- عبد الله بن يوسف الجويني ، والد إمام الحرمين ، فقيه مفسر ، ت 438هـ ، الأعلام (4/146) .
35- عبد الجبار بن احمد الهمذاني ، القاضي المعتزلي ، شافعي المذهب ، أصولي شهير ، من مصنفاته المغني ، ت451هـ ، شذرات الذهب (3/203).
36- عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي ، أبو شامة المقدسي ، علامة مجتهد ، من مصنفاته المحقق في أفعال الرسول ، ت 665هـ ، شذرات الذهب (5/318) .
37- عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، عالم متفنن ، من مصنفاته الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ت 911هـ ، هدية العارفين(1/534).
38- عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ، إمام مجتهد ، عالم الشام ، من التابعين ، ت 157هـ سير أعلام النبلاء (7/107) .
39- عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي، فقيه أصولي، من مؤلفاته التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، ت772هـ ، .الأعلام (3/344) .
40- عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون، من أئمة المالكية ، ت240هـ ترتيب المدارك (1/217).
41- عبد السلام بن محمد ،أبو هاشم الجبائي ، شيخ المعتزلة وابن شيخهم ، من الأذكياء ، من مصنفاته الجامع الكبير ، ت321هـ ، شذرات الذهب (15/63).

42- عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء ، من كبار الشافعية ، له قواعد الأحكام ، ت660هـ ، المنهل الصافي (2/127) لابن تغري بردى .
43- عبد الكريم بن محمد الرافعي ، شيخ الشافعية ، فقيه ، ت 623هـ ، سير أعلام النبلاء (22/252). 

44- عبد الملك بن عبد الله ، إمام الحرمين الجويني ، من أئمة الشافعية ، من مصنفاته البرهان في أصول الفقه ، ت478هـ ، سير أعلام النبلاء (18/468).
45- عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ، إمام حافظ علامة ، أول من دون العلم بمكة ، ت150هـ ، سير أعلام النبلاء (6/325). 
46- عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، القاضي ، من كبار الشافعية ، من آثاره بحر المذهب ، ت501هـ ، هدية العارفين (1/634).
47- عبد الوهاب بن علي ، التاج السبكي ، أصولي شافعي ، من مصنفاته جمع الجوامع ، ت771هـ ، الأعلام (4/184). 
48- عبد الوهاب بن علي البغدادي ، القاضي المالكي ، من مصنفاته عيون المسائل ، ت422هـ ، سير أعلام النبلاء (17/429).
49- عبيد الله بن الحسين الكرخي ، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ، من مصنفاته شرح الجامع الكبير ، ت304هـ ، الأعلام (4/193). 
50- عبيد الله بن عبد الكريم ، أبو زرعة الرازي ، سيد الحفاظ وإمام المحدثين ، من تلامذته مسلم وابن أبي شيبة ، ت260هـ ، شذرات الذهب (2/148).
51- عبد الله بن محمد بن محمد البيضاوي الحنفي ،اصولي مفسر ، له المنهاج في الأصول ، ت 537هـ . سير أعلام النبلاء (20/182) .
52- عثمان بن جني ، أبو الفتح ، من أئمة العربية ، من آثاره سر صناعة الإعراب ، ت392هـ . الأعلام (4/204).

53- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الشهير بابن الحاجب ،أصولي فقيه ، من أئمة الشافعية ، ت 644هـ سير أعلام النبلاء (22/ 264) .
54- علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي ، من أئمة الظاهرية ، من آثاره المحلى ، ت456هـ . سير أعلام النبلاء (18/184).
55- علي بن إسماعيل بن علي الإبياري ، فقيه أصولي ، من آثاره شرح البرهان في أصول الفقه ، ت616هـ . معجم المؤلفين (7/37). 
56- علي بن عقيل بن محمد ، أبو الوفاء ، شيخ الحنابلة ، من مصنفاته الواضح في الأصول . سير أعلام النبلاء (19/443).
57- علي بن محمد ، سيف الدين الآمدي ، من أئمة الشافعية الأصوليين ، من مصنفاته الأحكام في أصول الأحكام ، ت631هـ . الأعلام (4/332).
58- علي بن عمر الدارقطني ، الحافظ الكبير ، إنتهت إليه معرفة العلل في الحديث في وقته ، من مصنفاته سنن الدار قطني ، ت385هـ . سير أعلام النبلاء (16/449).
59- علي بن محمد أبو الحسن ابن القطان ، فقيه أصولي محدث ، من مصنفاته بيان الوهم والإيهام في الحديث ، ت628هـ . معجم المؤلفين (7/213).
60- علي بن محمد أبو الحسن الماوردي ، العلامة القاضي الشافعي ، من مصنفاته الحاوي ، ت550هـ . شذرات الذهب (2/226).
61- عياض بن موسى بن عياض الاندلسي المالكي ، القاضي العلامة ، له الشفا في حقوق المصطفى ، ت544هـ سير أعلام النبلاء (20/ 212) .
62- مالك بن أنس بن مالك ، صاحب المذهب ، إمام دار الهجرة ، من مصنفاته الموطأ ، ت179هـ . سير أعلام النبلاء (8/48).
63- محفوظ بن أحمد ، أبو الخطاب الكلوذاني العراقي ، شيخ الحنابلة ، من مصنفاته التمهيد في أصول الفقه ، ت510هـ . شذرات الذهب (4/27).
64- محمد بن أحمد ، أبو عبد الله القرطبي ، المفسر المشهور ، من علماء الأندلس ، من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن ، ت670هـ . شذرات الذهب (5/335).
65- محمد بن أحمد ، شمس الأئمة السرخسي ، إمام من كبار الحنفية ، من مصنفاته أصول السرخسي ، المبسوط ، ت490هـ . هدية العارفين (2/76).
66- محمد بن أحمد ، ابن خويز منداد المالكي العراقي ، فقيه أصولي ، من مصنفاته كتاب في أصول الفقه ، ت390هـ . معجم المؤلفين (8/280).
67- محمد بن أحمد ، شمس الدين الذهبي ، الحافظ المؤرخ ، من مصنفاته سير أعلام النبلاء ، تذكرة الحفاظ ، ت748هـ . شذرات الذهب (5/153).
68- محمد بن أحمد ، أبو الوليد ابن رشد المالكي ، من علماء قرطبة ، من مصنفاته البيان والتحصيل ، والمقدمات والممهدات ، ت520هـ . سير أعلام النبلاء (19/501).
69- محمد بن إدريس ، أبو عبد الله الشافعي ، الإمام ، صاحب المذهب ، من مصنفاته الأم ، ت204هـ  . سير أعلام النبلاء (10/5).
70- محمد بن إسحاق القاساني ، نسبة إلى قاسان ، ويعرف عند جل العلماء بالقاشاني ، والصواب أنه بالسين المهملة ، كما قاله ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، وهو ظاهري المذهب . هدية العارفين (2/20).
71- محمد بن إسحاق بن خزيمة ، الحافظ الحجة الفقيه ، من مصنفاته صحيح ابن خزيمة ، ت311هـ . شذرات الذهب (2/2689).
72- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، الإمام البخاري ، شيخ الإسلام في الحديث ، من مصنفاته الصحيح ، التاريخ الكبير ، ت256هـ . سير أعلام النبلاء (12/391).
73- محمد بن أبي بكر ، أبن القيم الجوزية ، عالم مجتهد ، من كبار الحنابلة ، من آثاره زاد المعاد ، أعلام الموقعين ، ت751هـ . هدية العارفين (2/158).
74- محمد بن بهادر ، أبو عبد الله الزركشي ، فقيه أصولي شافعي ، من مصنفاته البحر المحيط في أصول الفقه ، ت794هـ . شذرات الذهب (6/335).     
75- محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري ، إمام المفسرين ، من مصنفاته تفسير الطبري ، وتاريخ الأمم والملوك ، ت 310هـ . سير أعلام النبلاء (14/267).
76- محمد بن الحسن الشيباني الكوفي، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة. له الجامع الكبير ، ت 189هـ سير أعلام النبلاء (9/134) .
77- محمد بن الحسين ، أبو يعلى الفراء ، القاضي الحنبلي ، من مصنفاته الأحكام السلطانية ، ت 458هـ . شذرات الذهب (3/306).

78- محمد بن داود الظاهري ، علامة ، من الأذكياء ، ت 279هـ . سير أعلام النبلاء (13/109).
79- محمد بن سيرين ، امام ، فقيه ، من التابعين ، رأس في التعبير ، ت110هـ تذكرة الحفاظ (1/ 78) .
80- محمد بن شجاع أبو عبد الله البلخي البغدادي الفقيه الحنفي ، ت 264هـ طبقات القراء لابن الجزري (1/344) .

81- محمد بن الطيب ، أبو بكر الباقلاني ، من كبار الأصوليين ، من مصنفاته إعجاز القران ، ت 403هـ . الأعلام (6/176) .

82- محمد بن عبد الله ، أبو بكر الصيرفي البغدادي ، من كبار الأصوليين ، ت 330هـ .الأعلام (6/224).
83- محمد بن عبد الله ، أبو بكر الأبهري ، العلامة القاضي ، من أئمة المالكية ، ت 375هـ .  سير أعلام النبلاء ( 16/332).
84- محمد بن عبد الله ، ابن العربي المالكي ، من آثاره أحكام القران ، ت 543هـ .  سير أعلام النبلاء (20/197).
85- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، من مشاهير الفقهاء ، ت 148هـ .  سير أعلام النبلاء ( 6/310).
86- محمد بن عبد الواحد ، الكمال بن الهمام ، علامة فقيه ، من مصنفاته فتح القدير شرح الهداية ، ت 861هـ . شذرات الذهب (7/298).
87- محمد بن عبد الوهاب ، أبو علي الجبائي ، من أئمة المعتزلة ، ت 303هـ .الأعلام (6/256).
88- محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير ، من أئمة الشافعية ، ت 365هـ، أما القفال الصغير توفي بعد 400هـ وإذا أطلق الشاشي فيراد به الكبير.الوافي بالوفيات للصفدي (1/489) .
89- محمد بن علي ، أبو الحسين البصري ، شيخ المعتزلة ، من مصنفاته المعتمد ، ت403هـ .  سير أعلام النبلاء (20/104).
90- محمد بن عيسى ، الإمام الترمذي صاحب السنن ، ناقد لعلل الحديث ، من مصنفاته العلل ، ت 279هـ . شذرات الذهب(2/174).
91- محمد بن القاسم ، أبو بكر الأنباري ، من أئمة العربية ، من مصنفاته الإنصاف ، ت 328هـ .  سير أعلام النبلاء (15/272).
92- محمد بن محمد ، أبو حامد الغزالي ، علامة شهير ، من مصنفاته الإحياء ، ت 505هـ .  سير أعلام النبلاء (19/322).
93- محمد بن محمد ، أبو بكر الدقاق ، أصولي شافعي ، ت 392هـ . تاريخ بغداد (3/229).
94-  محمد بن بن محمد المختار الشنقيطي ، المفسر ، له أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ، ت 1339هـ .الأعلام (6/45) .
95- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، أول من دون الحديث ، من الأئمة الكبار ، ت124هـ الأعلام (7/97) .
96- مسلم بن الحجاج القشيري ، الإمام ، صاحب الصحيح ، من مصنفاته صحيح مسلم ، ت 261هـ .  سير أعلام النبلاء (12/557).
97- منصور بن محمد ، ابن السمعاني ، من كبار الشافعية ، من مصنفاته قواطع الأدلة في الأصول ، ت 489هـ . شذرات الذهب (3/393).
98- موسى بن محمد المعروف بابن أمير الحاج ، من فقهاء الحنفية ، له شرح التقرير والتحبير ، ت 733هـ الأعلام (7/ 328) .
99- النعمان بن ثابت ، الإمام أبو حنيفة ، صاحب المذهب ، فقيه عصره ،  سير أعلام النبلاء (6/390).
100- يحيى بن شرف النووي ، أبو زكريا ، العلامة القدوة ، من آثاره المجموع شرح المهذب ، ت 676هـ . شذرات الذهب (5/354).
الـمـصـــادر

1- الإبهاج في شرح المنهاج ، ، علي بن عبد الكافي السبكي ، ت 756هـ ، و أكمله ولده عبد الوهاب ت 771هـ ، ط1 ، 2004م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
2- الإتقان في علوم القران ، عبد الرحمن السيوطي ، ت 911هـ ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، ط2 ، بيروت .

3- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، الإمام ابن دقيق العيد ، ت 702هـ ، تحقيق محمد منير الدمشقي الأزهري ، ط1 ، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
4- الإحكام في أصول الأحكام ، الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري ، ت 456هـ ، تحقيق محمد تامر ، ط1 ، 2004م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
5- الإحكام في أصول الأحكام ، سيف الدين الامدي ، ت 631هـ ، تحقيق إبراهيم العجوز ، ط5 ، 2005م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
6- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي الشوكاني ، ت1250هـ ، ط3 ، 2003م ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
7- أصول السرخسي ، محمد بن احمد السرخسي ت 490هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
8- أضواء البيان ، محمد الأمين الشنقيطي ، ت 1393هـ ، السعودية ، 1403هـ .
9- إعانة الطالبين ، أبو بكر الدمياطي ، بيروت ، 1997.
10- أعلام الموقعين ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت 751هـ ، دار الجيل ، بيروت .
11- الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ت1976م ، دار العلم للملايين ، ط4 ، 1979 .
12- أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية ، محمد سليمان الأشقر ، ط1 ، 1978هـ ، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت .
13- الاقتراح في بيان الاصطلاح ، ابن دقيق العيد ، دراسة وتحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1982هـ .
14- الإقناع ، محمد بن احمد الشربيني ، بيروت .
15- الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ، ت 204هـ ، دار الفكر ، بيروت .
16- البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، ت 794هـ ، ط1 ، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
17- بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية ، ت 751هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
18- بداية المجتهد ، محمد ابن احمد بن رشد ، ت 595هـ ، دار الفكر .
19- البداية والنهاية ، الحافظ ابن كثير الدمشقي ، ت774هـ ، مكتبة المعارف ، بيروت .
20- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الشوكاني ، ت1250هـ ، مطبعة السعادة ، مصر .
21- البرهان في أصول الفقه ، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ، ت 478هـ ، تحقيق صلاح عويضة ، ط1 ، 1997م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
22- البرهان في علوم القران ، محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية .
23- تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي ) ، عمر بن الوردي ،ت749هـ ، دار المعرفة ، بيروت ط1 .
24- تحفة الفقهاء ، علاء الدين السمرقندي ، ت 539هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
25- تذكرة الحفاظ ، الحافظ شمس الدين الذهبي ، ت748هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
26- تفسير القران العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، ت 774هـ ، دار طيبة ، ط2 ، 1999م.
27- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، عبد اللطيف عبد الله البرزنجي ، ط1 ، 1977م ، مطبعة العاني ، بغداد .
28- التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج ، ت 879هـ ، تحقيق عبد الله محمود عمر ، ط1 ، 1999م، دار الكتب العلمية ، بيروت .
29- التلخيص الحبير ، ابن حجر العسقلاني ، ت852هـ ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1989.
30- جامع البيان في تأويل القران ، محمد بن جرير الطبري ، ت310هـ ، تحقيق احمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ،سنة 2000م.
31- جمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري ، ت بعد 395هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط1 ، القاهرة .
32- الجامع لأحكام القران ، محمد بن احمد القرطبي ، ت 671هـ ، دار إحياء التراث العربي ، ط1 1985.
33- حاشية ابن عابدين ، محمد أمين ابن عابدين ، دار الفكر ،ط 1995.
34- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جلال الدين السيوطي ، ت911هـ ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .
35- خزانة الأدب ، عبد القادر البغدادي ، ت 1093هـ ، دار الكتب العلمية بيروت . 
36- خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار ) ، تقي الدين احمد بن علي المقريزي ، ت845هـ ، دار صادر ، بيروت .
37- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ت 852هـ ، مطبعة دائرة المعارف .
38- دول الإسلام ، شمس الدين الذهبي ، ت 748هـ ، ط2 ، حيدر آباد الدكن .
39- الديباج المذهب في أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي ، ت 799هـ ، مكتبة التراث ، القاهرة .
40- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، يعقوب عبد الوهاب الباحسين ، ط1، 1978م، مطبعة جامعة البصرة ، العراق .
41- روضة الناظر مع نزهة الخاطر ، لابن قدامة ، ت 620هـ ، دار الباز ، مكة المكرمة .
42- الرد الوافر ، ابن ناصر الدمشقي ، ت842هـ ، ط1 ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
43- الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ، ت 204هـ ، تحقيق احمد شاكر، المكتبة العلمية ، بيروت.
44- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، محمد بن جعفر الكتاني ، ت 1345هـ ، دار الفكر ، دمشق .
45- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ، المكتبة الثقافية بيروت .
46- زاد المعاد ، ابن قيم الجوزية ، ت751هـ ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق شعيب الارناؤوط.
47- سبل السلام شرح بلوغ المرام ، محمد بن الأمير الصنعاني ، ت 1182هـ ، مصطفى الحلبي .
48- سنن أبي داود ، سليمان بن الاشعث السجستاني ، ت 275هـ ، دار إحياء التراث العربي .
49- سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، ت 275هـ ، شركة الطباعة العربية ، 1984م.
50- سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ،ت 297هـ ، دار الفكر ، 1983م .
51- سنن النسائي ، احمد بن شعيب النسائي ، ت 303هـ ، دار البشائر الإسلامية ، 1986م.
52- سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي ، ت 748هـ ، تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
53- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمد بن مخلوف ، ت 1941هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
54- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد الحي بن العماد الحنبلي ، ت 1089هـ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
55- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، إبراهيم بن موسى الابناسي ، ت 802هـ ، تحقيق صلاح فتحي ، مكتبة الرشد ، ط1، 1998.
56- شرح القواعد الفقهية ، احمد بن محمد الزرقا ، ت1357هـ ، دار القلم ، بيروت .
57- شرح الكوكب المنير ، ابن النجار الفتوحي ، ت 972هـ ، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .
58- شرح الوجيز ، عبد الكريم بن محمد الرافعي ، ت 623هـ ، 
59- الشرح الكبير ، محمد بن احمد بن قدامة المقدسي ، ت 682هـ ، دار الكتاب العربي .
60- الشرح الكبير ، احمد الدردير ، دار إحياء الكتب العربية .
61- صحيح البخاري ، الإمام محمد بن إسماعيل ، ت 256هـ ، دار القلم ، بيروت ، 1987م .
62- صحيح مسلم ، الإمام مسلم بن الحجاج ، ت 261هـ ، دار إحياء التراث العربي ، 1972م.
63- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ابن قيم الجوزية ، ت 751هـ ، دار العاصمة ، السعودية ، 1989م.
64- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ، جعفر بن ثعلب الأُدْفُـوي ، ت748هـ ، الدار المصرية .
65- طبقات الحفاظ ، جلال الدين السيوطي ، ت 911هـ ، ط القاهرة ، ط1 ، 1973.
66- طبقات الشافعية ، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، ت772هـ ، ط1 بغداد .
67- طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ، ت 771هـ ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط1 ، القاهرة .
68- العدة في أصول الفقه ، القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي ، ت 458هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط1 ، 2002هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
69- العدة شرح العمدة ، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، المطبعة السلفية ، القاهرة .
70- عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم ، مكتبة الآداب ، القاهرة .
71- العقود الدرية من مناقب ابن تيمية ، ابن عبد الهادي ، ت 744هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
72- عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، اشرف بن أمير العظيم آبادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
73- العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي ، ت 175هـ ، تحقيق مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ،مؤسسة دار الهجرة ،ط2 ، 1409هـ .
74- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، ت 906هـ ، مطبعة العاصمة ، القاهرة .
75- الفصول في الأصول المسمى (أصول الجصاص) ، أبو بكر احمد بن علي الجصاص ، ت 370هـ ، ط1، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
76- الفروق ، شهاب الدين القرافي ، ت 684هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
77- الفقيه والمتفقه ، الخطيب البغدادي ، ت 463هـ ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
78- فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الكتبي ، ت 764هـ ، دار صادر ، بيروت .
79- فواتح الرحموت ، ابن عبد الشكور ، ت 1119هـ ، مطبوع مع المستصفى ، دار الارقم ، بيروت .
80- الفوائد ، ابن قيم الجوزية ، ط4 ، مكتبة القاهرة ، 1400هـ .
81- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، ت 1031هـ ، ط مصطفى الحلبي ، مصر .
82- القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ت 817هـ ، مؤسسة الرسالة ، 1987م.
83- قواطع الأدلة في الأصول ، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ، ت 489هـ ، تحقيق محمد حسن ، ط1 ، 1997م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
84- القواعد في الفقه الإسلامي ، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، ت 795هـ ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط1 ، 1971.
85- القواعد والفوائد الأصولية ، ابن اللحام ، ت 803هـ ، دار الكتب العلمية ، ط1، 1403هـ.
86- كشف الخفا ومزيل الإلباس ، إسماعيل بن محمد العجلوني ، ت 1162هـ ، دار الكتب العلمية .
87- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد الله  ( حاجي خليفة ) ، ت 1067هـ ، مكتبة المثنى ، بغداد .
88- كشف الأسرار ، علاء الدين البخاري ، ت730هـ ، دار الكتاب العربي .
89- لباب النقول في أسباب النزول ، أبو بكر السيوطي ، ت911هـ ، تحقيق احمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
90- لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ، ت 711هـ ، دار صادر ، بيروت .
91- لسان المحدثين ، محمد خلف سلامة ، العراق ، الموصل .
92- اللباب في تهذيب الأنساب ، ابن الأثير الجزري ، ت 630هـ ، مكتبة المثنى ، بغداد .
93- مجموعة الفتاوى ، شيخ الإسلام احمد بن تيمية الحراني ، ت 728هـ ، ط2 ، 1998م ، مكتبة العبيكان ، الرياض.
94- المجموع شرح المهذب ، يحيى بن شرف النووي ، ت 676هـ ، دار الفكر .
95- المحصول في علم الأصول ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، ت 606هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط1 ، 1999م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
96- المحلى ، ابن حزم ، ت456هـ ، دار الفكر ، تحقيق احمد شاكر.
97- مختار الصحاح ، محمد الرازي ت بعد 666هـ ، مؤسسة الرسالة ، 1405هـ.
98- مختصر ابن اللحام ، لابن اللحام ت 803هـ ، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية ط 1400هـ
99- مختصر الصواعق المرسلة ، محمد الموصلي ، دار الكتب العلمية ، 1985م.
100- مختصر المزني ، إسماعيل بن يحيى المزني ، دار المعرفة ، بيروت .
101- المختصر في أخبار البشر ، أبو الفدا ، ت 732هـ ، دار الكتاب ، بيروت .
102- المذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي ، ت 1393هـ ، دار البصيرة ، مصر .
103- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعد من حوادث الزمان ، عبد الله بن اسعد اليمني اليافعي ، ت 768هـ ، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،ط1970.
104- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ( مختصر معجم البلدان لياقوت ) ، عبد المؤمن البغدادي ، ت 739هـ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
105- المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله الحاكم ، ت 405هـ ، دار الفكر ، بيروت .
106- المستصفى ، محمد بن محمد الغزالي ، ت 505هـ ، دار الارقم , بيروت ، تعليق ابراهيم محمد رمضان .
107- مسند احمد ، الإمام احمد بن حنبل ، ت241هـ ، دار إحياء التراث العربي 1991م.
108- المسودة في أصول الفقه ، تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء ، مجد الدين عبد السلام ابن تيمية ، وابنه شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، وابنه شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، جمعها شهاب الدين احمد بن محمد الحنبلي ت 745هـ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
109- المصباح المنير ، احمد بن محمد الفيومي، ت 770هـ ، المكتبة العلمية ، بيروت .
110- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، محمد بن حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ،  ط2 ، 1998م.
111- معالم التنزيل ، الحسين بن مسعود البغوي ، ت 516هـ ، دار طيبة ، ط4 ، 1997م.
112- المعتمد في أصول الفقه ، محمد بن علي البصري ، ت 436هـ ، دار الكتب العلمية ، 1403هـ .
113- معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ، بغداد .
114- الملل والنحل ، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، دار المعرفة .
115- الموافقات ، إبراهيم بن موسى الشاطبي ، ت 790هـ ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، ط1 ، 1997م ، دار ابن عفان ، المملكة العربية السعودية .
116- موطأ مالك ، الإمام مالك بن انس ، ت 179هـ ، دار إحياء العلوم ، 1988م.
117- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ابن تغري بردي ، ت874هـ ، دار الكتب المصرية .
118- النسخ في القران الكريم ، مصطفى زيد ، ط3 ، 1987م ، دار الوفاء ، مصر .
119- نشر البنود على مراقي السعود ، عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي ، ت 1230هـ ، ط1، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
120- النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ، ت 883هـ ، مكتبة القاهرة ، مصر .
121- نصب الراية لأحاديث الهداية ، عبد الله بن يوسف الزيلعي ، ت 762هـ ، تحقيق محمد عوامة ، مؤسسة الريان ، بيروت ، ط1، 1997.
122- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، احمد بن محمد المقري ، ت 1041هـ ، دار صادر ، بيروت .
123- النكت على ابن الصلاح ، ابن حجر العسقلاني ، ت852هـ ، تحقيق ربيع المدخلي ، الجامعة الإسلامية ، السعودية ، ط1، 1984.
124- نيل الاوطار ، محمد بن علي الشوكاني ، ت 1250هـ ، دار الحديث ، القاهرة .
125- نهاية السول شرح منهاج الوصول ، جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي ، ت 772هـ ، ط1 ، 1999م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
126- النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير ، ت 606هـ تحقيق محمود الطناحي .
127- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إسماعيل بن باشا البغدادي ، ت1920هـ ، مكتبة المثنى ، بغداد .
128- الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، ت764هـ ، دار صادر ، بيروت .
129- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، احمد ابن خلكان ، ت681هـ ، دار صادر ، بيروت .
تم بحمد الله
(1) عفت : من عفا الشيء ، إذا درس وهلك ، ولم يبق له اثر . كما في القاموس المحيط ، مادة عفا.


(2) سَرَب : الطريق . كما في القاموس ، مادة سرب.


(3) إقتباس من مقدمة إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 1/7. وهو من كلام القاضي ابن الأثير رحمه الله الذي أملى عليه ابن دقيق العيد هذا الشرح .


(1) عاصر ابن دقيق العيد سلاطين المماليك الآتية أسماؤهم: 


أ- الملك المعز عز الدين أيبَك الجاشنكير الصالحي .


ب- المنصور نور الدين علي بن المعز عز الدين أيبَك. 655هـ - 657هـ.


ح- المظفر سيف الدين قُطُر 657هـ - 658هـ.


د- الظاهر ركن الدين بيبَرس البُند قداري. 658هـ - 676هـ.


هـ- السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الظاهر بيبَرس. 676هـ - 678.


و- العادل بدر الدين سلامُش بن الظاهر بيبَرس 678هـ.


ز- المنصور سيف الدين قَلاوون 678هـ - 689هـ.


ح- الملك الاشرف صلاح الدين خليل 689هـ - 693هـ.


ط- الناصر محمد بن قَلاوون 693هـ - 694هـ.


ي- العدل زين الدين كَتبغا المنصوري 694هـ - 696هـ.


ك- المصور حسام الدين لاجين المنصوري 696هـ - 698هـ.


ل- الناصر محمد بن قلاوون السلطنة الثانية 698هـ - 708هـ.


(2) ينظر عن سلاطين المماليك: خطط المقريزي ج2 ص236-244 ، والنجوم الزاهرة لابن تَغري بَردي ، من أول الجزء السابع إلى آخر الكتاب ج16 ، وحسن المحاضرة للسيوطي ج2 ص3-122.


(3) المصادر السابقة.


(4) المصادر السابقة.


(5) المصادر السابقة.


(6)  ينظر : عصر سلاطين المماليك 2/40


(7) ينظر عن حركة التأليف في هذه الفترة: عصر سلاطين المماليك ج3 ص16 وما بعدها .


(8) ينظر: عصر سلاطين المماليك ج2ص46 وما بعدها.


(10)  الطالع السعيد للادفوي ص567 وعن ابن حيان في ص427 وفي ترجمة والده في ص 424.وانظر: ذيول العبر للذهبي ص21 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج4 ص1481 ودول الإسلام للذهبي ج2 ص158 والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ح7 ص60 وتتمة المختصر لابن الوردي ج2 ص360 والوافي بالوفيات للصفدي ج4 ص193 رقم 1741 وفوات الوفيات لابن شاكر ج3 ص442 رقم 486 ومرآة الجنان لليافعي ج4 ص236 وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص207 رقم 1326 وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص227 رقم 850 والبداية والنهاية لابن كثير ج14 ص27 و الديباج المذهب لابن فرحون ج2 ص318 والرد الوافر لابن ناصر الدين ص58 والدرر الكامنة لابن حجر ج5 ص348 رقم الترجمة 1603 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج8 ص206 وفتح المغيث للسخاوي ج1 ص90 وحسن المحاضرة للسيوطي ج1 ص317 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص513 رقم 1136 وكشف الظنون لحاجي خليفة ص135 , 158 وشذرات الذهب لابن عماد ج6 ص5  والبدر الطالع للشوكاني ج2 ص229 وايضاح المكنون ج1 ص54 , ج2 ص120 وهدية العارفين ج2 ص140 والرسالة المستطرفة للكتاني ص180 والاعلام للزركلي ج2 ص283 ومعجم المؤلفين – عمر رضا كحالة ج11 ص70.


(11)  الطالع السعيد ص435 في ترجمة والده , وفتح المغيث للسخاوي ج3 ص 210 .


(12)  الطالع السعيد ص424 و 567.


(13)  اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ج3 ص38.


(14)  الديباج المذهب ج2 ص318 والدرر الكامنة ج5 ص350 والبدر الطالع ج2 ص230


(15)  الطالع السعيد ص434. وفي الدرر الكامنة ج5 ص348 (المنفلوطي الأصل ، القوصي المنشأ). ومنفلوط: بلدة بالصعيد في غربي النيل. بينها وبين شاطئ النيل بُعد. 


ينظر: مراصد الاطلاع ج3 ص 1323.


(16)  قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة , هي قصبة صعيد مصر .انظر: مراصد الاطلاع  ج3 ص1133 , والطالع السعيد ص13 . وذكر ابن دقيق العيد: طيب فاكهتها وعطرية ريحانها وحسن رطبها , ينظر: الطالع السعيد ص27 .


(17)  الصعيد: بلاد واسعة كثيرة , فيها عدة مدن عظام منها: أسوان , وقوص . بنظر : مراصد الاطلاع ج2 ص841


(18)  ترجمة والده في: الطالع السعيد ص424 ومرآة الجنان ج4 ص166 والنجوم الزاهرة ج7 ص228 .


(19)  الطالع السعيد ص571 , وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص210 , وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228.


(20)  حسن المحاضرة ج1 ص409 وانظر: طبقات الشافعية للسبكي ج8  ص372 .


(21)  الطالع السعيد ص571 . وينظر: طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص210 , وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص227.


(22)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228 وفيه أيضاً: (والثَّبَج: الوسط). ينظر: الطالع السعيد ص570. 


(23)  ينظر: طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228 وللسبكي ج9 ص209 والبداية والنهاية ج14 ص27 وحسن المحاضرة ج1 ص317 والنجوم الزاهرة ج8 ص206 وتذكرة الحفاظ ج4 ص1481 والمعجم الكبير ج2 ورقة55 ومرآة الجنان ج4 ص236 والدرر الكامنة ج5 ص348 وفتح المغيث ج6 ص5 .


(24)  الطالع السعيد ص570-571 وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص209 – 210 .


(25)  الطالع السعيد ص571 وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص210 وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228 والدرر الكامنة ج5 ص349 عن البِرزالي وحسن المحاضرة ج1 ص317. 


(26)  الطالع السعيد ص571 وقريب منه في: طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص210..


(27)  الطالع السعيد ص570 ، وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص208 – 209 ، وحسن المحاضرة ج1 ص318. 


وصرح ابن دقيق العيد أنه يحب السكوت ، فقد قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت سنة 744هـ): واجتمع به أي: بابن تيمية في هذه السنة أي: سنة 700هـ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وسمع كلامه وذكر أنهم سألوه بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل حُفظَة قيل له: فهلا تكلمت معه؟ فقال: هذا رجل يحب الكلام  وأنا أحب السكوت. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الهادي ص135.


(29)  تلقيب ابن دقيق للعز بسلطان العلماء موجود في: طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص198 طبقات الشافعية للسبكي ج8 ص209 في ترجمة العز ابن عبد السلام.


(30) الفاضلية: مدرسة تقع في القاهرة بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن علي البيساني بجوار داره سنة 580هـ ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية وجعل فيها قاعة للاقراء أقرأ فيها الإمام أبو محمد الشاطبي ناظم الشاطبية ووقف بها جملة عظيمة من الكتب وكانت هذه المدرسة من أعظم مدراس القاهرة . 


(31) المدرسة المجاورة لقبة الشافعي: هي المدرسة الناصرية بالقرافة أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ورتب فيها مدرساً يدرس الفقه الشافعي ، وولي تدريسها جماعة من الأعيان منهم تقي الدين بن دقيق العيد. ينظر: خطط المقريزي ج2 ص400.


(32) الكاملية: مدرسة تقع في القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي سنة 622هـ  ، ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية وما برحت بيد أعيان الفقهاء إلى أن كانت المحن منذ سنة 806هـ فتلاشت . وممن وليها: الحافظ المنذري وزين الدين العراقي وابن الملقَّن. 


ينظر: خطط المقريزي ج2 ص375 .


(33) والصالحية مدرسة تقع في القاهرة بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب ورتب فيها دروساً أربعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة في سنة 641هـ وهو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة في مكان. ينظر: خطط المقريزي ج2 ص374 وحسن المحاضرة ج2 ص263 


(34) الطالع السعيد ص597.


(35) طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229.


(36) طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228.


(37)  الطالع السعيد للادفوي ص569.


(38)  المصادر السابقة.


(39)  شذرات الذهب ج6 ص5.


(40)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482 , والدرر الكامنة ج5 ص349 , والبدر الطالع ج2 ص230.


(41)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1481.


(42)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482.


(43)  الوافي بالوفيات ج5 ص268.


(44)  الطالع السعيد ص572.


(45)  تتمة المختصر ج2 ص360.


(46)  الدرر الكامنة ج5 ص349 , والبدر الطالع ج2 ص230.


(47)  الدرر الكامنة ج5 ص350 .


(48)  الوافي بالوفيات ج4 ص193.


(49)  مرآة الجنان ج4 ص236.


(50)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص207 .


(51)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص227.


(52)  البداية والنهاية ج14 ص27.


(53)  الديباج المذهب ج2 ص318.


(54)  الرد الوافر ص58 .


(55)  الطالع السعيد ص581.


(56)  الطالع السعيد ص580.


(57)  الطالع السعيد ص581.


(58)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482 , الدرر الكامنة ج5 ص351 ، الوافي بالوفيات ج4 ص194.


(59)  الطالع السعيد ص581 – 582 , والوسيط : هو كتاب للإمام الغزالي رحمه الله في الفقه الشافعي.


(60)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1483 , والوافي بالوفيات ج4 ص194 , والبدر الطالع ج2 ص230.


(61)  الدرر الكامنة ج5 ص349 .


(62)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص210 , وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص228 , وشذرات الذهب ج6 ص5 , وقراءته المذهبين في: الطالع السعيد ص575 , والوافي بالوفيات ج4 ص194 , وفوات الوفيات ج3 ص443 , والديباج المذهب ج2 ص318 , والدرر الكامنة ج5 ص349, والبدر الطالع ج2 ص230 عن ابن حجر , والنجوم الزاهرة ج8 ص206 , والرد الوافر ص58 و 59 , وشجرة النور الزكية ص189.


(63)  الديباج المذهب وشذرات الذهب السابقان.


(64)  مرآة الجنان ج4 ص236.


(65)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص207.


(66)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص227.


(67)  مرآة الجنان ج4 ص236.


(68)  فتح المغيث ج1 ص90.


(69)  حسن المحاضرة ج1 ص317.


(70)  الوافي بالوفيات ج4 ص197. 


(71)  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم ، باب ما يذكر في قرن المائة ج4 ص480, والحاكم في مستدركه ج4 ص522 ، وهو حديث صحيح ، ينظر : الجامع الصغير للسيوطي بشرح فيض القدير ج2 ص281.


(72)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص209.


(73)  الوافي بالوفيات ج4 ص208.


(74)  طبقات الشافعية للسبكي ج5 ص191. 


(75)  الطالع السعيد ص570.


(76)  الوافي بالوفيات ج4 ص195.


(77)  الطالع السعيد ص589 , وانظر: البداية والنهاية ج14 ص27 , وحسن المحاضرة ج1 ص318.


(78)  الطالع السعيد ص593 والوافي بالوفيات ج4 ص201 ,  وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص214.


(79)  الوافي بالوفيات ج4 ص195. 


(80)  الطالع السعيد ص583 , وأورد أمثلة من الشعر على ذلك.


(81)  الطالع السعيد ص579 , وطبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص230.


(82)  الطالع السعيد ص570 , وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص209 , والدرر الكامنة ج5 ص350 , وحسن المحاضرة ج1 ص318 , والبدر الطالع ج2 ص231.


(83)  الطالع السعيد ص582.


(84)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص212.


(85)  الطالع السعيد ص576 ، فتح المغيث للسخاوي ج1 ص90.


(86)  الطالع السعيد ص585 .


(87)  الطالع السعيد ص582.


(88)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص230 , الدرر الكامنة  ج5 ص350 , البدر الطالع ج2 ص230.


(89)  عصر سلاطين المماليك ج2 ص96.  


(90)  الطالع السعيد ص594.


(91)  الوافي بالوفيات ج4 ص195.


(92)  أخرجه أبو داود ، باب طلب القضاء ، 3100 ، وابن ماجه ، باب ذكر القضاة ، 2299 ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد صححه العراقي في تخريج الإحياء 3414 ، و السخاوي في المقاصد الحسنة ص351 .


(93)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229 , وحسن المحاضرة ج2 ص168.


(94)  الديباج المذهب ج2 ص319 , والنجوم الزاهرة ج8 ص206 , وشجرة النور الزكية ص189.


(95)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482 , والبداية والنهاية ج14 ص27, وشذرات الذهب ج6 ص5 .


(96)  الدرر الكامنة ج5 ص351 , والبدر الطالع ج2 ص231.


(97)  المغيث للسخاوي ج1 ص91.


(98)  شذرات الذهب ج6 ص6 عن الذهبي.


(99)  الطالع السعيد ص596.


(100)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229.


(101)  الطالع السعيد ص596. 


(102)  الوافي بالوفيات ج4 ص194 , وفوات الوفيات ج3 ص443.


(103)  الطالع السعيد ص599 , والوافي بالوفيات ج4 ص27 , والنجوم الزاهرة ج8 ص208 .


(104)  البداية والنهاية ج14 ص27.


(105)  الطالع السعيد ص599.


(106)  البداية والنهاية ج14 ص27 , والديباج المذهب ج2 ص319 , وشذرات الذهب ج6 ص6.


(107)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص230.


(108)  الطالع السعيد ص599.


(109)  البداية والنهاية ج14 ص27.


(110)  الطالع السعيد ص618 في ترجمة شرف الدين النصيبيني القوصي. وحسن المحاضرة ج1 ص318 .


(111) العدة للصنعاني ج1 ص49 .


(112) العدة ج1 ص52 .


(113) الطالع السعيد ص575 , والبدر الطالع ج2 ص229 , وإيضاح المكنون ج2 ص120 , وهداية العارفين ج2 ص140 , والرسالة المستطرفة ص180 , والأعلام ج6 ص283.


(114) الطالع السعيد ص575.


(115) الديباج المذهب ج2 ص318 .


(116) الطالع السعيد ص575  , تذكرة الحفاظ ج4 ص1482 , وذيول العبر ص21 .


(117)  كشف الظنون ص158.


(118)  الطالع السعيد ص575.


(119)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229.


(120)  عزي كتاب الإمام إلى ابن دقيق العيد أيضاً في : ذيول العبر ص21 وفوات الوفيات ج3 ص443 ,   ومرآة الجنان ج4 ص236 , وطبقات الحفاظ ص513 , وشذرات الذهب ج6 ص5 , .


(121)  الطالع السعيد ص575, والوافي بالوفيات ج4 ص193, وحسن المحاضرة ج1 ص318 .


(122)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229 , والرسالة المستطرقة ص180.


(123)  فوات الوفيات ج3 ص443 , والرد الوافر ص59 , وهداية العارفين ج2 ص140.


(124)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482.


(125)  الوافي بالوفيات ج4 ص193 , والديباج المذهب ج2 ص319 , والدرر الكامنة ج5 ص348.


(126)  الطالع السعيد ص576. 


(127)  كشف الظنون ج1 ص19.


(128)  الطالع السعيد ص576 , وحسن المحاضرة ج1 ص318 , والأعلام ج6 ص283.


(129)  كشف الظنون ص1157 , وانظر: هدية العارفين ج1 ص25.


(130)  هدية العارفين ج2 ص140.


(131)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482 , وطبقات الشافعية للسبكي ج9 ص21 , والبدر الطالع ج2 ص229.


(132)  تذكرة الحفاظ ج4 ص1482.


(133)  الديباج المذهب ج2 ص318.


(134)  طبقات الشافعية للأسنوي ج2 ص229.


(135)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص212.


(136)  كشف الظنون ص1626.


(137)  كشف الظنون ص1188 , وهدية العارفين ج2 ص140.


(138)  كشف الظنون ص1856.


(139)  هدية العارفين ج2 ص140.


(140)  الطالع السعيد ص576 , وهدية العارفين ج2 ص140 , والأعلام ج6 ص283 .


(141)  طبقات الشافعية للسبكي ج9 ص212 , وحسن المحاضرة ج1 ص318 .


(142)  المصادر السابـقة .


(1) ينظر : المصباح المنير ص145.


(2) ينظر : مختصر ابن اللحام ص 57.


(3) ينظر : روضة الناظر 1/90.


(1)  ينظر : القاموس المحيط 1/141 ، لسان العرب 1/793.


(2)  هذا تعريف الفتوحي في شرح الكوكب المنير 1/345.


(3)  ينظر : التقرير والتحبير 2/81 ، العدة 1/139 ، وسياتي الكلام عليها ان شاء الله في معاني الحروف.


(3)  العدة 1/139 .


(4)  ينظر : التقرير والتحبير 2/81 .


(4)  أخرجه البخاري باب صدقة الفطر برقم 1407 ، ومسلم باب زكاة الفطر برقم 1635 .


(5)  إحكام الأحكام 2/154.


(6)  إحكام الأحكام 2/154. 


(7)  بل هو في صحيح البخاري من حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير . باب صدقة الفطر صاعا من تمر ، رقم 1411.


(7)  المنتقى شرح الموطأ 2/143 .


*  ينظر : اصول الجصاص 2/89 ، قواطع الادلة 1/303 ، العدة 1/441 ، ارشاد الفحول 1/105 .


(7)  إحكام الأحكام 1/35.


(8)  ينظر لهذه الأقوال كلها : مجموع الفتاوى 20/89 ، الموافقات 3/427 ، المحصول 1/242 ، أحكام الامدي 1/96 ،  نهاية السول ص45 ، قواطع الأدلة 1/100 ، التقرير والتحبير 2/177 ، المسودة ص60 ، العدة 1/274 ، البرهان 1/85 ، الإبهاج 1/81 . وهذه آخر مسالة كتبها التقي السبكي ت756هـ  في شرحه للمنهاج ، الذي أكمله بعده ابنه التاج السبكي ت 771هـ ( رحم الله الجميع ) .


(9)  ينظر : ، البحر المحيط 1/179 .


(10)  وهو صنيع الشنقيطي في المذكرة ص 17 .


(11)  البحر المحيط 1/184 .


(9)  ينظر : المحلى 4/48 .


(10)  إحكام الأحكام 2/54. 


(11)  ينظر : القاموس المحيط 2/381.


(12)  ينظر : أصول السرخسي 2/ 303 ، أحكام الامدي 1/112.


(13)  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة  فأحرق عليهم بيوتهم بالنار .


أخرجه البخاري باب وجوب صلاة الجماعة رقم 608 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1040 .


(14)  ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 2/3.


(15)  إحكام الأحكام 1/125.


(16)  ينظر : المسودة ص58 ، البحر المحيط 1/147.


(19)  العدة 1/268 .


(17)  أخرجه البخاري باب الوصال رقم 1826 ، ومسلم باب النهي عن الوصال رقم 1844.


(18)  إحكام الأحكام 2/180.


(1)   البيت لقريط بن أنيف العنبري ، نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحماسة 1/5.


(2)   ينظر: المصباح المنير 2/ 921.


(3)   ينظر : أحكام الامدي 1/103، المسودة ص576.


(4)   ينظر : العدة 1/269.


(5)   أحكام الأحكام 1/128.


(6)  ينظر : بداية المجتهد 1/27.


(7)  إحكام الأحكام 1/31.


(8)  عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء ، فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) .أخرجه البخاري باب الوضوء ثلاثا ، رقم 155 ، ومسلم باب صفة الوضوء ، رقم 331 .


(9)  إحكام الأحكام 1/35.


(10)  نيل الاوطار1/405.


(11)  أخرجه البخاري باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم 680 ، ومسلم باب تسوية الصفوف رقم 656 .


(12)  إحكام الأحكام 1/146.


(13)  نيل الاوطار 5/175.


(14)  مجموع الفتاوى 4/328.


(15)  الابهاج 1/51 .


(16)  ينظر : البرهان 1/107 .


(15)  البحر المحيط 1/244. وللاستزادة ينظر :  المستصفى 1/161 ، المحصول 1/13 ، أحكام الامدي 1/106 ، إرشاد الفحول 1/26.


(16)  ينظر : شرح الوجيز 1/395، المجموع للنووي 1/348.


(17)  إحكام الأحكام 1/24.


(18)  أخرجه البخاري باب الاستهام على الأذان رقم 580 ، ومسلم  باب تسوية الصفوف رقم661.


(19)  ينظر : المجموع 2/41 . ونقل النووي عن الشافعية وجهين : الأول : يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة . والثاني : يكره تسمية العشاء بالعتمة . وهذان الوجهان يؤيدان ما ذهب إليه الإمام ابن دقيق من التفرقة بين الأمرين .


(20)  أخرجه مسلم باب وقت العشاء رقم 1018 ، وأبو داود باب صلاة العتمة رقم 4332 ،                 والنسائي باب الكراهية في ذلك رقم 538.


(21)  إحكام الأحكام 1/110.


(22)  أخرجه البخاري باب الأذان قبل الفجر رقم 587 ، ومسلم باب بيان الدخول في الصوم رقم1827 .


(23)  ينظر : شرح الوجيز 3/53.


(24)  إحكام الأحكام 1/135.


(25)  البحر المحيط 1/244 .


(26)  نشر البنود 1/24 .


(27)  التقرير والتحبير 2/185 .


(25)  ينظر : نشر البنود 1/31 ، المحصول 1/12 ، نهاية السول ص24 ، التقرير والتحبير 1/194 ،   البحر المحيط 1/229.


(26)  أخرجه البخاري باب تعاهد ركعتي الفجر رقم 1093 ، ومسلم باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم 1193 .


(27)  ينظر : بداية المجتهد 1/164.


(28)  ينظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/134.


(29)  إحكام الأحكام 1/131 .


(30)  حاشية العطار على جمع الجوامع 1/197.


(31)  ينظر : البحر المحيط 1/263 ، نهاية السول ص33 ، الإبهاج 1/66 ، التقرير والتحبير2/195 .


(32)  أخرجه البخاري باب الابراد بالظهر رقم 502 ، ومسلم باب استحباب الابراد بالظهر رقم 972 .


(33)  ينظر : حاشية ابن عابدين 1/369 ، الأم 1/91 .


(34)  الكن بكسر الكاف وتشديد النون ، يطلق على كل شيء وقى شيئا آخر مثل البيت ، سمي بذلك لأنه يستر ما  بداخله ومنه الاكنان والاكنة ، واستكن الشيء استتر ، والمقصود هنا المشي تحت شيء يستر من حر الشمس .


ينظر : لسان العرب 13/360.


(35)  إحكام الأحكام  2/45.


(36)  أخرجه البخاري باب صلاة الضحى ، رقم 1107، ومسلم باب استحباب صلاة الضحى ، رقم 1182.


(37)  إحكام الأحكام 2/185.


(38)  ينظر : الموافقات 4/97 ، البحر المحيط 1/235.


(39)  أخرجه البخاري باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة ، رقم 842 ، ومسلم باب ما يقرا في يوم الجمعة ، رقم 1454 .


(40)  ينظر : شرح الدردير 1/310.


(41)  إحكام الأحكام 2/95.


(42)  اخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 4277 ، والبيهقي في السنن الكبرى 3/144 . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 2/571 : وهذه طرق يقوي بعضها بعضا .


(43)  اخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 8139 ، والبيهقي في السنن الكبرى 9/265 ، وابن حزم في المحلى 7/19 ، واسناده صحيح ، كما في التلخيص الحبير 4/145 .


(44)  اخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 8156 ، وابن حزم في المحلى 7/358 .


(45)  اخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 8146 ، والبيهقي في الكبرى 9/265 .


(46)  هو ابو مسعود الانصاري . والاثر اخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 8148 ، والبيهقي في الكبرى 9/295 ، وصححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/145 .


(47)  ينظر : الاستذكار لابن عبد البر 15/ 162 .


(48)  ينظر : فتح القدير 2/349 ، الموطأ 1/311 ، الاستذكار 10/258 ، الذخيرة للقرافي 2/530 ، المفهم شرح صحيح مسلم 4/1950 .


(49)  وذلك في الحديث ( من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) اخرجه مسلم , كتاب الصيام , باب استحباب صوم ستة ايام من شوال , برقم 1164 .


(50)  ينظر : الفروق 2/191 .


(51)  ينظر : الموافقات 4/97 – 107 .


(1)  ينظر : القاموس المحيط 1/224.


(2)  ينظر :أحكام الامدي 1/106 ، والمسودة ص 557.


(3)  ينظر : إحكام الأحكام 3/18.


(4)  ينظر : إحكام الأحكام 4/141.


(5)  ينظر : البرهان 1/13 ، أصول الجصاص 2/99 ، قواطع الأدلة 2/48 ، المسودة ص474 ،   المحصول 1/33 ، العدة 2/259 ، نهاية السول ص57 ، التقرير والتحبير 2/127 ، الإبهاج 1/111 ،  البحر المحيط 4/322 ، نشر البنود 1/21 ، المذكرة ص24 ، أحكام ابن حزم 1/73 ،                 مجموع الفتاوى 21/535 ، الموافقات 1/171 , المستصفى 1/151.


(6)  ينظر : البحر المحيط : 11/121 .


(6)  إحكام الأحكام 3/9 .


�  ينظر : البحر المحيط 1/181 .


(7)  إحكام الأحكام 2/164 .


�  اضواء البيان 4/491 .


(8)  أخرجه البخاري باب من اقتنى كلبا رقم  5058 ، ومسلم باب الأمر بقتل الكلاب رقم 2940 . 


�  يشير الى حديث ابي طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة . اخرجه البخاري باب ذكر الملائكة ، برقم 2986 ، ومسلم باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، برقم 3929 .


�   قال الإمام مالك : وأرى الحديث لزرع أو ضرع لما يكون من المواشي في الصحاري ، وأما ما جعل في الدور فلا يعجبني ، ولا يعجبني أن يتخذ لخوف اللصوص الذين يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب إلا أن يكون يسرح معها في المرعى ، قال مالك : ولا يعجبني أن يتخذ المسافر كلبا يحرسه . المنتقى شرح الموطأ 4/410 . وقال النووي : هل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية ، وأصحهما : يجوز قياسا على الثلاثة , عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث ، وهي الحاجة . شرح صحيح مسلم 5/421. ومثله قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/171.





(9)  ينظر : بداية المجتهد 1/28 .


(10) إحكام الأحكام 4/154. وينظر بدائع الفوائد 4/6 لابن قيم الجوزية .


(11) إحكام الأحكام 3/18.


(12) ينظر : الموافقات 3/467 ، البحر المحيط 2/92 ، إرشاد الفحول 1/254 ، أحكام ابن حزم 1/365 ، المحصول 1/176 ، العدة 1/148 ، الإبهاج 2/13 ، أحكام الامدي 1/367 . 


(13) إحكام الأحكام 3/186.


(14) أخرجه البخاري باب فضل من استبرا لدينه رقم 50 ، ومسلم باب اخذ الحلال وترك الشبهات رقم 2996 .


(15) إحكام الأحكام 4/141.


(16) ينظر : الموافقات 1/206 .


(1)  ينظر : المصباح المنير 2/ 818.


(2)  ينظر : المستصفى 1/160.


(3)  ينظر : روضة الناظر 1/123 ، مجموعة الفتاوى 32/ 150 .


(4)  إعلام الموقعين 1/39 .


(3)  إحكام الأحكام 1/130.


(4)  أخرجه البخاري باب كم يقصر الصلاة رقم 1026، ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره         رقم 2382. وفي لـفظ للبخاري : ( لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ).


(5)  هذا قول الإمام مالك ، ينظر : شرح مختصر خليل للخرشي 7/231 ، شرح مسلم للنووي 4/500 ، عون المعبود 4/128 .


(6)  إحكام الأحكام 3/17 .


(7)  إحكام الأحكام 4/144.


(8)  تفسير القرطبي 10/77.


(1)  ينظر : لسان العرب 12/119 .


(2)  ينظر : المحصول 1/11 ، المستصفى 1/76.


(3)  ينظر : البحر المحيط 2/153 ، العدة 1/277 ، المحصول 1/282 ، قواطع الأدلة 1/138 ،        نهاية السول  ص177 ، الإبهاج 2/50 ، نشر البنود 1/162 ، التقرير والتحبير 1/390 ، المسودة ص81 ،  إرشاد الفحول 1/279. 


(4)  أخرجه البخاري باب البول في الماء الدائم رقم 232 ، ومسلم باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم 424.


(5)  إحكام الأحكام 1/27.


�  ذهب الجمهور إلى الاستحباب ، ونسب ابن رشد القول بالوجوب إلى أهل الظاهر ، كما في بداية المجتهد 1/161 ، لكن ابن حزم وافق الجمهور كما في المحلى 2/231 .


(6)  إحكام الأحكام 2/40.


(7)  ينظر : المحصول 1/11 ، المسودة ص42 ، بدائع الفوائد 4/3.


(8)  أخرجه البخاري باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم 650 ، ومسلم باب تحريم سبق الإمام بركوع           أو سجود برقم 640.


(9)  إحكام الأحكام 1/151.


(10)  أخرجه مسلم باب تحريم ثمن الكلب برقم 2932.


(11)  أخرجه البخاري ، باب خراج الحجام ، برقم 2118 ، ومسلم ، باب هل تحل أجرة الحجامة ، برقم 2954 .


(12)  هذه الزيادة بين القوسين عند أبي داود في سننه باب كسب الحجام برقم 2969 بلفظ ( ولو علمه خبيثا لم يعطه ) .


(13)  إحكام الأحكام 3/106.


(14)  أضواء البيان 2/62.


(15)  إحكام الأحكام 4/142.


(16)  مجموعة الفتاوى 19/16 .


(16)  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. أخرجه البخاري باب الشواء رقم 4981 ، ومسلم باب إباحة الضب رقم 3602.


(17)  إحكام الأحكام 4/146. وينظر: الأم 2/264.


(18)  أخرجه البخاري باب تلبس الحادة ثياب عصب رقم 4924 ، ومسلم باب وجوب الاحداد رقم 2739. 


(19)  ينظر : المجموع 18/181.


(20)  ينظر : الشرح الكبير 9/148.


(21)  إحكام الأحكام  4/50.


(22)  هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله : لا ، مرتين أو ثلاثا . رواه البخاري باب الكحل للحادة برقم 4921 ، ومسلم باب وجوب الاحداد  برقم 2732 .


(22)  لفظ الحديث ( اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم 4907 ،      وذكر عن الإمام احمد انه قال هذا منقطع . وقال الحافظ ابن حجر: أعلّه عبد الحق والمنذري . كما في        التلخيص الحبير 4/455.


(23)  إحكام الأحكام 4/51.





(1)  ينظر : شرح الكوكب المنير 1/435.


(2)  ينظر : المذكرة للشنقيطي ص 40.


(3)  ينظر : المصباح المنير 1/ 400.


(4)  ينظر : شرح الكوكب المنير 1/445 ، أحكام الامدي 1/110.


(5)  ينظر : الموافقات 1/411.


(6)  ينظر : هذا مروي عن الشعبي والنخعي وقتادة ، ينظر : المصنف لعبد الرزاق 4/197 ، بداية المجتهد 1/242 ، الشرح الكبير لابن قدامة 3/55.


(7)  إحكام الأحكام  2/165.


(9)  ينظر : المستصفى 2/97 ، الموافقات 3/178 ، شرح الكوكب المنير 3/177 ، أصول السرخسي 1/272 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 240 . 


(10)  ينظر : البحر المحيط 2/352 .


(8)  إحكام الأحكام 1/175. 


(1)  ينظر : القاموس المحيط 2/381. 


(2)  ينظر : أصول السرخسي 2/ 303 ، أحكام الامدي 1/112.


(3)  ينظر : الموافقات 1/235 ، البحر المحيط 1/248 ، إرشاد الفحول 1/27 ، المذكرة ص51 .


(4)  أخرجه مسلم ، باب كراهة الصلاة بحضرة طعام ، رقم 869.


(5)  ذهب ابن حزم الى بطلان صلاته ، كما في المحلى 4/46 ، ونقل النووي عن القاضي حسين من فقهاء الشافعية مثل قول ابن حزم كما في المجموع  4/105 ، وقال ابن رشد : وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على ان صلاة الحاقن فاسدة وذلك انه روى انه امره بالاعادة في الوقت وبعد الوقت ، كما في بداية المجتهد 1/145 . وينظر : المدونة 1/60 .


(6)  إحكام الأحكام  1/113 .


(7)  نص الحديث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة ، كما أمر الله عز وجل ) . 


أخرجه البخاري ، باب وبعولتهن أحق بردهن رقم 4916 ، ومسلم ، باب تحريم طلاق الحائض رقم 2675.


(8)  إحكام الأحكام  4/44 .


(9)  أخرجه البخاري باب من كره أن يبيع حاضر لباد رقم 2014، ومسلم باب تحريم بيع الحاضر لباد رقم 2797. ولفظ مسلم : ( لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ).


(10)  ينظر : حاشية ابن عابدين 5/223.


(11)  ينظر : شرح الوجيز 8/217.


(12)  ينظر : المجموع 13/20 .


(13)  إحكام الأحكام  3/89.





(1)  ينظر : القاموس المحيط 3/89.


(2)  ينظر : أحكام الامدي 1/112.


(3)  سيأتي توضيح معنى الدليل أكثر في فصل الدلالات أن شاء الله .


(4)  إحكام الأحكام 2/7 .


(5)  إحكام الأحكام 2/46 .


(1)  ينظر : القاموس المحيط 4/151.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 1/476 ، أحكام الامدي 1/113 ، المحصول 1/18 ، نهاية السول ص33 ، التقرير والتحبير 2/195 ، نشر البنود 1/46 ، المذكرة ص59 ، الموافقات 1/464 .


(3)  ينظر : القاموس المحيط 2/318.


(4)  ينظر : أصول السرخسي 1/117 ، المستصفى 1/275.


(5)  أخرجه البخاري باب إتباع النساء للجنائز رقم 1199، ومسلم باب نهي النساء عن إتباع الجنائز رقم 1555.


(6)  ينظر : حاشية ابن عابدين 2/252 ، المجموع 5/277 ، الشرح الكبير 2/346 .


(7)  ينظر : المحصول 1/18 .


(7)  إحكام الأحكام 2/131 .


(8)  أخرجه البخاري باب الحرير في الحرب رقم 2730 ، ومسلم باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت          به حكة رقم 3871.


(9)  وهي الثياب المتخذة من الحرير والابريسم ، فارسي معرب ، وقد تُفتح داله . لسان العرب 2/262.


(10)  ينظر : إعانة الطالبين 2/91 ، شرح الوجيز 5/28 .


(11)  هذا الحكم في حالة إذا لم يقم غيره مقامه في دفع السلاح ، أي حالة الضرورة ، أما لو وجد غيره مما يقوم مقامه فقيل يكره , وقيل يحرم  , وهما قولان عند الشافعية . كما في المجموع 4/439. 


(12)  إحكام الأحكام  4/185 .


(1)  ينظر : الصحاح 1/380 للجوهري .


(2)  ينظر : روضة الناظر 1/165.


(3)  ينظر : الصحاح 2/44.


(4)  ينظر : البحر المحيط 3/50.


(5)  ينظر : أحكام الامدي 2/16 ، البحر المحيط 3/51 ، المذكرة ص206 ، مجموعة الفتاوى 9/290.


(6)  أخرجه البخاري باب بدء الوحي رقم 1 , ومسلم باب إنما الأعمال بالنية رقم 3530.


(7)  ينظر : الشرح الكبير 1/121.


(8)  إحكام الأحكام 1/15.


(9)  أخرجه البخاري باب لا تقبل صلاة بغير طهور رقم 132، ومسلم باب وجوب الطهارة للصلاة رقم 330.


(10)  أخرجه أبو داود ، باب المرأة تصلي بغير خمار ، رقم 546 ، والترمذي ، باب ما جاء لا تقبل صلاة     المرأة  إلا بخمار ، رقم 344 ، وابن ماجة ، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار رقم 647 ،            كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها .


(11)  وهذا قول القرافي أيضا في الفروق 3/134 ، وذكر أدلة ستة على قوله .


(12)  ينظر : فتح الباري 1/216 للحافظ ابن حجر العسقلاني.


(13)  إحكام الأحكام  1/18-19.


(1)  ينظر : الصحاح 1/8.


(2)  ينظر : المستصفى 1/264 ، روضة الناظر 1/168 ، أحكام الآمدي 1/96 ، المحصول 1/17.


(3)  ينظر : الصحاح 2/83.


(4)  ينظر : شرح الكوكب المنير 1/367 ، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/111.


(5)  ينظر : كشف الأسرار 4/185.


(6)  عن معاذة قالت : سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟        فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم      ولا نؤمر بقضاء الصلاة  . أخرجه البخاري باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم 310 ، ومسلم باب وجوب     قضاء الصوم على الحائض رقم 506 . 


(7)  إحكام الأحكام 1/98.


(8)  ينظر : المجموع 4/185.


(9)  هو أبو إسحاق المروزي كما في المصدر السابق .


(10)  ينظر : إعانة الطالبين 2/8 .


(11)  إحكام الأحكام 1/122 .


(12)  أخرجه البخاري باب من نسي صلاة رقم 562، ومسلم باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 1102. ولمسلم        لفظ آخر هو ( من نسي صلاة ، أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) .


(13)  ينظر: حاشية ابن عابدين 2/465 .


(14)  ينظر : شرح الوجيز 7/474.


(15)  ينظر : المجموع 3/69.


(16)  إحكام الأحكام 2/46.


(17)  ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على التارك عمدا ، بينما ذهب الإمام ابن حزم إلى أن تارك الصلاة عمدا   لا يقضي .  ينظر: بداية المجتهد 1/146 ، المحلى 2/235 ، المجموع 3/71 .


(18)  إحكام الأحكام  2/48 .


(1)  ينظر : الصحاح 1/211.


(2)  ينظر : التعريفات ص 109 للجرجاني .


(3)  ينظر : شرح الأنصاري على ايساغوجي ص27.


(4)  ينظر : المستصفى 1/30 ، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/237 .


(5)  ينظر : البحر المحيط 1/25 ، المحصول 1/7 ، العدة 1/54 ، أحكام الآمدي 1/10 ، نشر البنود 1/49 ، التقرير والتحبير 1/86 ، المسودة ص573 .


(6)  إحكام الأحكام  2/7 .


(7)  ينظر: البحر المحيط 2/511 ، 4/357 ، إرشاد الفحول 1/397 .


(8)  إحكام الأحكام 2/174.


(9)  ينظر : حاشية العطار على جمع الجوامع 1/89.


(10)  هو الإمام الشافعي ، كما في الأم 1/66 .


(11)  أخرجه مسلم ، باب المساجد ، رقم 811 . وللكلام على هذه الزيادة ينظر : الجوهر النقي                   لابن التركماني 1/213 .


(12)  ينظر : بداية المجتهد 1/61 ، تحفة الفقهاء 1/41 ، الشرح الكبير 1/255.


(13)  ينظر : البرهان 1/175 ، أحكام الامدي 2/90 .


(14)  هذا هو المشهور في تصانيف الاصول ، لكن الصحيح أن الدقاق لم ينفرد بذلك ، فقد قال به                  أبو حامد المروزي وبعض الحنابلة وبعض الشافعية ، كما في كشف الأسرار 5/347 ، والبحر المحيط 3/107 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2/321. 


(15)  إحكام الأحكام  1/90 .


(16)  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين      صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا  . 


أخرجه البخاري باب وجوب صلاة الجماعة رقم 608 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1040 . 


(17)  إحكام الأحكام  2/123 .


(19)  أخرجه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه رقم 1810، ومسلم باب جواز        الصوم والفطر في السفر رقم 1879.


(20)  ينظر : الأم 2/112 ، مجموعة الفتاوى 5/167 ، الشرح الكبير 3/18 .


(21)  ينظر : المحلى 6/254.


(22)  عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به . أخرجه أبو داود ، باب من سرق من حرز ، رقم 3819 ، والنسائي ، باب ما يكون حرزا ، رقم 4800.


(23)  إحكام الأحكام 2/ 174.


(24)  ينظر: المسودة ص140 ، العدة 2/349 ، البحر المحيط 4/397 ، إرشاد الفحول 2/197 ،         بدائع الفوائد 4/183 ، شرح الكوكب المنير 3/259 ، أضواء البيان 2/256 .


(25)  أخرجه احمد في المسند 4/34 .


(26)  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، رقم 70 .


(27)  ينظر : معالم أصول الفقه ص 389 .


(28)  ينظر : المجموع للنووي 1/285.


(29)  ينظر : شرح الدردير 1/109 .


(30)  يمكن التعقيب على هذا بما قاله الإمام النووي رحمه الله : ( وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب ،    وباقيها سنة ، فغير ممتنع . فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالي ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه )           والأكل مباح والإيتاء واجب . وقوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ) والإيتاء واجب والكتابة سنة . ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة . ) كما في المجموع 1/285.


(31)  وبهذا يظهر الجواب على كلام النووي السابق ، فان الأمثلة التي ساقها النووي هي من هذا النوع           الذي تضعف دلالته .


(32)  أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه برقم 64.


(33)  إحكام الأحكام 1/70 .


(34)  إحكام الأحكام 1/107.


(35)  ينظر: أفعال الرسول 2/30 ، التقرير والتحبير 1/139 .


(36)  أخرجه البخاري باب السجود على سبعة أعظم رقم 767 ، ومسلم باب أعضاء السجود رقم 758 .


(37)  حول مسالة السجود على الجبهة مع الأنف ينظر : بداية المجتهد 1/113 ، الأم 1/136 ، الإقناع 1/125 .


(38)  إحكام الأحكام 1/167 .


(39)  ينظر: التقرير والتحبير 1/141 ، قواطع الأدلة 1/260 .


(40)  أخرجه البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته رقم 288 ، ومسلم باب جواز غسل الحائض رأس    زوجها رقم 454.


(41)  ينظر : المجموع 1/158.


(42)  ينظر : بداية المجتهد 1/43.


(44)  إحكام الأحكام 1/97.


(45)  شرح مسلم للنووي 1/481.


(1)  ينظر : لسان العرب 4/523.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 3/460 ، المستصفى 1/713 ، أصول السرخسي 1/163 .


(3)  ينظر : المصباح المنير 1/39.


(4)  ينظر : روضة الناظر 2/30 ، كشف الأسرار 1/44 ، حاشية البناني على جمع الجوامع 2/53 .


(5)  ينظر : البحر المحيط 3/25 ، إرشاد الفحول 2/31 ، التقرير والتحبير 1/190 ، المحصول 1/382 ، أحكام الآمدي 2/48 ، العدة 1/64 ، نشر البنود 1/72 ، البرهان 1/152 ، المذكرة ص200 ، أحكام      ابن حزم 1/335 ، قواطع الأدلة 1/262 ، إعلام الموقعين 3/107 .


(6) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا , فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . أخرجه البخاري ، باب الاستجمار وترا ، رقم 157 ، ومسلم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها ، رقم 416 .


(7)  ينظر : الأم 1/36 .


(8)  هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . رواه مسلم في باب الاستطابة ، برقم 385.


(9)  ينظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 1/42. وذكر أن هذا القول محكي عن مالك .


(10)  وهو ترجيح النووي في شرح صحيح مسلم 1/388.


(11)  إحكام الأحكام 1/22.


(12)  أخرجه البخاري باب حافظوا على الصلوات رقم 4196 ، ومسلم باب التغليظ في تفويت الصلاة رقم 993 .


(13) وقعت غزوة ذات الرقاع سنة 4هـ قبل غزوة الخندق سنة 5هـ . وهذا هو المشهور المتداول في           كتب السير كما في سيرة ابن هشام 2/ 202 ، 213. وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى أن غزوة ذات الرقاع       وقعت بعد غزوة الخندق وذلك في كتابه زاد المعاد 3/223. 


(14)  إحكام الأحكام 1/118.


(15)  ينظر مصادر عنوان المسالة السابقة.


(16)  أخرجه البخاري باب بول الصبيان رقم 216، ومسلم باب حكم بول الطفل الرضيع رقم 430 .


(17)  ينظر : مختصر المزني ص18 .


(18)  ينظر : المجموع للنووي 2/589 ، الشرح الكبير لابن قدامة 1/297.


(19)  ينظر : بداية المجتهد 1/73.


(20)  إحكام الأحكام 1/66.


(21)  أخرجه البخاري باب جهر الإمام بالتامين رقم 738 ومسلم باب التسميع والتحميد رقم 618 .


(22)  ينظر: الأم 1/131 .


(23)  ينظر: شرح الدردير 1/248.


(24)  إحكام الأحكام  1/154.


(25) جاءت الروايتان معا في حديث واحد عند البخاري ، باب قص الشارب ، رقم 5439 ، ومسلم ، باب      خصال الفطرة ، رقم  377 ، وأبي داود ، باب اخذ الشارب ، رقم 3666 . كلهم من حديث أبي هريرة        رضي الله عنه ، وهناك رواية ( عشر من الفطرة ) في صحيح مسلم ، باب خصال الفطرة ، رقم 384 ،         وفي سنن أبي داود ، باب السواك من الفطرة ، رقم 49 .


(26)  أخرجه مسلم ، باب بيان أن الدين النصيحة ، رقم 82 ، وأبو داود ، باب في النصيحة ، رقم 4293 .


(27)  إحكام الأحكام  1/69 .


(28)  أخرجه البخاري باب (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) رقم 323 ، ومسلم باب مواضع الصلاة رقم 810.


(29)  إحكام الأحكام 1/89 .


(30)  تقدم تخريجه ص 


(31)  ينظر : بداية المجتهد 1/23.


(32)  إحكام الأحكام  1/25 .


(33)  ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 1/24.


(34)  إحكام الأحكام  1/26 .


(35)  ينظر : المحلى 1/136 .


(36)  الكوز هو إناء بعروة يشرب به الماء ، جمعه كيزان . ينظر : القاموس الفقهي ص 105 .


(37)  إحكام الأحكام  1/27 .


(38)  ينظر : مجموعة الفتاوى 1/177.


(39)  ينظر : المذكرة للشنقيطي ص177.


(40)  ينظر : البحر المحيط 3/26 ، إرشاد الفحول 2/32.


(41)  ينظر : مختصر المزني ص 28 .


(42)  ينظر : شرح مختصر خليل للخرشي 5/189.


(43)  وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل يوم الجمعة ،        ثم راح فكأنما قرب بدنة . ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . ومن راح في الساعة الثالثة             فكأنما قرب كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة         فكأنما قرب بيضة .فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر  .


أخرجه البخاري باب فضل يوم الجمعة رقم 832 ، ومسلم باب الطيب والسواك يوم الجمعة رقم 1403.


(44) ساعات النهار اثنتا عشرة وهي : الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح     ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب . ينظر : فقه اللغة ص 71 للثعالبي .


(45)  ينظر : تهذيب اللغة 2/179 للأزهري .


(46)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ 1/250 .


(47)  إحكام الأحكام  2/92 .


(48)  أخرجه البخاري باب فضل الغسل يوم الجمعة رقم 828 ، ومسلم باب غسل الجمعة رقم 1393 .


(49)  ينظر : المحلى 2/20 


(50)  ينظر : بداية المجتهد 1/133.


(51)  ينظر : المجموع 4/533.


(52)  أخرجه أبو داود ، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم 300 ، والنسائي ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم 1363 ، وابن ماجة ، باب الرخصة في ذلك ، رقم 1081 .


(53)  إحكام الأحكام  2/88 .


(1)  ينظر : المصباح المنير 1/134 .


(2)  ينظر : مختصر ابن اللحام ص 126، شرح الكوكب المنير 3/414 ، المستصفى 1/681 ، كشف        الإسرار 1/54 ، أصول السرخسي 1/168.


(3)  إحكام الأحكام 2/8.


(4)  ينظر : الرسالة ص 322 ، روضة الناظر 2/42.


(5)  ينظر : مختار الصحاح ص 37 .


(6)  ينظر : روضة الناظر 2/52 ، شرح الكوكب المنير 3/437 , المسودة ص 527 ، المستصفى 1/696 ، أصول السرخسي 2/26 .


(7)  إحكام الأحكام 1/125.


(8)  أخرجه الدارقطني رقم 280 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/56 ، قال الحافظ في التلخيص 1/101 : وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم . وينظر : فتح الباري 1/292 .


(9)  إحكام الأحكام  1/34 . وينظر : الجنى الداني في حروف المعاني ص56 ، والمفصل في صناعة الإعراب ص 54 ، ومغني اللبيب ص27 .


(10)  ذهب الجمهور إلى انه لا إجمال في قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم ) وذهب الحنفية إلى انه مجمل لتردد المعنى بين مسح جميع الرأس أو بعضه . وحكاه في المعتمد عن أبي عبد الله البصري . ينظر : المعتمد 1/36 ، أحكام الامدي 2/14 ، البحر المحيط 2/35 ، المحصول 1/386.


(11)  ينظر : الأم 1/41.


(12)  ينظر : شرح الدردير 1/88.


(13)  إحكام الأحكام 1/35 .


(14)  أخرجه البخاري ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، رقم 714 ، ومسلم باب وجوب قراءة الفاتحة        في كل ركعة ، رقم 595 .


(15)  ومثل هذا الكلام قاله ابن رشد في بداية المجتهد 1/104.


(16)  إحكام الأحكام  2/8 .


(17)  ينظر : البحر المحيط 3/72 ، إرشاد الفحول 2/32 ، المحصول 1/391 ، أحكام الآمدي 2/24 ، أحكام ابن حزم 1/99 ، العدة 1/43 ، قواطع الأدلة 1/294 ، أصول الجصاص 1/247 ، الإبهاج 2/165 ، البرهان 1/39 ، نشر البنود 1/226 ، المذكرة  ص 208 ، المسودة ص572 ، الموافقات 3/243 .


(18) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام  ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار . 


أخرجه البخاري باب وجوب صلاة الجماعة رقم 608 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1040.


(19)  إحكام الأحكام 1/125 .


(20)  أخرجه البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم رقم 715 ، ومسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في        كل ركعة رقم 602 


(21)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ 1/233، عون المعبود 2/356.


(22)  إحكام الأحكام 2/4 .


(1)  ينظر : شرح الكوكب المنير 3/473 ، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/235 ، فواتح الرجموت 1/413 .


(2)  ينظر : أحكام الامدي 2/63 ، المستصفى 2/224 .


(3)  ينظر : التقرير والتحبير 1/147 ، الإبهاج 1/279 ، إرشاد الفحول 2/37 ، العدة 1/73 ،          أحكام الآمدي 2/63 ، قواطع الأدلة 1/236 ، نهاية السول ص148 ، نشر البنود 1/77 ،             البرهان 1/166 ، أصول الجصاص 1/153 ، المسودة ص350 ، المذكرة ص246 .


(4)  ينظر : البحر المحيط 3/90.


(5)  تقدم تخريجه ص 


(6)  إحكام الأحكام  2/48 .


(7)  جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة . أخرجه البخاري باب فضل الحرم رقم 1484 ،  ومسلم باب تحريم مكة وصيدها رقم 2412 .


(8)  إحكام الأحكام  3/29 .


(9)  ينظر: البحر المحيط 3/96 ، إرشاد الفحول 2/38 ، أحكام الآمدي 2/63 ، العدة 1/289 ، قواطع الأدلة 1/238 ، أصول الجصاص 1/153 ، التقرير والتحبير 1/156 ، البرهان 1/168 ، المسودة ص351 .


(10)  ينظر : روضة الناظر 2/211.


(11)  عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ وفي أرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ، وبكلبي المعلم . فما يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت - يعني من آنية أهل الكتاب - : فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ، وكلوا فيها .وما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل . أخرجه البخاري باب صيد القوس رقم 5056 ، ومسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم 3567.


(12)  إذا كان ذاكرا لها وهم الحنفية كما في تحفة الفقهاء 3/77 ، والمالكية كما في شرح الدردير 2/106 .


(13)  إحكام الأحكام  4/151 .


(14)  أخرجه البخاري باب إذا وجد ماله عند مفلس رقم 2227 ، ومسلم باب من أدرك ما باعه عند المشتري      رقم 2913 .


(15)  ينظر : بداية المجتهد 2/222 ، المجموع للنووي 3/298.


(16)  إحكام الأحكام  3/159 .


(17)  أخرجه البخاري باب الشفعة فيما لم يقسم رقم 2097 ، ومسلم باب الشفعة رقم 3017 .


(18)  ينظر : بداية المجتهد 2/209 .


(19)  إحكام الأحكام 3/161 .


(20)  ينظر : البحر المحيط 3/123 ، إرشاد الفحول 2/44 ، أحكام الآمدي 2/89 ، قواطع الأدلة 1/251 ، التقرير والتحبير 1/153 ، الإبهاج 2/290 ، نشر البنود 1/81 ،المسودة ص352 .


(21)  أخرجه البخاري باب قول الله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) رقم 6291 ، ومسلم باب حد        السرقة ونصابها ، رقم 3189 .


(22)  إحكام الأحكام  4/102.


(23)  ينظر : البحر المحيط 3/119 ، إرشاد الفحول 2/43 ،أحكام الآمدي 2/84 ، قواطع الأدلة 1/252 ، التقرير والتحبير 1/152 ، الإبهاج  2/288 ، نشر البنود 1/82 ، المسودة ص357 .


(24)  تقدم تخريجه قبل قليل ص 


(25)  إحكام الأحكام 4/152 .


(26)  ينظر : البحر المحيط 3/107 ، إرشاد الفحول 2/45 ، أحكام الآمدي 2/90 ، العدة 1/293 ، قواطع الأدلة 1/251 ، التقرير والتحبير 1/183 ، الإبهاج 2/281 ، البرهان 1/175 ، نشر البنود 1/84 .


(27)  ينظر : الفروق 3/57.


(28)  تقدم تخرجه ص 


(29)  هم الشافعية كما في الأم 1/66.


(30)  إحكام الأحكام 1/90 .


(31)  ينظر : العين 8/116 للخليل .


(32)  أخرجه مسلم ، باب ابتداء الخلق ، رقم 4997 .


(33)  فيض القدير 3/595.


(34)  أخرجه الإمام احمد والبيهقي وابن خزيمة ، وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري 2/24 .


(35)  ينظر : حاشية ابن عابدين 5/298 .


(36)  ينظر : الأم 3/15.


(37)  إحكام الأحكام  3/28 .


(38)  ينظر : البحر المحيط 3/101 ، إرشاد الفحول 2/40 ، أحكام الآمدي 2/94 , قواطع الأدلة 1/239 ، الإبهاج 2/283 ، البرهان  1/177 ، نشر البنود  1/80 ، المسودة ص362 ، المذكرة ص268 .


(39)  أخرجه البخاري باب مرض النبي رقم 4084 ، ومسلم باب فضل عائشة رقم 4476.


(40)  إحكام الأحكام  1/58 .


(1) ينظر : المعجم الوسيط 2/629 .


(2) ينظر : أحكام الامدي 1/413 ، المستصفى 2/32 ، أصول السرخسي 1/125 ، جمع الجوامع 1/398 ، المسودة ص547 ، المحصول 1/294 , شرح الكوكب المنير 3/103 .


(3)  ينظر : المحصول 1/294 ، البحر المحيط  2/189 ، أحكام الآمدي  1/417 ، العدة 1/312 ،    قواطع الأدلة 1/154 ، التقرير والتحبير 1/232 ، البرهان1/112 ، نشر البنود 1/167 ،            المسودة ص89 ، الموافقات 4/18 .


(4)  عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيتم الغائط ، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا  . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عنها ، ونستغفر الله عز وجل . 


أخرجه البخاري باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام رقم 380 ، ومسلم باب الاستطابة رقم 388 .


(5) وهم ابن المنتاب من المالكية ، وابن شجاع البلخي من الحنفية ، ينظر : البحر المحيط 2/189.


(6) إحكام الأحكام  8/48 .


(7) هو جزء من حديث التشهد المشهور الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أخرجه البخاري باب    التشهد الآخرة رقم 788 ، ومسلم باب التشهد في الصلاة رقم 609 .


(8)  إحكام الأحكام  2/59 .


(9)  ينظر : الإبهاج 2/65 ، نشر البنود 1/171 .


(10)  لعله يقصد الإمام القرافي .


(11)  إحكام الأحكام  1/48 .


(12)  إحكام الأحكام  3/13 .


(13)  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك ، لم يضره الشيطان أبدا . أخرجه البخاري , باب ما يقول إذا أتى أهله , برقم 5909 ، ومسلم , باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع , برقم 2591 .


(14)  إحكام الأحكام  4/36 .


(15)  ينظر: إرشاد الفحول 1/302 ، البحر المحيط 2/248 ، المحصول 1/313 ، أحكام الآمدي 1/422 ، العدة 1/332 ، قواطع الأدلة 1/167 ، التقرير والتحبير 1/244 ، نشر البنود 1/173 ، المسودة ص105  


(16)  أخرجه البخاري باب فضل صلاة الجماعة رقم 609 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1038 .


(17)  إحكام الأحكام  1/120 .


(18)  ينظر : تحفة الفقهاء 1/137 ، الشرح الكبير 1/573.


(19)  ينظر : الأم 1/140 .


(20)  إحكام الأحكام  2/57 .


(21)  ينظر : إرشاد الفحول 1/295 ، البحر المحيط 2/238 ، المحصول 1/297 ، أحكام الآمدي  1/420 ، قواطع الأدلة 1/168 ، التقريروالتحبير 1/253 ، نشر البنود 1/172 ، المسودة  ص104 .


(22) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة ، فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له . فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب - يا رسول الله : إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي . فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة . فقال : شاتك شاة لحم . قال : يا رسول الله ، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني ؟ قال : نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك  .


أخرجه البخاري باب الأكل يوم النحر رقم 902 ، ومسلم باب وقت الأضحية رقم 3652 .


(23)  إحكام الأحكام  2/103 .


(24)  إحكام الأحكام  3/19 .


(25)  ينظر : إرشاد الفحول 1/299 ، البحر المحيط 2/270 ، أحكام الآمدي 1/421 ، البرهان 1/118 ، قواطع الأدلة 1/169 ، التقرير والتحبير 1/249 ، الإبهاج 2/79 ، نشر البنود 1/174 ،             المسودة ص103 ، المذكرة ص230 .


(26)  ينظر : الأم 4/309.


(27)  جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة . أخرجه البخاري باب فضل الحرم رقم 1484 ، ومسلم باب تحريم مكة وصيدها رقم 2412 .


(28)  إحكام الأحكام  3/21.


(29)  ينظر : إرشاد الفحول 1/333 ، البحر المحيط 2/318 ، المحصول 1/307 ، أحكام الآمدي 1/459 ، قواطع الأدلة 1/171 ، التقرير 1/270 ، المسودة ص90 ، الموافقات 3/52 . 


(30) أخرجه البخاري ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ، رقم 331 .


(31)  إحكام الأحكام  1/86 .


(32)  ينظر : إرشاد الفحول 1/330 ، البحر المحيط 2/304 ، المحصول 1/325 ، البرهان 1/122 ،  قواطع الادلة 1/225 ، نشر البنود 1/177 ، المسودة ص108 .


(33)  ينظر : أفعال الرسول 2/86 . للدكتور محمد سليمان الأشقر .


(34) أخرجه البخاري باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض رقم 314 ، ومسلم باب المستحاضة رقم 501 .


(35)  ينظر : حاشية ابن عابدين 1/309 .


(36)  ينظر : المجموع 2/369.


(37)  ينظر : المنثور في القواعد 2/85.


(38) أخرجه أبو داود ، باب فيمن اسلم وعنده نساء أكثر من أربع ، رقم 1914 ، وابن ماجة ، باب الرجل        يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، رقم 1942 .


(39)  إحكام الأحكام  1/95 .


(40)  ينظر : التمهيد للإمام ابن عيد البر 7/181.


(41)  إحكام الأحكام  2/166 .


(42)  ينظر : بداية المجتهد 1/240 .


(43) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر , أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم , قال : فدين الله أحق أن يقضى . وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر . أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها ؟ فقالت : نعم .قال : فصومي عن أمك  .


أخرجه البخاري باب من مات وعليه صوم رقم 1817 ، ومسلم باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1936.


(44)  ينظر : المجموع 6/367.


(45)  ينظر : الإقناع 1/222.


(46)  إحكام الأحكام  2/178 .


(47)  قصتها انها وضعت بعد وفاة زوجها بأيام . أخرجه البخاري باب فضل من شهد بدرا رقم 3691 ،        ومسلم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها رقم 2728 .


(48)  ينظر : المجموع للنووي 18/ 148.


(49)  إحكام الأحكام  4/49 .


(50)  ينظر : إرشاد الفحول 1/313 ، البحر المحيط 2/322 ، التقرير والتحبير 1/274 ، المسودة 102 .


(51)  أخرجه البخاري ، باب ما جاء في العمرى والرقبى ، رقم 2432 ، ومسلم باب العمرى ، رقم 3062 


(52)  إحكام الأحكام  3/173 .


(53)  ينظر : الموافقات 4/8 ، التقرير والتحبير 2/245 .


(54)  أخرجه البخاري ، باب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، رقم 251 .


(55)  نقل ابن قدامة أن عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم كرهوا التنشيف لهذا الحديث . ثم قال ابن قدامة معقبا عليهم : وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ، فقد يترك المباح كما يفعله . المغني 1/142.


(56)  إحكام الأحكام  1/77 .


(57)  أخرجه البخاري باب بيع المدبر رقم 2349 ، ومسلم باب جواز بيع المدبر رقم 3155.


(58)  ذهب الشافعي واحمد والظاهرية إلى جواز بيع المدبر مطلقا ، وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه إذا            كان تدبيره مقيدا ، وذهب مالك إلى المنع من بيع المدبر مطلقا . ينظر : تحفة الفقهاء 2/277 ، ألام 7/257 ، الشرح الكبير12/361.


(59)  إحكام الأحكام  4/205 .


(1)  لسان العرب مادة (خصص).


(2)  ينظر : إرشاد الفحول 1/350 ، شرح الكوكب المنير 3/104 ، أصول السرخسي 1/124 ، كشف الأسرار 1/30 ، أحكام الامدي 1/413 .


(3)  ينظر : إرشاد الفحول 1/399 ، البحر المحيط 2/536 ، المحصول 1/364 ، العدة 1/379 ، الإبهاج 2/229 ، المسودة ص134 ، المذكرة ص249 .


(4)  تقدم تخريجه ص 


(5)  ينظر : تحفة الفقهاء 1/56.


(6)  ينظر : الأم 1/18.


(7)  إحكام الأحكام  1/24.


(8)  تقدم تخريج هذا الحديث ، والكلام عليه : ص 


(9)  إحكام الأحكام  1/90.


(10)  ينظر : المسودة ص139 ، العدة 1/388 ، الفروق 5/93.


(11)  ينظر : الأم 1/172 ، بداية المجتهد 1/86.


(12)  ينظر : حاشية ابن عابدين 1/450 .


(13)  أخرجه البخاري ، باب من نسي صلاة إذا ذكر ، رقم 562 ، ومسلم باب قضاء الصلاة الفائتة ، رقم 1097 .


(14)  إحكام الأحكام  1/115 .


(15)  ينظر : المستصفى 2/184.


(16)  إحكام الأحكام  2/41 .


(17)  إحكام الأحكام  4/48.


(18)  ينظر : المحصول 1/375 ، أحكام الآمدي 1/466 ، الإبهاج 2/150 .


(19)  الإستبرق فارسي معرب . ينظر : المصباح المنير 1/81.


(20)  ينظر : الصحاح للجوهري 1/12.


(21)  إحكام الأحكام  4/167.


(22)  ينظر : البحر المحيط 2/379.


(1)  ينظر : أحكام الامدي 1/485 ، المحصول 1/329 ، شرح الكوكب المنير 3/276.


(2)  ينظر : المذكرة ص 218.


(3)  ينظر : إرشاد الفحول 1/390 ، أحكام الآمدي 1/536 ، أحكام ابن حزم 1/483 ، قواطع الأدلة 1/190 ، العدة 1/355 ، أصول الجصاص 1/110 ، التقرير والتحبير 1/345 ، الإبهاج 2/136 ،                       نشر البنود 1/209 ، المذكرة 246 .


(4)  ينظر : بداية المجتهد 1/261.


(5)  إحكام الأحكام  2/43 .


(6)  تقدم تخريجه ص 


(7)  إحكام الأحكام  2/102.


(8)  ينظر : الرسالة ص 67 ، إرشاد الفحول 1/397 ، البحر المحيط 2/511 .


(9)  تقدم تخريجه ص 


(10)  ينظر : المحلى 6/254.


(11)  تقدم تخريجه ص 


(12)  إحكام الأحكام  2/174.


(13)  عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا , قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا , قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ....الحديث .


أخرجه البخاري باب قول النبي اللهم امض لأصحابي هجرتهم رقم 3643 ، ومسلم باب الوصية بالثلث رقم 3076 .


(14)  ينظر : شرح مختصر خليل للخرشي 9/280 .


(15)  إحكام الأحكام  4/9 .


(16)  أخرجه البخاري باب عمرة القضاء رقم 3920 والحديث فيه قصة .


(17)   ينظر : الأم 6/158 ، المجموع للنووي 18/ 326.


(18)  إحكام الأحكام  4/65 .


(19)  ينظر : الموافقات 3/172 .


(20)  أخرجه البخاري باب إذا عض رجلا رقم  6384 ، ومسلم باب الصائل على نفس الإنسان رقم 3168 


(21)  ينظر : الأم 6/31.


(22)  ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 10/320.


(24)  إحكام الأحكام  4/81 .


(25)  ينظر : شرح القواعد الفقهية 1/185 للزرقا .


(26)  تقدم تخريجه ص 


(27)  إحكام الأحكام  4/195 .


(28)  ينظر : إرشاد الفحول 1/395 ، البحر المحيط 2/521 ، المحصول 1/373 ، العدة 1/370 ،           قواطع الأدلة 1/193 ، التقرير والتحبير 1/340 ، الإبهاج 2/139 ، نشر البنود 1/209                     المسودة ص123 ، المذكرة 246 ، الموافقات 4/19 . 


(29)  إحكام الأحكام  2/165.


(30)  عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور . 


أخرجه البخاري باب ما يقتل المحرم رقم 1697 ومسلم باب ما يندب للمحرم قتله رقم 2072 . 


(31)  إحكام الأحكام  3/29 .


(32)  أخرجه البخاري باب الصوم لمن خاف على نفسه رقم 1772،  ومسلم باب استحباب النكاح لمن تاقت      نفسه رقم2485 .


(33)  إحكام الأحكام  4/22 .


(34)  ينظر من هذه الرسالة ص      


(35)  ينظر : إرشاد الفحول 1/387 ، البحر المحيط 2/497 ، المحصول 1/375 ، أحكام الآمدي 1/525 ، العدة 1/349 ، قواطع الأدلة 1/185 ، أصول الجصاص 1/74 ، الإبهاج 2/131 ، نشر البنود 1/207 ، المسودة ص119 ، الموافقات 4/9 .


(36) أخرجه البخاري ، باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4718 ، ومسلم باب تحريم الجمع بين المرأة       وعمتها برقم 2514 .


(37)  ينظر : تفسير القرطبي 5/124.


(38)  إحكام الأحكام  4/28.


(39)  ينظر : أحكام الآمدي 1/529 ، إرشاد الفحول 1/393 ، البحر المحيط 2/512 ، التقرير والتحبير 1/339 ، الإبهاج 2/138 ، نشر البنود 2/208 ، المذكرة ص246 ، المسودة  ص127، ص 143 ، شرح الكوكب المنير 3/366 ، روضة الناظر 2/161.


(40)  تقدم تخريجه ص 


(41)  إحكام الأحكام 1/90.


(42)  أخرجه البخاري باب كم يقصر الصلاة ، برقم 1026، ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ،  برقم 2382.


(43)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ 3/17 .


(44)  ينظر : شرح مسلم للنووي 4/50.


(45)  إحكام الأحكام  3/17.


(46)  ينظر : أحكام ابن حزم 1/431 ، أصول الجصاص 1/40 .


(47)  إحكام الأحكام  1/49.


(48)  ينظر : بداية المجتهد 1/132 ، المجموع 4/550.


(49)  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ، باب التحية والإمام يخطب ، برقم 1449.


(50)  إحكام الأحكام  2/90.


(51)  إحكام الأحكام  3/106 . 


(52)  أخرجه البخاري باب كم التعزير رقم 6344 ، ومسلم باب قدر اسواط التعزير رقم 3222 .


(54)  ينظر : شرح الدردير 4/354.


(55)  إحكام الأحكام  4/108 .


(56)  ينظر : البحر المحيط 2/221 ، نشر البنود 1/168 .


(57)  تقدم تخريجه ص 


(58)  ينظر : المجموع 8/385 .


(59)  إحكام الأحكام  2/103 .


(60)  ينظر : إرشاد الفحول 1/336 ، البحر المحيط 2/374 ، المحصول 1/372 ، أحكام الآمدي 1/534 ،   التقرير 1/343 ، الإبهاج 2/150 ، المسودة ص143 .


(61)  أخرجه البخاري باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم 5518 ، ومسلم باب النهي عن كثرة المسائل رقم 3237 . 


(62)  قال الحافظ ابن حجر : هو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه . فتح الباري 17/98.


(63)  ينظر :  شرح صحيح مسلم 6/145.


(64)  إحكام الأحكام  2/75 .


(65)  تقدم تخريجه ص 


(66)  إحكام الأحكام  2/178 .


(1)  ينظر : معجم مقاييس اللغة 3/420.


(2)  ينظر : روضة الناظر 2/191 ، شرح الكوكب المنير 3/392 ، كسف الأسرار 2/286.


(3)  ينظر : الصحاح للجوهري 2/103.


(4)  ينظر : روضة الناظر 2/191.


(5)  ينظر : إرشاد الفحول 2/6 ، البحر المحيط 3/10 ، المحصول 1/377 ، أحكام الآمدي 2/5 ،            قواطع الأدلة 1/228 ، التقرير 1/353 ، الإبهاج 2/153 ، نهاية السول ص223 ، نشر البنود 1/215 ،    المذكرة ص258 ، المسودة ص144 .


(6)  ينظر : فتح الباري 2/258، شرح مسلم للنووي 3/101 ، التمهيد لابن عبد البر 2/181 وحكى الإجماع عليه .


(7)  أخرجه مسلم باب الصلوات الخمس ، برقم 344.


(8)  إحكام الأحكام  1/37 .


(9)  عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء  . أخرجه البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين  رقم 149 , ومسلم باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 392 .


(10)  ذهب الظاهرية إلى التحريم ، ومذهب الجمهور هو الكراهة . ينظر : المحلى 1/95 ، المجموع 2/110.


(11)  إحكام الأحكام  1/50 .


(12)  هو حديث الذي جامع أهله في رمضان . أخرجه البخاري ، باب إذا جامع في رمضان رقم 1800 ، ومسلم باب تغليظ  الجماع في نهار رمضان رقم 1870 .


(13)  وهم الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 2/453 . وينظر : تفسير القرطبي 17/ 282.


(14)  إحكام الأحكام  2/167 .


(15)  أخرجه البخاري باب إذا لم يجد الإزار رقم 1712 ، ومسلم باب ما يباح للمحرم رقم 2015 .


(16)  وهو الإمام احمد ، بينما ذهب الجمهور إلى اشتراط القطع . ينظر: الشرح الكبير 3/274 ، بداية        المجتهد 1/263.


(17)  وهو: ( إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) أخرجه البخاري باب لبس الخفين للمحرم  رقم 1711 ، ومسلم باب ما يباح للحرم رقم 2012. من حديث عبد الله بن عمر .


(18)  إحكام الأحكام 3/12 .


(19)  ينظر : الموافقات 3/287 .


(20)  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين لك هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين ، بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوه ، أوه ، عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل .                      ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به  .


أخرجه البخاري باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا رقم 2145 ، ومسلم باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 2985 .


(21)  إحكام الأحكام 3/145 .


(1)  ينظر : البحر المحيط 2/65 ، المحصول 1/148 ، قواطع الأدلة 1/46 ، الإبهاج 1/269 .


(2)  أخرجه البخاري باب بيع الدينار بالدينار ، رقم 2032 ، ومسلم باب بيع الطعام مثلا بمثل ، رقم 2991 


(3)  لا يوجد اتفاق على أنها للحصر ، ينظر : الجنى الداني 1/67.


(4)  ينظر : مغني اللبيب 1/14.


(5)  إحكام الأحكام  1/14.


(6)  أخرجه البخاري باب إذا شرط شروطا في البيع رقم 2023 ، ومسلم باب إنما الولاء لمن اعتق رقم 2762 .


(7)  إحكام الأحكام  3/130.


(8)  أخرجه البخاري باب الشفعة فيما لم يقسم رقم 2097 ، ومسلم باب الشفعة رقم 3017 .


(9)  إحكام الأحكام  3/162.


(10)  ينظر : البحر المحيط 2/38 ، قواطع الأدلة 1/47 .


(11)  ينظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليل 2/63.


(12)  إحكام الأحكام  1/31 .


(13)  أخرجه أبو داود باب السرية ترد على أهل العسكر رقم2371 ، والنسائي باب سقوط القود عن المسلم     للكافر رقم4665 .


(14)  إحكام الأحكام  1/91 .


(15)  الفذ : هو الفرد . ينظر : القاموس 1/304.


(16)  ينظر : المحلى 4/144.


(17)  إحكام الأحكام  1/120 .


(18)  ينظر : البحر المحيط 2/61 ، أحكام الآمدي 1/62 ، قواطع الأدلة 1/40 ، أصول الجصاص 1/34 ، الجنى الداني 1/72.


(19)  هو حديث حمران مولى عثمان . أخرجه البخاري باب الوضوء ثلاثا  رقم 155 ، ومسلم باب صفة      الوضوء رقم 331 .


(20)  إحكام الأحكام  1/33.


(21)  أخرجه مسلم ، باب التيمم ، رقم 552.


(22)  إحكام الأحكام  1/88.


(23)  ينظر : البرهان 1/56 ، البحر المحيط 2/54 ، قواطع الأدلة 1/42 ، أصول الجصاص 1/37 .


(24)  ينظر : الأم 1/41 ، شرح الدردير 1/78.


(25)  ينظر : حاشية ابن عابدين 1/106.


(26)  ينظر : المجموع 18/108.


(27)  ينظر : تفسير القرطبي 6/86.


(28)  ينظر : الشرح الكبير 1/132.


(29)  أخرجه الدارقطني رقم 280 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/56 ، وقال الحافظ في التلخيص 1/101 : وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم .


(30)  إحكام الأحكام 1/34 .


(31)  ينظر : البرهان 1/56 ، المحصول 1/146 ، البحر المحيط 2/34 ، قواطع الأدلة 1/41 ،               أحكام الآمدي 1/85 ، أصول الجصاص  1/37 ، الإبهاج 1/266 ، الجنى الداني 1/52.


(32)  إحكام الأحكام  1/53 .


(33)  إحكام الأحكام  1/74 .


(34)  أخرجه البخاري باب وقت العصر رقم 514 ، ومسلم باب استحباب التبكير بالصبح رقم 1024 .


(35)  إحكام الأحكام  1/106 .


(36)  إحكام الأحكام  4/46 .


(37)  ينظر : تفسير القرطبي 12/232 .


(38)  ينظر : تفسير البغوي 6/32.


(39)  ينظر : معاني القران للنحاس 4/530 ، تفسير الطبري 19/154، تفسير ابن كثير 6/41.


(40)  ينظر : البحر المحيط 2/3 ، إرشاد الفحول 1/80 ، المحصول 1/141 ، أحكام الآمدي 1/57 ،          أحكام ابن حزم 1/71 ، قواطع الأدلة 1/36 ، أصول الجصاص 1/29 ، البرهان 1/50 ، الإبهاج 1/258 ،   شرح الكوكب المنير 3/259.


(41)  أخرجه مسلم باب المذي ، رقم 458 ، والنسائي باب الوضوء من المذي ، رقم 434 .


(42)  أخرجه البخاري ، باب غسل المذي والوضوء منه ، رقم 261 ، ومسلم ، باب جواز نوم الجنب ، رقم464 .


(43)  وهو منقول عن قطرب وثعلب . كما في الجنى الداني 1/26


(44)  إحكام الأحكام 1/64.


(45)  تقدم تخريجه ص 


(46)  ينظر : حاشية ابن عابدين 4/16.


(47)  إحكام الأحكام  2/57.


(48)  هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة . أخرجه البخاري باب ضالة الغنم رقم 2250 , ومسلم باب    اللقطة رقم 3249 .


(49)  إحكام الأحكام  3/188.


(50)  هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث . فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم .


أخرجه البخاري باب السلم في كيل معلوم رقم 2085 ، ومسلم باب السلم رقم 3010 .


(51)  إحكام الأحكام  3/122.


(52)  أخرجه البخاري باب من لم يسال الإمارة رقم 6613 ، ومسلم باب ندب من حلف يمينا رقم 3120 .


(53)  وهو الإمام الشافعي كما في الأم 7/66، والإمام احمد كما في الشرح الكبير 11/198.


(54)  إحكام الأحكام  4/111.


(55)  البيت أورده عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب 1/156 دون أن ينسبه لأحد . والقرم بفتح القاف وسكون الراء هو الفحل الكريم من الإبل الذي يترك من الركوب والعمل ، جمعه قروم ، والقرم من الرجال هو السيد العظيم . ينظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري 2/107 ، وشرح الرضى على الكافية 1/265، ولسان العرب مادة (قرم) .


(56)  إحكام الأحكام  1/107.


(57)  ينظر : النهاية في غريب الحديث 5/37.


(58)  إحكام الأحكام  1/21.


(59)  ينظر : الفروق اللغوية ص 299 لابن هلال العسكري ، بدائع الفوائد 1/61 لابن القيم ، الجنى الداني 1/27.


(60)  ينظر : البحر المحيط 2/49 ، قواطع الأدلة 1/45 ، البرهان 1/57 .


(61)  أخرجه البخاري باب صدقة الفطر رقم 1415، ومسلم باب زكاة الفطر رقم 1653.


(62)  إحكام الأحكام 2/154.


(63)  ينظر : المنتقى 2/143.


(64)  ينظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجة 4/83.


(65)  ينظر : فتح القدير 4/84.


(66)  ينظر : الإبهاج 1/264 ، البرهان 1/51 ، البحر المحيط 2/10 ، المحصول 1/144 ، أحكام الآمدي 1/62 ، قواطع الأدلة 1/39 ، أصول الجصاص 1/33 .


(67)  أخرجه البخاري باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم 576 ، ومسلم باب استحباب القول مثل قول المؤذن      رقم 577.


(68)  إحكام الأحكام  1/137.


(69)  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا و لك الحمد .


أخرجه البخاري باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 648 ، ومسلم باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 622


(70)  إحكام الأحكام  1/151.


(71)  أخرجه البخاري باب بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم 1132 ، ومسلم باب استحباب تقديم الظهر رقم 983. 


(72)  إحكام الأحكام  2/52.


(73)  أخرجه البخاري باب الخطبة على المنبر رقم 866 ، ومسلم باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة       رقم 874.


(74)  إحكام الأحكام  2/88.


(75)   ينظر : البحر المحيط 2/14 ، المحصول 1/147 ، قواطع الأدلة 1/43 ، أصول الجصاص 1/38 ،   الإبهاج 1/268 ، البرهان 1/49 .


(76)  أخرجه البخاري باب إذا كان الولي هو الخاطب رقم 4737 ، ومسلم باب الصداق رقم 2554 .


(77)  ينظر : المجموع 15/15 ، بداية المجتهد 2/16 ، الشرح الكبير 1/66.


(78)  وهم الأحناف كما في حاشية ابن عابدين 2/118.


(79)  استدلالا بما رواه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الازدي قال : زوّج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على  سورة من القران ، ثم قال : لا يكون لأحد بعدك مهرا . قال النووي : وهو مع إرساله فيه من لا يعرف ، كما في المجموع 16/205 . وكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14/415 .


(80)  إحكام الأحكام  4/40.


(81)  أخرجه البخاري باب الوفاء بالنذر، رقم 6199 ، ومسلم باب النهي عن النذر، رقم 3094 .


(82)  ينظر : ينظر : شرح مسلم للنووي 6/30 ، وفتح الباري 19/60.


(83)  إحكام الأحكام  4/123 .


(84)  ينظر : البحر المحيط 2/19 ، قواطع الأدلة 1/44.


(85)  عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودان - فرده عليه , فلما رأى ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم .


أخرجه البخاري باب قبول هدية الصيد رقم 2385 ، ومسلم باب تحريم الصيد للمحرم رقم 2059 .


(86)  إحكام الأحكام  3/74.


(87)  أخرجه البخاري باب الرجل يكون له ممر أو شرب رقم 2205 ، ومسلم باب من باع نخلا عليها ثمر        رقم 2854 . 


(88)  ينظر : بداية المجتهد 2/152.


(89)  إحكام الأحكام  3/115.


(90)  تقدم تخريجه ص 


(91)  رد ابن تيمية رحمه الله على من جعل لفظ ( لهم ) بمعنى ( عليهم ) في الحديث ، بصورة مفصلة في    مجموعة الفتاوى 7/45.


(92)  إحكام الأحكام  3/128.


(93)  أخرجه البخاري باب سهام الفرس رقم 2651 ، ومسلم باب كيفية قسمة الغنيمة رقم 3308 .


(94)  إحكام الأحكام  4/188 .


(95)  ينظر : حاشية العطار على جمع الجوامع 5/145.


(96)  ينظر : البحر المحيط 2/25 ، قواطع الأدلة 1/40 ، أصول الجصاص 1/33 ، البرهان 1/53 ،   الجنى الداني 1/38.


(97)  هي قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر َ)(البقرة: من الآية184)


(98)  إحكام الأحكام  3/19 .


(99)  ينظر : المجموع 20/161.


(100)  ينظر : شرح الدردير 4/146.


(101)  أخرجه البخاري باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ، رقم 2332 .


(102)  أخرجه مسلم ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم ، رقم 199 .


(103)  إحكام الأحكام  4/116 .


(104)  ينظر : البحر المحيط 2/31 ، قواطع الأدلة 1/41 ، البرهان 1/55 ، الجنى الداني 1/45.


(105)  عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف ، وعليه درع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : ما أصدقتها ؟  قال : وزن نواة من ذهب قال : فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة . أخرجه البخاري باب الوليمة رقم 4769 , ومسلم باب الصداق رقم 2556 .


(106)  ينظر : فتح الباري 14/448.


(107)  إحكام الأحكام  4/42 .


(108)  ينظر : مغني اللبيب 2/8.


(109)  أخرجه البخاري باب بدء الوحي ، رقم 5 ، ومسلم باب كان النبي أجود الناس بالخير ، رقم 4268 .


(110)  إحكام الأحكام 1/74.


(111)  إحكام الأحكام 1/104 .


(112)  إحكام الأحكام 1/158.


(113)  ينظر : البحر المحيط 2/57 ، قواطع الأدلة 1/43 ، البرهان 57 ، الجنى الداني 1/92.


(114)  هي قوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238).


(115)  إحكام الأحكام  2/44.


(116)  أخرجه البخاري باب ( وبعولتهن أحق بردهن ) رقم 4916، ومسلم باب تحريم طلاق الحائض رقم 2675.


(117)  ينظر : الأم 5/193.


(118)  ينظر : بداية المجتهد 2/54.


(119)  إحكام الأحكام  4/44.


(120)  تقدم تخريجه ص 


(121)  إحكام الأحكام  2/9.


(122)  تقدم تخريجه ص 


(123)  إحكام الأحكام  1/36.


(124)  تقدم تخريجه ص    .  تنبيه : ذكر الشارح ابن دقيق هنا لفظ ( المؤذن ) في الحديث ، مع أن الحافظ       عبد الغني المقدسي رحمه الله ، صاحب العمدة ، لم يذكرها في المتن ( العمدة ). قال الحافظ ابن حجر : ادعى ابن وضاح أن قول ( المؤذن ) مدرج ، وان الحديث انتهى عند قوله ( مثل ما يقول ) . وتُعقّب بان الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى ، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها ، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها . أ .هـ نقلا من فتح الباري 2/412.


(125)  إحكام الأحكام  1/137.


(126)  شرح مسلم للنووي 1/373.


(127)  يقصد الإمام البخاري في الصحيح .


(128)  فتح الباري 1/258.


(1)  ينظر : لسان العرب مادة (حقق) .


(2)  ينظر : المحصول 1/98 ، شرح الكوكب المنير 1/149 ، أحكام الامدي 1/26.


(3)  ينظر : لسان العرب مادة (جوز).


(4)  ينظر : المستصفى 1/677 ، الخصائص 2/442 ، الصاحبي ص 197.


(5)  ينظر : البحر المحيط 1/514 ، إرشاد الفحول 1/63 ، المحصول 1/102 ، أحكام الآمدي 1/27 ،      الإبهاج 1/209 ، المذكرة ص198 ، الموافقات 4/24 .


(6)  ينظر : العين للفراهيدي 2/96.


(7)  إحكام الأحكام  1/47.


(8)  إحكام الأحكام  1/94.


(9)   ومنهم أبو عبيد في غريب الحديث 2/169 ، وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر 3/529.


(10)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/211 ، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/39 . وينظر :      الشفا بحقوق المصطفى للقاضي عياض 1/329 .


(11)  إحكام الأحكام  2/153.


(12)  حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين غرة عبد أو امة . أخرجه البخاري ، باب الكهانة ، رقم 5317 ، ومسلم ، باب دية الجنين ، رقم 3158 .


(13)   ينظر : مختار الصحاح ص 56.


(14)  إحكام الأحكام  4/80.


(15)  إحكام الأحكام  2/12 .


(16)  ينظر : البحر المحيط 1/576 ، إرشاد الفحول 1/76 ، الإبهاج 1/240، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/72.


(17)  إحكام الأحكام  1/32.


(18)  ينظر : البحر المحيط 1/584 ، إرشاد الفحول 1/71 ، المحصول 1/131 ، أحكام الآمدي 1/29،  شرح القواعد للزرقا 1/73.


(19)  إحكام الأحكام  1/35.


(20)   تقدم تخريجه ص      .


(21)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/104 ، والطحاوي في مشكل الآثار، رقم 4515 .


(22)  أخرجه مسلم باب الدليل على نجاسة البول ، رقم 439 ، وأبو داود ، باب الاستبراء من البول ، رقم 19.


(23)  إحكام الأحكام  1/35.


(24)  أخرجه البخاري باب إذا خير احدهما صاحبه رقم 1970 ، ومسلم باب ثبت خيار المجلس رقم 2821 


(25)  إحكام الأحكام  3/84.


(26)  ينظر : البحر المحيط 1/506 ، إرشاد الفحول 1/79 ، المحصول 1/130 ، العدة 1/427 ،  المسودة ص166 ، الموافقات 3/250.


(27)  تقدم تخريجه .


(28)  ينظر : شرح الدردير 1/46.


(29)  ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح 5/14 إلى جوازه.


(30)  إحكام الأحكام  1/26.


(31)  أخرجه البخاري ، باب ما جاء في الوتر ، رقم 936 ، ومسلم ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ،               رقم 1239 ، وأبو داود ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، رقم 1130 ، والترمذي ، باب ما جاء في أن           صلاة الليل مثنى مثنى ، رقم  401 .


(32)  إحكام الأحكام 2/62.


(1)  ينظر : الصحاح للجوهري 1/27.


(2)  ينظر : روضة الناظر 2/62 ، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/67 ، شرح الكوكب المنير 3/10 ، مختصر ابن اللحام ص97 ، قواعد الأصول ص 64 ، أصول السرخسي 1/31، المستصفى 1/677، كشف الأسرار 1/101 ، جمع الجوامع 1/376 ، المحصول 1/161 ، أحكام الامدي 1/356 ، البحر المحيط 2/80.


(3)  ينظر : الموافقات 3/492 ، البحر المحيط 2/99 ، إرشاد الفحول 1/247 ، المحصول 1/177 ،    أحكام الآمدي 1/368 ، أحكام ابن حزم 1/335 ، العدة 1/152 ، قواطع الأدلة 1/54 ،                أصول الجصاص 1/282 ، التقرير والتحبير 1/363 ، الإبهاج 2/13 ، نهاية السول ص163 ،       البرهان 1/66 ، نشر البنود 1/121 ، المسودة ص5 ، المذكرة 216 .


(4)  أخرجه البخاري باب الاستجمار وترا رقم 157، ومسلم باب كراهة غمس المتوضيء يده المشكوك            في نجاستها رقم 416 .


(5)  ينظر : المحلى 1/206.


(6)  ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 1/112.


(7)  ينظر : الأم 1/26 ، بداية المجتهد 1/12.


(8)  إحكام الأحكام  1/23 .


(9)  إحكام الأحكام  4/20 .


(10)  أخرجه البخاري باب السواك يوم الجمعة رقم 838 ، ومسلم باب السواك رقم 370 .


(11)  إحكام الأحكام  1/55 .


(12)  ينظر في حكاية هذه الأقوال المصادر الآتية : البحر المحيط 2/111 ، المحصول 1/202 ، أحكام الآمدي 3/398 ، أحكام ابن حزم 1/404 ، العدة 1/175 ، قواطع الأدلة 1/60 ، التقرير والتحبير 1/366 ، الإبهاج 2/31 ، البرهان 1/87 ، نهاية السول ص170 ، المسودة ص16 ، المذكرة ص217 .


(13)  هو جزء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه البخاري باب من ساق البدن معه رقم 1578 ، ومسلم باب وجوب الدم على المتمتع رقم 2159 .


(14)  إحكام الأحكام  3/44 .


(15)  البحر المحيط للزركشي 2/114.


(16)  ينظر : البحر المحيط 2/139 ، إرشاد الفحول 1/273 ، المحصول 1/272 ، أحكام الآمدي 1/402 ، قواطع الأدلة 1/120 ، التقرير والتحبير 1/379 ، المذكرة ص223 .


(17)  تقدم تخريجه ص 


(18)  إحكام الأحكام  4/44 .


(19)  ينظر في حكاية هذه الأقوال المصادر التالية : البحر المحيط 2/117 ، إرشاد الفحول 1/255 ، المحصول 1/203 ، أحكام الآمدي 1/378 ، العدة 1/180 ، قواطع الأدلة 1/65 ، أصول الجصاص 1/313 ، الإبهاج 2/40 ، نهاية السول ص171 ، البرهان 1/71 ، نشر البنود 1/124 ، المسودة ص20 .


(20)  تكلم ابن تيمية رحمه الله على هذه المسالة في مجموعة الفتاوى 5/209.


(21)  إحكام الأحكام 2/63 .


(22)  ينظر : شرح الوجيز 3/45.


(23)  وهو قول الحنابلة كما في الشرح الكبير 1/433، والحنفية كما في حاشية ابن عابدين 1/395.


(24)  إحكام الأحكام  1/104 .


(25)  ينظر : المنثور في القواعد 2/3 للزركشي .


(26)  أخرجه مسلم , باب تحريم الكلام في الصلاة , رقم 836.


(27)  إحكام الأحكام  2/102.


(28)  ينظر : حاشية ابن عابدين 2/434 ، الأم 2/106.


(29)  ينظر : التمهيد لابن عبد البر 7/180.


(30)  ينظر : شرح القواعد الفقهية 1/159.


(31)  إحكام الأحكام  2/164.


(1)  ينظر : مختار الصحاح ص 324.


(2)  ينظر : البحر المحيط 2/153 ، كشف الأسرار 1/256 ، أصول السرخسي 1/278 ، المستصفى 1/411 ، جمع الجوامع 1/390 ، شرح الكوكب المنير 3/77 ، روضة الناظر2/111 ، مختصر ابن اللحام ص 103.


(3)  ينظر : البحر المحيط 2/149 ، المحصول 1/291 ، العدة 1/279 ، قواطع الأدلة 1/139 ، الإبهاج 2/53 ، المسودة ص81 ، ونهاية السول ص180 .


(4)  إحكام الأحكام 2/4.


(5)  أخرجه النسائي ، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد ، رقم 4221 ، والدارقطني رقم 3112 ، والطحاوي في مشكل الآثار رقم 4047 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/7 وقال : الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين . انتهى كلامه . لكن ابن التركماني تعقبه وصحح الحديث في الجوهر النقي 6/7 . وينظر : نصب الراية 9/260 ، والتلخيص الحبير 3/332 .


(6)  إحكام الأحكام  3/107 .


(7)  ينظر : البحر المحيط 1/163 ، الرسالة ص347 ، شرح الكوكب المنير 3/84 ، روضة الناظر 2/114 ، المسودة ص 84 ، إرشاد الفحول 1/280 ، المحصول 1/287 ، أحكام الآمدي 1/407 ، العدة 1/280 ، قواطع الأدلة 1/140 ، أصول الجصاص 1/336 ، الإبهاج 2/51 ، نهاية السول ص178 ، البرهان 1/96 ، نشر البنود 1/163 ، الموافقات 2/536 ، المذكرة ص227 .





(8)  رواه البخاري باب صوم يوم الفطر رقم 1854 , ومسلم باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى      رقم 1920 .


(9)  ينظر : حاشية ابن عابدين 4/40.


(10)  ينظر : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص76 للحافظ العلائي .


(11)  إحكام الأحكام  2/187.


(12)  أخرجه البخاري باب النهي عن تلقي الركبان رقم 2017 ، ومسلم باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1798 .


(13)  ينظر : مختصر المزني ص 88.


(14)  ينظر : المجموع 13/23.


(15)  إحكام الأحكام  3/87 .


(16)  ينظر : الأم 5/42.


(17)  إحكام الأحكام  3/138 .


(18)  أخرجه البخاري باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم 2499، ومسلم باب نقض الأحكام الباطلة رقم 3242.


(19)  إحكام الأحكام  4/127 .


(1)  ينظر : المصباح المنير ص602.


(2)  ينظر : روضة الناظر1/190 ، مختصر ابن اللحام ص136، شرح الكوكب المنير 3/526 ، أصول   السرخسي 2/54 ، المستصفى 1/317 ، كشف الأسرار 3/155 ، المسودة ص195.


(3)  ينظر : البحر المحيط 3/186 ، إرشاد الفحول 2/67 ، المحصول 1/455 ، أحكام الآمدي 2/135 ، أحكام  ابن حزم 1/596 ، العدة 2/19 ، قواطع الأدلة 1/450 ، أصول الجصاص 1/466 ، التقرير والتحبير 3/80 ، الإبهاج 2/190 ، نهاية السول ص243 ، المذكرة ص95 ، البرهان 2/253 .


(4)  أخرجه البخاري باب ما جاء في القبلة رقم 388 ، ومسلم باب تحويل القبلة رقم 820 .


(5)  ينظر : الرسالة ص106.


(6)  ينظر : النسخ في القران الكريم 1/285 للدكتور مصطفى زيد .


(7)  إحكام الأحكام  1/143.


(8)  أخرجه البخاري ، باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) رقم 4156، ومسلم باب جواز التمتع ، رقم 2158 


(9)  إحكام الأحكام  3/47.


(10)  ينظر : ارشاد الفحول 2/67 ، البحر المحيط 3/185 ، المحصول 1/452 ، قواطع الأدلة 1/450 ، الإبهاج2/193 ، نهاية السول ص244 ، المذكرة ص98 ، المسودة ص206 ، نشر البنود 1/237 ، البرهان 2/255 ، الموافقات 3/339 .


(11)  ينظر : أحكام ابن حزم 1/596.


(12)  هو حديث قباء في نسخ القبلة تقدم قبل قليل.


(13)  إحكام الأحكام  1/142 .


(14)  رواه احمد في المسند برقم 1745، والحاكم في المستدرك برقم 3281 وصححه ، وابن حبان برقم 6319، والطبراني في المعجم الأوسط برقم7135.


(15)  ينظر : البحر المحيط 3/203 ، إرشاد الفحول 2/74 ، المحصول 1/459 ، أحكام الآمدي 2/144 ، أحكام ابن حزم 1/609 ، العدة 2/47 ، أصول الجصاص 1/417 ، التقرير والتحبير 3/86 ، الإبهاج 2/195 ، نهاية السول ص245 ، المذكرة ص100 ، المسودة ص224 ، نشر البنود 1/234 ،شرح الكوكب المنير 3/570 ،  النسخ في القران الكريم 1/177 .


(16)  إحكام الأحكام  3/47.


(17)  عن أبي بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد        فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . أخرجه البخاري باب كم التعزير رقم 6344 ، ومسلم , باب           قدر اسواط  التعزير رقم 3222 .


(18)  ينظر : المجموع 20/124.


(19)  ينظر : فتح الباري 19/281.


(20)  قصة صبيغ أخرجها مالك في الموطأ برقم 864 ، وعبد الرزاق في المصنف برقم 20906 ، والدارمي في سننه برقم 146 ، وابن بطة في الإبانة الكبرى برقم 342 ، وينظر : نصب الراية 7/357 .


(21)  إحكام الأحكام  4/108.


(22)  ينظر : البحر المحيط 3/157 ، أحكام الآمدي 2/106 ، نشر البنود 1/246 ، البرهان 2/247 ، الفقيه والمتفقه 1/126.


(23)  أخرجه البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره  رقم 460 ، ومسلم باب السهو في الصلاة رقم 896 .


(24)  إحكام الأحكام  2/25 .


(25)  ينظر : البحر المحيط 3/153 ، العدة 2/53 ، قواطع الأدلة 1/437 ، نشر البنود 1/246 ، اعلام الموقعين 2/319 ، النسخ في القران الكريم 1/166 .


(26)  أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار باب العمل في السهو برقم 1222 .


(27)  إحكام الأحكام  2/29.


(28)  ينظر : أحكام ابن حزم 1/575 ، قواطع الأدلة 1/436.


(29)  أخرجه أبو داود باب إذا اختلف البيعان ، رقم 3047 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/333 ، والدارقطني   برقم 2901 ، والدارمي برقم 2604 ، والطبراني في الكبير برقم 10214 .


(30)  إحكام الأحكام  3/85.


(31)  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر – أخرجه البخاري ، باب النهي للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والغنم ، رقم 2004 ، ومسلم ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، رقم 2790 .


(32)  إحكام الأحكام  3/97.


(33)  ينظر : البحر المحيط 3/227 ، إرشاد الفحول 2/85 ، المحصول 1/469 ، أحكام الآمدي 2/163 ،     أحكام ابن حزم  1/575 ، العدة 2/51 ، قواطع الأدلة 1/439 ، أصول الجصاص 1/416 ، التقرير        والتحبير 3/99 ، المذكرة ص105 ، نشر البنود 1/246 ، المسودة ص230 .


(34)  أخرجه البخاري باب وقوموا لله قانتين رقم 4170 ، ومسلم باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 838 .


(35)  إحكام الأحكام  2/43 .


(36)  ينظر : قواطع الأدلة 1/441 ، أصول الجصاص 1/443 ، نشر البنود 1/244 ، العدة 2/37 ، البحر المحيط 3/216 ، إرشاد الفحول 2/79 ، المحصول 1/463 ، أحكام الآمدي 2/154 كشف الأسرار 9/45 ، المسودة 208 ، شرح الكوكب المنير 4/581.


(37)  نص الحديث : عن أبي هريرة إن رجلا من الأعراب أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قل ، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت  . أخرجه البخاري باب الشروط التي لا تحل في الحدود رقم 2523، ومسلم باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 3210 .


(38)  ينظر : حاشية أبن عابدين 4/177. 


(39)  ينظر : المحلى 11/186 ، بداية المجتهد 2/357.


(40)  إحكام الأحكام  4/86.


(1)  ينظر : المصباح المنير ص292.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 2/160.


(3)  ينظر : أفعال الرسول 1/40.


(4)  إحكام الأحكام 1/15.


(5)  أخرجه البخاري باب التيمم ضربة رقم 334 ، ومسلم باب التيمم رقم 552 .


(6)  إحكام الأحكام 1/88.


(7)  النهاية في غريب الحديث 4/206.


(8)  أخرجه البخاري باب قول الله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) رقم 6291 ، ومسلم باب حد السرقة ونصابها ، رقم 3189 .


(9)  ينظر : الأم 6/141.


(10) إحكام الأحكام  4/100.


(11) ينظر : المحصول 1/391 ، الإبهاج 2/166 ، نهاية السول ص230.


(1)  ينظر : المصباح المنير ص650.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 2/345.


(3)  ينظر : مختصر ابن اللحام ص 81 ، الفقيه والمتفقه 1/95 .


(4)  ينظر : البحر المحيط 3/318 ، المحصول 2/165.


(5)  ينظر : التقرير والتحبير 2/349.


(6)  ينظر : أحكام الامدي 1/290.


(7)  أخرجه البخاري باب غسل المذي رقم 261، ومسلم باب المذي رقم 456.


(8)  إحكام الأحكام 1/64.


(9)  تقدم تخريجه


(10)  إحكام الأحكام 1/142.


(11)  إحكام الأحكام 2/73.


(12)  أخرجه البخاري باب الصلاة بين السواري رقم 474 ، ومسلم باب استحباب دخول الكعبة رقم 2362.


(13)  إحكام الأحكام 3/37.


(14)  إحكام الأحكام 3/54.


(15)  أخرجه البخاري باب جنين المرأة رقم 6397 ، ومسلم باب دية الجنين رقم 3188.


(16)  إحكام الأحكام  4/78.


(17)  ينظر : الموافقات 1/17.


(18)  لم يقبل الجصاص وابن الهمام هذا الاستدلال ، لأنه قائم على الاحتجاج بمفهوم المخالفة ، وهما        من الأحناف الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة. 


(19)  جعل الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام 1/291 هذا الدليل من الأدلة العقلية ، والذي يظهر أنه       من الأدلة النقلية.


(20)  رواه البخاري ، كتاب العلم ، رقم 65 ، ومسلم  ، كتاب القسامة ، رقم 3179 .


(21)  رواه احمد في المسند برقم  3942 ، ورواه الترمذي ، كتاب العلم ، رقم  2580 وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود ، كتاب العلم ، رقم 3175 ، وابن ماجه ، المقدمة ، رقم 226 .


(22) رواه البخاري ، كتاب المغازي ، رقم  3878 ، ومسلم ، كتاب النكاح ، رقم  2511 ، والترمذي ، كتاب النكاح ، رقم  1040 وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، رقم  4260 ، وأبو داود ، كتاب الأطعمة ، رقم  3312 ، وابن ماجة ، كتاب الذبائح ، رقم  3183 ، واحمد في المسند  رقم  558 .


(23) الأحكام في أصول الأحكام 1/129 ، 136 . وذكر أن قول المخالف قول محدث بعد المائة.  


(24) المحصول 2/165.


(25) البرهان 1/228.


(26) الإبهاج شرح المنهاج 2/238.


(27) الإحكام 2/297.


(28) ينظر : البحر المحيط 3/319. وهذا النقل الذي ذكره الزركشي عن ابن دقيق العيد لم أجده في       كتابه أحكام الأحكام فلعله في مصنفاته الأخرى . وللاستزادة حول هذه المسألة ينظر: الموافقات 3/74 ، الكفاية ص 42 للخطيب البغدادي ، مختصر الصواعق المرسلة ص 455 لابن القيم .


(29) الإبهاج 2/149.


(30) ينظر : قواطع الأدلة 1/373 ، المحصول 2/195 ، أحكام الآمدي 1/342 ، البحر المحيط 3/401.


(31) إحكام الأحكام  3/81.


(32) إحكام الأحكام  3/81.


(33) نهاية السول ص 220.


(34) ينظر : أصول الجصاص 2/6 ، التقرير والتحبير 2/381 ، أصول الشاشي ص 178 ، قواطع الأدلة 1/355 ، المحصول 2/196 ، أحكام الآمدي 1/339 ، أحكام ابن حزم 1/134 ، المذكرة ص163.


(35) إحكام الأحكام 3/82.


(36) إحكام الأحكام  3/82.


(37)  أخرجه البخاري ، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ، رقم 2923 ، وأبو داود ، باب اخذ الجزية من المجوس ، رقم 2646 ، والترمذي ، باب ما جاء في اخذ الجزية من المجوس ، رقم 1512 وقال : حديث حسن.


(38) ينظر : أصول الجصاص 2/6 ، التقرير والتحبير 2/381 ، أصول الشاشي ص 178 ، قواطع الأدلة 1/355 ، المحصول 2/196 ، أحكام الآمدي 1/339 ، أحكام ابن حزم 1/134 ، المذكرة ص163.


(39)  ينظر : البحر المحيط 3/399 ، أصول الشاشي ص173 نهاية السول ص272 ، المحصول 2/191 ، الإبهاج 2/253 ، أصول الجصاص 2/17 ، إرشاد الفحول 1/151.  


(40)  ينظر : التقرير والتحيبر 2/685.


(41)  ينظر : قواطع الأدلة 1/358.


(42)  ينظر : العدة 2/92 .


(43)  ينظر : قواطع الأدلة 1/358 ، ومثله تماماً قال البخاري في كشف الأسرار 2/967.


(44)  ينظر : المذكرة ص165.


(45)  ينظر : نشر البنود 2/12.


(46)  صحة أصول أهل المدينة ص24.


(47)  إحكام الأحكام 3/82.


(48)  إحكام الأحكام 3/83.


(49)  رواه الترمذي ، كتاب الأحكام ، رقم 1249 وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده عندي ليس بمتصل ، وأبو داود ، كتاب الاقضية ، رقم 3119 ، واحمد في المسند ، رقم 1311 .


(50)  قطعة من الحديث السابق.


(51)  ينظر لهذه الأدلة : العدة 2/92 ، التقرير والتحيبر 2/685 ، البحر المحيط 3/399 ، نشر البنود 2/12 ، المذكرة ص165 ، أصول الشاشي ص173 , نهاية السول ص272 ، المحصول 2/191 ، الإبهاج 2/253 ، أصول الجصاص 2/17 ، إرشاد الفحول 1/151.


(52)  ينظر : صحة أصول أهل المدينة لابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوى 20/294.


(53)  ينظر : نشر البنود 2/21.


(54)  إحكام الأحكام 3/83 .


(55)  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر . أخرجه البخاري ، باب النهي للبائع ان يحفل الإبل والبقر والغنم ، رقم 2004 ، ومسلم ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، رقم 2790 .


(56)  إحكام الأحكام  3/95.


(57)  ينظر : البحر المحيط 3/400 .


(1) ينظر : أحكام الآمدي 1/336 ، الإبهاج 2/270 ، نهاية السول ص280 ، قواطع الأدلة 1/400 ، المحصول 2/210 البرهان 1/255 ، أصول الجصاص 2/55 ، التقرير والتحبير 2/378 ، المسودة       ص 299 ، العدة 2/152 ، البحر المحيط 3/391.


(2) ينظر : قواطع الأدلة 1/400.


(3) البحر المحيط 3/386. وكلام الإمام ابن دقيق لم أجده في إحكام الأحكام فلعله في مصنفاته الأخرى .


(4) إحكام الأحكام  1/30.


(5) إحكام الأحكام  1/36.


(6) إحكام الأحكام  1/52.


(7) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين      وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . أخرجه البخاري ، باب حد إتمام الركوع ، رقم 750 ، ومسلم ، باب اعتدال أركان الصلاة رقم 724 .


(8) إحكام الأحكام  1/170.


(9) إحكام الأحكام  2/57.


(10) ينظر في تفصيل المسالة عند المحدثين : النكت على ابن الصلاح 2/613، الشذا الفياح من علوم              ابن الصلاح1/194.


(11) رواه البخاري ، كتاب العتق ، برقم 2338 ، ومسلم ، كتاب العتق ، برقم 2758 ، والنسائي ،       كتاب القسامة ، رقم  4727 ، وأبو داود ، كتاب العتق ، رقم  3435 ، وابن ماجه ، كتاب الأحكام ،      رقم 2519 ، واحمد في المسند رقم 1843 ، ومالك في الموطأ ، كتاب العتق والولاء ، رقم  1264.


(12)  رواه بهذا اللفظ أبو داود ، كتاب العتق ، رقم 3434 ، وابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم  2518 .


(13)  ينظر : البرهان 1/252.


(14)  أي أصحاب الشافعي.


(15)  هو القول الذي أخذنا به.


(16)  البحر المحيط 3/291.


(17)  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، رقم 1407 . ومسلم ، كتاب الزكاة ، رقم 1635 ، والترمذي ، كتاب الزكاة ، رقم 568 وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، رقم  2453 ، وأبو داود ،كتاب الزكاة ، رقم  1333 ، وابن ماجة ، كتاب الزكاة ، رقم 1815 ، واحمد في المسند ، رقم  1081.


(18)  ينظر : الأم 2/67، بدائع الصنائع4/116.


(19)  ينظر : أحكام الآمدي 1/336 ، الإبهاج 2/270 ، نهاية السول ص280 ، قواطع الأدلة 1/400 ، المحصول 2/210 البرهان 1/255 ، أصول الجصاص 2/55 ، التقرير والتحبير 2/378 ،            المسودة ص 299 ، العدة 2/152 ، البحر المحيط 3/391.


(1)  ينظر : البحر المحيط 3/412.


(2)  ينظر: التقرير والتحبير 2/368 ، المسودة ص 281 ، نشر البنود 2/36 ، البحر المحيط  3/412 ، نهاية السول  ص 279 ، إرشاد الفحول 1/155 ، أحكام الآمدي 1/331 ، المحصول 2/208 ،         الإبهاج 2/268 المذكرة ص 155 ، قواطع الأدلة 1/350 ، العدة 2/131.


(3)  ينظر : أصول الجصاص 2/75 .


(4)  ينظر : البرهان 1/252.


(5)  أخرجه أبو داود ، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، رقم 3044 ، والترمذي ، باب             ما جاء  فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا ، رقم 1206 وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي ،       باب الخراج بالضمان ، رقم 4414 .


(6)  أخرجه البخاري ، باب في الركاز الخمس ، رقم 1403 ، ومسلم ، باب المعدن ، رقم 2450 .


(7)  عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر ، حتى احمرت   الشمس أو اصفرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر -       ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا ، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا  .


أخرجه البخاري باب حافظوا على الصلوات رقم 4196 ، ومسلم باب التغليظ في تفويت الصلاة رقم 993 .


(8)  إحكام الأحكام 1/109.


(9) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب : أقام عندها سبعا ثم قسم , وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


أخرجه البخاري باب إذا تزوج البكر على الثيب رقم 4813 ، ومسلم باب قدر ما تستحقه البكر رقم 2654.


(10) إحكام الأحكام 4/35.


(11) إحكام الأحكام 4/104.


(1)  ينظر : الإبهاج 2/255 ، أحكام ابن حزم 1/254 ، أصول الجصاص 2/64 ، التقرير والتحبير 2/340 ، البرهان 1/249 ، المذكرة ص 107 ، إرشاد الفحول 1/163 ، البحر المحيط 3/432 ،               نهاية السول ص274 ، أحكام الآمدي 1/325 ، المحصول 2/199 ، قواطع الأدلة  1/314 ،            العدة 2/144 ، المسودة ص 294 ، نشر البنود 2/41، والمحلى لابن حزم 5/16.


(2)  البحر المحيط 3/432.


(3)  عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . أخرجه البخاري باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم 310 ، ومسلم باب وجوب قضاء الصوم على الحائض رقم 506 .


(4)  إحكام الأحكام  1/99.


(5)  إحكام الأحكام  1/132.


(6)  ينظر منهاج الوصول بشرحه نهاية السول ص 274.


(7)  ينظر : مصادر المسالة السابقة .


(8)  ينظر : أحكام ابن حزم 1/252.


(9)  ينظر : البرهان 1/250 .


(10)  إحكام الأحكام  4/34.


(11)  ينظر : الإتقان في علوم القران للسيوطي 1/34.


(12)  إحكام الأحكام 2/44.


(13)  ينظر : النشر في القراءات العشر 1/53.


(14)  ينظر : روضة الناظر 1/181، مختصر ابن اللحام ص72.


(15)  ينظر لحكاية هذه الأقوال : البرهان في أصول الفقه 1/257 ، الأحكام للامدي 1/138 ، نشر البنود 1/68 ، إرشاد الفحول 1/86.


(16)  ينظر : البحر المحيط 1/382


(17)  أخرجه مسلم ، باب الدليل لمن قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، رقم 998 ، وأبو داود ، باب في وقت صلاة العصر ، رقم 347 ، والنسائي ، باب المحافظة على صلاة العصر ، رقم 468 .


(18)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 16102 ، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم 6771 ، والطبري في  تفسيره 10/559  , كلهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/60 ،   وابن أبي شيبة في المصنف 3/488 ، والحاكم في المستدرك برقم 3046 ، والطبري في تفسيره 10/560 ، كلهم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.


(19)  ينظر : حاشية ابن عابدين 4/30، فتح القدير 10/443.


(20)  إحكام الأحكام 1/107.


(21)  ينظر : الفروق 2/263 للقرافي.


(1)  ينظر : الإبهاج 2/260 ، التقرير والتحبير 2/360 ، البرهان 2/248 ، نشر البنود 2/45 ،         البحر المحيط 3/446 المحصول 2/201 ، العدة 2/139 ، المسودة ص 287 ، إرشاد الفحول 1/169 ، المذكرة ص 147.


(2) جاء في إرشاد الفحول 1/169 : المازري بدلاً من الماوردي، وهو خطأ مطبعي ، فقد نص في السبكي  في الإبهاج 2/260 على أنه قال الماوردي في الحاوي .


(3)  إحكام الأحكام  4/123.


(4)  نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 3/446.


(5)  المصدر السابق .


(6)  ينظر : المصادر السابقة في المسألة قبلها.


(7)  البحر المحيط 3/447.


(8)  ينظر: المحصول 2/185 ، الإبهاج 2/252 ، العدة 2/78 ، نهاية السول ص 271 ، أصول الجصاص 2/78، اللمع للشيرازي ص 215 ، كشف الأسرار 4/378.


(9)  ينظر : المعتمد 3/171.


(10)  البحر المحيط 3/375.


(11)  تقدم تخريجه ص 


(12)  إحكام الأحكام  4/78 .


(13)  البرهان 1/231.


(14)  المذكرة ص 125.


(1)  ينظر : لسان المحدثين 2/294.


(2)  افرد بعض العلماء تراجم البخاري بالتأليف مثل ابن المنير ت 683هـ له ( المتواري على تراجم البخاري ) طبع في الكويت ، وابن جماعة ت 773هـ له ( تراجم البخاري ) طبع في الهند ، والدهلوي له ( شرح تراجم البخاري ) طبع في القاهرة .


(3)  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب ، قال : وطرف السواك على لسانه ، وهو يقول : أع ، أع ، والسواك في فيه ، كأنه يتهوع . 


أخرجه البخاري باب السواك رقم 237.


(4)  كذا في المطبوعة من إحكام الأحكام ، والذي في صحيح البخاري : باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ، رقم 310 .


(5)  ينظر : البخاري ، كتاب الصلاة ، رقم 605 .


(6) إحكام الأحكام 1/58.


(7) ينظر : مجموعة الفتاوى لابن تيمية 1/76 ، فتاوى الرملي 6/276.


(8) وهذه طريقة الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. 


(9) ينظر : الموضوعات لابن الجوزي 2/123 ، كسف الخفاء للعجلوني رقم1824 ، تخريج أحاديث الإحياء  للعراقي 2/129.


(10) أخرجه مسلم باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ، رقم 1930.


(11) يوم الغدير: هو اليوم الذي اوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي ، كما تزعم الشيعة ، عند غدير خم . كما في الكافي للكليني 2/18 , باب دعائم الإسلام ط طهران . نقلا عن كتاب: الشيعة والسنة( ص 36) لاحسان الهي ظهير .


(12) هذه القاعدة ذكرها الإمام في أكثر من موضع في إحكام الأحكام : 1/132 ، 2/7 ، 2/72 ، 3/40.


(13) أخرجه البخاري ، باب كم اعتمر النبي ، رقم 1625 ، ومسلم ، باب بيان عدد عمر النبي ، رقم 2200 


(14) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في ترك الجهر بالبسملة ، رقم 227 وقال : هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم ، وابن ماجه ، باب افتتاح القراءة ، رقم 807 .


(15) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم 8551 ، وعبد الرزاق في المصنف برقم 5408 .


(16) إحكام الأحكام  1/129.


(1)  ينظر : المحصول 1/390.


(2)  ينظر : المستصفى 2/197.


(3)  تقدم تخريجه ص 


(4)  إحكام الأحكام 1/35.


(5)  تقدم تخريجه ص 


(6)  إحكام الأحكام 1/77.


(7)  إحكام الأحكام 1/159.


(8)  إحكام الأحكام 1/160.


(9)  أخرجه البخاري ، باب الأذان للمسافر ، رقم 595 ، وابن حبان برقم 1685 ، والطحاوي في مشكل الآثار  برقم 1495 .


(10)  إحكام الأحكام1 /161


(11)  رواه البخاري ، كتاب التيمم ، رقم 334 ، ومسلم ، كتاب الحيض ، رقم  552 ، والنسائي ، كتاب الطهارة ، رقم 318 ، وأبو داود ، كتاب الطهارة ، رقم 274 ، واحمد في المسند ، رقم  17607 .


(12)  التقرير والتحبير 3/175.


(13)  قال ابن كثير رحمه الله : ( ثبت بالتواتر والإجماع من انه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة     وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع . ) السيرة النبوية 4/217.


(14)  العدة 1/450.


(15)  ينظر: أفعال الرسول 1/292 ، البحر المحيط 3/73 ، قواطع الأدلة 1/294.


(16)  ينظر: المحصول 1/424 ، البحر المحيط 3/25 ، البرهان 1/183 ، العدة 1/441 ، قواطع       الأدلة 1/303 ، الإبهاج 2/212 ، نشر البنود 2/7 ، أحكام الآمدي 1/148 ، أصول الجصاص 2/89 , أحكام ابن حزم 1/450.


(17)  إحكام الأحكام 1/35.


(18)  ينظر : البحر المحيط 3/347.


(19)  ينظر : نهاية السول ص250 ، أحكام الآمدي 1/148 ، الإبهاج 2/206 ، العدة 1/440 ، نشر     البنود 2/6 ، قواطع الأدلة 1/303 .


(20)  إرشاد الفحول 1/102.


(21)  إحكام الأحكام 1/174.


(22)  إحكام الأحكام 4/ 169.


(23)  ينظر لحكاية هذه الأقوال والأقسام : المحصول 1/414 ، قواطع الأدلة 1/304 ،  البرهان 1/184 ، البحر المحيط 3/251 ، العدة 1/440 ، الإبهاج 2/206 ، أحكام الآمدي 1/148 ، المسودة ص71 ،     نهاية السول ص 250 ، إرشاد الفحول 1/105 ، أفعال الرسول 1/334 للأشقر. 


(24)  أخرجه البخاري باب من لم يتطوع في السفر رقم 1038 ، ومسلم باب صلاة المسافرين رقم 1112 .


(25)  ينظر : بداية المجتهد 1/134.


(26)  إحكام الأحكام 2/82.


(27)  إحكام الأحكام  3/71.


(28)  أخرجه البخاري باب مباشرة الحائض رقم 290.


(29)  ينظر : الأم 1/67، الشرح الكبير لابن قدامة 1/317.


(30)  إحكام الأحكام 1/97.


(31)  أخرجه مسلم ، باب سترة المصلي ، رقم 777.


(32)  إحكام الأحكام  1/134 .


(33)  إحكام الأحكام  1/159 .


(34)  أخرجه البخاري ، باب غزوة الخندق ، رقم 3803.


(35)  ينظر : الشرح الكبير للدردير 1/263.


(36)  ينظر : المجموع للنووي 3/70.


(37)  إحكام الأحكام  1/119 .


(38)  مذهب ابن حزم هو الوجوب كما في المحلى 3/243، لكن مأخذ قوله ليس مبنيا على كون الفعل للوجوب ، بل استند إلى حديث المسيء صلاته ( إذا ركعت فكبر، إذا سجدت فكبر) وتقدم تخريجه .


(39)  إحكام الأحكام  1/169.


(40)  ينظر : المجموع 4/514، وحكى عدم الوجوب عن عبد الملك بن الماجشون من االمالكية وداود من الظاهرية. 


(41)  إحكام الأحكام  2/91.


(42)  إحكام الأحكام 1/74.


(1)  عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : رقيت يوما على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة ، وفي رواية : مستقبلا بيت المقدس  .


أخرجه البخاري باب التبرز في البيوت ، رقم 144 ، ومسلم باب الاستطابة ، رقم 391.


(2)  ينظر : بداية المجتهد 1/74، الإقناع ص51.


(3)  إحكام الأحكام 1/49.


(4)  ينظر : حاشية العطار على جمع الجوامع 1/326.


(4)  إحكام الأحكام 1/161.


(5)  أخرجه البخاري ، باب الجهر في المغرب ، رقم 723 ، ومسلم ، باب القراءة في الصبح ، رقم 705 ،      وأبو داود ، باب قدر القراءة في المغرب ، رقم 688 ، والنسائي ، باب القراءة في المغرب بالطور ، رقم 977 ، وابن ماجة ، باب القراءة في صلاة المغرب ، رقم 824.


(6)  أخرجه البخاري ، باب القراءة في المغرب ، رقم 722 ، وأبو داود ، باب قدر القراءة في المغرب ، رقم 689 ، والنسائي ، باب القراءة في المغرب ، رقم 980 ، واحمد في المسند برقم 20654 .


(7)  إحكام الأحكام  2/15.


(8)  أخرجه البخاري باب فضل من قام رمضان ، رقم 1873، ومسلم باب الترغيب في قيام رمضان ، رقم 1270.


(9)  كذا في المطبوعة ، ولعل الصواب : ولما كان .


(10) أصول الجصاص 2/83.


(11)  المحصول 1/423.


(12)  البحر المحيط 3/257.


(13)  المصدر السابق.


(14)  ينظر : الإبهاج 2/212 ، نهاية السول ص253.


(1)  إحكام الأحكام 2/4.


(2)  أصول الجصاص 2/88.


(3)  إرشاد الفحول 1/150.


(4)  إحكام الأحكام 1/141.


(5) إحكام الأحكام 2/4.


(6) إحكام الأحكام 3/62.


(7) إحكام الأحكام 2/31.


(8) أخرجه البخاري باب صب الماء على البول في المسجد رقم 214 ، ومسلم باب وجوب غسل البول رقم 428.


(9) ينظر : شرح الوجيز 1/247.


(10) عن انس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء . رواه الدارقطني برقم 490 وضعفه ، وقال أبو زرعة واحمد : حديث منكر ، وقال أبو حاتم : لا أصل له . والحديث في الصحيحين بدون زيادة الحفر ، لكن ذهب الحافظ ابن حجر إلى تقوية الزيادة ، كما في تلخيص الحبير 1/63 ، وينظر : نصب الراية 1/368 .


(11) إحكام الأحكام 1/68.


(12)  أخرجه البخاري ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم1388 ، ومسلم باب ما فيه العشر ونصف  العشر ، رقم 1630 .


(13)  نقلا عن أفعال الرسول 2/72 لعمر سليمان الأشقر.


(14)  أحكام القران لابن العربي 3/468.


(15)  أعلام الموقعين 2/370.


(16) ينظر لحكاية هذه الأقوال : قواطع الأدلة 1/311 ، المحصول 1/42 ، البحر المحيط 3/256 ،      أحكام الآمدي 1/159 ، أصول الجصاص 2/77 ، المسودة ص 71 ، أفعال لرسول 1/185.


(17) إحكام الأحكام 1/106.


(18) ينظر : بداية المجتهد 1/100، الام1/121 ، الإقناع ص120.


(19) إحكام الأحكام  2/7.


(20) إحكام الأحكام  2/115.


(21) كداء: بفتح الكاف والمد، مأخوذة من الكدى أي الصخر، وهي مكان يقع في شمال مكة عند مداخلها ،       سميت بذلك لكثرة الصخر فيها . ينظر : معجم البلدان3/467.


(22) إحكام الأحكام  3/32.


(23) أخرجه البخاري باب خاتم الفضة رقم 5419 ، ومسلم باب تحريم حاتم الذهب رقم 3898 .


(24) إحكام الأحكام  4/172.


(1)  الأشباه والنظائر ص312.


(2)  فتح الباري 15/124.


(3)  رواه البخاري كتاب الحج رقم 1695 ، ومسلم كتاب الحج رقم 2065 .


(4)  ينظر: أفعال الرسول 2/21.


(5)  إحكام الأحكام 1/101.


(6)  ينظر : فتح الباري 18/323.


(7)  ينظر : إرشاد الفحول 1/118.


(8)  ينظر : البحر المحيط 3/279.


(9) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار  .


أخرجه البخاري باب وجوب صلاة الجماعة رقم 608 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1040 .


(10) إحكام الأحكام  1/125.


(11) رواه البخاري ، كتاب الأذان ، رقم 644 ، ومسلم ، كتاب المساجد ، رقم 651 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , ورواه مالك في الموطأ 1/129 ، وأحمد في المسند 2/244 ، والنسائي 847 ،   وابن ماجه 791 ، وأبو داود 548 ، وابن حبان 2098.


(13)  البخاري مع الفتح 13/215.


(1)  ينظر : شرح الكوكب المنير 2/178، أصول السرخسي 2/90، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/97.


(2)  تقدم تخريج الحديث والإشارة إلى مصادر هذه المسالة .


(3)  إحكام الأحكام  1/49.


(4)  إحكام الأحكام  1/153.


(5)  أخرجه البخاري باب إذا حمل جارية صغيرة رقم 486 ، ومسلم باب جواز حمل الصبيان في الصلاة رقم 844 .





(6)  إحكام الأحكام  1/ 178.


(7)  أخرجه البخاري ، باب ما جاء في الوتر ، رقم 936 ، ومسلم ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، رقم 1239 .


(8)  إحكام الأحكام  2/71 .


(9)  أخرجه البخاري , باب من جعل عتق الأمة صداقها , رقم 4696 ، ومسلم باب فضيلة إعتاق أمته             ثم يتزوجها رقم 2562 . 


(10)  قال ابن رشد :( وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود وأحمد. وسبب اختلافهم: معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول. أعني ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ،مع احتمال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا الباب.) بداية المجتهد 2/18.


(11)  إحكام الأحكام  4/38.


(12)  ينظر لهذه المسالة : أحكام الآمدي 1/148 ،  البحر المحيط 3/250 ، إرشاد الفحول 1/103 ،   البرهان 1/186 ، نشر البنود 2/6 ، أصول الجصاص 2/86 ، أفعال الرسول 1/378.


(1) ينظر : شرح الكوكب المنير 2/166.


(2) أخرجه مسلم ، باب فضائل حسان بن ثابت ، رقم 4539.


(3) ينظر : أصول البزدوي 8/382 ، المسودة ص70.


(4) ينظر : فتح الباري 3/323.


(5) إحكام الأحكام  4/ 146 .


(6) رواه البخاري ، كتاب الحج ، رقم 1549 ، ومسلم ، كتاب الحج ، رقم 2254 .


(7) رواه احمد في المسند برقم 20316 ، وفي سنده أبو نضرة ، مختلف فيه ، ينظر : ميزان الاعتدال   للذهبي برقم 8762.


(8) ينظر : أصول السرخسي1/318.


(9)  تقدم تخريجه ص.


(10) إحكام الأحكام  1/117.


(11) ينظر: أحكام ابن حزم 1/545 ، قواطع الأدلة 1/312 ، أصول الجصاص 2/91 ، التقرير والتحبير 2/396 ،  المسودة ص70 ، ص298 ، نشر البنود 2/5 ، أحكام الآمدي 1/532 ، أفعال الرسول 2/95.


(12) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت   فأرسلت الأتان ترتع . ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد . أخرجه البخاري باب سترة الإمام رقم 463 ، ومسلم باب سترة المصلي رقم 780 .


(13) إحكام الأحكام  2/37.


(14) أخرجه مسلم باب القراءة في العشاء رقم 711 .


(15) حول مسالة اقتداء المفترض بالمتنفل ينظر : المجموع 4/269 ، حاشية ابن عابدين 2/8.


(16) إحكام الأحكام  2/49.


(17) ينظر : تفسير القرطبي 6/242.


(18) ينظر : البرهان1/187، حاشية العطار على جمع الجوامع 4/144، إرشاد الفحول1/117.


(19) ينظر : البحر المحيط 3/270.


(20) أخرجه البخاري ، باب فضل مكة وبنيانها ، رقم 1480 ، ومسلم ، باب نقض الكعبة وبناءها ، رقم 2368 .


(21) ينظر : أضواء البيان 8/285.


(1)  ينظر : المصباح المنير ص 109.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 2/236 ، المسودة ص320 ، مختصر ابن اللحام ص74.


(3)  ينظر : المذكرة للشنقيطي ص151.


(4)  ينظر: المحصول 2/91 ، أحكام الآمدي 1/239 ، قواطع الأدلة 1/472 ، البحر المحيط 3/566 ، البرهان 1/280 ، نشر البنود 2/62 ، نهاية السول ص302 ، المسودة ص344 ، التقرير والتحبير 3/145.


(5)  ينظر : أحكام ابن حزم 1/636.


(6)  إحكام الأحكام  4/61 .


(7)  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .


أخرجه مسلم باب ما يباح به دم المسلم رقم 3175.


(8)  إحكام الأحكام  4/67.


(9)  ينظر في معرفة المعلوم من الدين بالضرورة الرسالة للإمام الشافعي ص358.


(10)  نقلاً عن البحر المحيط 3/568 .


(1) ينظر لهذه المسالة الفقهية : تحفة الفقهاء 1/44 ، شرح الوجيز 2/340 ، الإقناع 1/74.


(2) ينظر :  أحكام الآمدي 2/374 ،  إرشاد الفحول 2/177.


(3) ينظر: البحر المحيط 4/331 ،  الإبهاج 3/140 ، قواطع الأدلة 2/35 ،  العدة 2/274 ،          المذكرة ص 180 ، أصول الجصاص 2/167 ، المسودة ص 343.


(4) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر ، إذا كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء . أخرجه البخاري باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ، رقم 1041 ، ومسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر رقم 1140 .


(5) إحكام الأحكام  2/80.


(1)  ينظر : المحصول 2/78 ، أحكام الآمدي 1/194، البحر المحيط 3/522 ، إرشاد الفحول 1/234 ،  العدة 2/206، الإبهاج 2/305 ، البرهان 1/279 ، أحكام ابن حزم 1/671 ، نهاية السول 298 ،    المسودة 330، المستصفى 1/533 ، شرح الكوكب المنير 2/229.


(2)  ينظر : أصول الجصاص 2/136 ،  نشر البنود 2/52، التقرير والتحبير 3/118.


(3)  ينظر : تحفة الفقهاء 1/333.


(4)  أخرجه أبو داود ، باب من روى نصف صاع من قمح ، رقم 1381 ، والنسائي ، باب حث الإمام على   الصدقة في الخطبة ، رقم 1562 . ولنقاد الحديث كلام طويل حول هذه الزيادة ، كما في الجوهر النقي 4/164 ، ونصب الراية 4/413 ، وتلخيص الحبير 3/7 ، ومجمع الزوائد 1/491 .


(5)  إحكام الأحكام  2/154.


(6)  الأحكام في أصول الأحكام 1/671.


(7)  ينظر لحكاية هذه الأقوال : أحكام الامدي 1/194 ،  إرشاد الفحول 1/212 ،  العدة 2/215 ،     الإبهاج 2/304 ،  قواطع الأدلة 1/428 ،  أصول الجصاص 2/132 ،  التقرير والتحبير 3/122 ،    أحكام ابن حزم 1/713.


(8)  تقدم تخريجه ص


(9)  إحكام الأحكام  1/95


(10) ينظر : الأم 6/222.


(11) البرهان 1/266.


(12) الخطابية : من فرق الشيعة ، أتباع أبي الخطاب ابن أبي زينب الاسدي ، نسب نفسه إلى جعفر الصادق ، يعتقدون بوجود رسولين احدهما ناطق هو النبي محمد والثاني صامت هو علي بن أبي طالب ، خرج أبو الخطاب على أبي جعفر المنصور فقتله المنصور. وهم يدينون بشهادة الزور لموافقيهم . 


ينظر : الملل والنحل 1/179.


(13) نقلا عن إرشاد الفحول 1/212.


(1) ينظر : لسان العرب  6/187 ، المصباح المنير ص 521.


(2) ينظر : روضة الناظر 2/227 ، شرح الكوكب المنير 4/5.


(3) ينظر : أحكام ابن حزم 2/383.


(4) تقدم تخريجه ص


(5) ينظر : المحلى 2/155.


(6)  إحكام الأحكام  1/87.


(7) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟                قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . 


أخرجه البخاري باب من مات وعليه صوم رقم 1817 ، ومسلم باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1936.


(8)  إحكام الأحكام  2/178.


(9) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :               إن امرأتي ولدت غلاما أسود .فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟        قال : حمر . قال : فهل يكون فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك ؟                      قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق  .


 أخرجه البخاري باب إذا عرض بنفي الولد رقم 4893 ، ومسلم باب الملاعنة رقم 2756 .


(10) إحكام الأحكام  4/56.


(11) ينظر :  أحكام ابن حزم 2/383 ،  المحصول 2/220 ،  أحكام الأمدي 2/287 ،  البحر المحيط 4/14 ،  إرشاد الفحول 2/91 ، العدة 2/284 ، الإبهاج 3/9 ، قواطع الأدلة 2/73 ،  البرهان 2/7 ،        أصول الجصاص 2/206 ،  المذكرة  ص 272 ،  نهاية السول ص 305.


(12) أخرجه البخاري ، باب تقويم الأشياء بين الشركاء ، رقم 2311 ، ومسلم ، باب من اعتق شركا له            في عبد ، رقم3174 .


(13) أخرجه البخاري باب ما يقتل المحرم رقم 1697 ، ومسلم باب ما يندب للمحرم قتله رقم 2072 .


(14) إحكام الأحكام  3/28.


(15) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال كتب أبي إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض    بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان , وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان . أخرجه البخاري باب هل        يقضي القاضي وهو غضبان رقم 6625 ، ومسلم باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان رقم 3241 .


(16) ينظر : تحفة الفقهاء 3/373 ، وبداية المجتهد 2/388 ، الأم 6/214، الشرح الكبير 11/401.


(17) إحكام الأحكام  4/130.


(18) تقدم تخريجه ص 


(19) إحكام الأحكام  4/198.


(20) ينظر : أحكام الآمدي 2/271 , الإبهاج 3/23 ، البرهان 2/22 ، التقرير والتحبير 3/281 ،        نهاية السول ص 313 ، قواطع الأدلة 2/127 ،  البحر المحيط 4/33 , المذكرة  ص277 .


(21) ينظر : البرهان2/53.


(22) المحصول 2/303.


(23) المستصفى 2/405.


(24) ينظر : قواطع الأدلة 2/164.


(25) ينظر : التقرير والتحبير3/255.


(26) الإبهاج 3/58.


(27) ينظر: إرشاد الفحول 2/136 , العدة 2/306 , البرهان 2/53 , قواطع الأدلة 2/164 ,           التقرير والتحبير 3/255 , المسودة ص 375 ، المذكرة ص 291.


(28)  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين  .


أخرجه البخاري باب السجود على سبعة أعظم رقم 767 ، ومسلم باب أعضاء السجود رقم  758.


(29) ينظر : الأم 1/136.


(30) إحكام الأحكام  1/166.


(1)  ينظر: المحصول 2/374 ، البحر المحيط 4/84 إرشاد الفحول 2/108 ، العدة 2/339 ،          الإبهاج 3/129 ، قواطع الأدلة 2/119 ، أصول الجصاص 2/274 ، نهاية السول ص 357 ،        المذكرة ص305 ، المسودة ص 400 ، التقرير والتحبير 3/161.


(2)  تقدم تخريجه ص


(3)  إحكام الأحكام 2/27


(4)  هو حديث القسامة ، أخرجه مسلم باب القسامة رقم 3158 .


(5)  ينظر : بداية المجتهد 2/350.


(6)  ينظر : الأم 6/96.


(7)  إحكام الأحكام  4/73.


(8)  أخرجه البخاري باب إذا عض رجلا رقم  6384 ، ومسلم باب الصائل على نفس الإنسان رقم 3168 .


(9)  ينظر : الأم 6/31.


(10)  ينظر : الشرح الكبير 10/320.


(11)  لعله يشير إلى القاعدة الفقهية القائلة : ( الضرورات تقدر بقدرها ) التي تدل على أن المحظور يرخص       منه بالقدر الذي تندفع به الضرورة ولا يجوز التوسع . ينظر : شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/185.


(12)  إحكام الأحكام  4/81.


(13)  ينظر : المصادر السابقة .


(14)  ينظر : شرح الدردير 1/320.


(15)  ينظر : شرح الوجيز 4/287.


(16)  أخرجه أبو داود ، باب فضل صلاة الجماعة ، رقم 467 ، قال الزيلعي في نصب الراية 2/475 :           قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/126:                 صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم .


(17)  إحكام الأحكام  1/120


(18)  ينظر : المحصول 2/377 ، البحر المحيط 4/97 ، إرشاد الفحول 2/167 ، المذكرة ص 301 ،    نشر البنود 2/78 ، نهاية السول ص358 ، التقرير والتحبير 3/173 ، الإبهاج 3/133.


(19)  إحكام الأحكام  1/50.


(20)  أخرجه البخاري باب وقوموا لله قانتين رقم 4170 ، ومسلم باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 838 .


(21)  إحكام الأحكام  2/44.


(22)  الرسالة ص599.


(23)  أخرجه البخاري باب الكفن في ثوبين رقم 1186، ومسلم باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم 2092.


(24)  ينظر : الأم 1/308 ، شرح الوجيز 5/129.


(25)  ينظر : حاشية ابن عابدين 2/537.


(26)  إحكام الأحكام 2/130.


(27)  أخرجه البخاري باب الخطبة على المنبر رقم866 ، ومسلم باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة رقم 874 


(28)  ينظر : بداية المجتهد 1/120.


(29)  إحكام الأحكام 2/87.


(30)  أخرجه البخاري باب الصائم إذا آكل أو شرب ناسيا رقم 1797 ، ومسلم باب أكل الناسي وشربه رقم 1952 .


(31)  ينظر : المجموع 6/324 ، التمهيد لابن عبد البر 7/181.


(32)  إحكام الأحكام  2/165.


(33)  ينظر: أحكام الآمدي 2/349 ، البحر المحيط 4/266 ، العدة 2/320 ، قواطع الأدلة 2/229 ،  البرهان 2/137 , نهاية السول ص 346 ، الإبهاج 3/110 ، إرشاد الفحول 2/157.


(34)  ينظر: المحصول 2/213 ، أحكام الامدي 2/173 ، البحر المحيط 4/67 ، إرشاد الفحول 2/104 ، الإبهاج 3/33 ، قواطع الأدلة 2/112 ، البرهان 2/5 ، أصول الجصاص 2/263 ، المذكرة ص 297 ،  نشر البنود 2/72 ، نهاية السول ص 319 ، التقرير والتحبير 2/159.


(35)  إحكام الأحكام  1/121 .


(36)  إحكام الأحكام  3/29.


(37)  قال الإمام الغزالي : الاستقراء هو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات . كقولنا في الوتر: ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة ، والفرض لا يؤدى على الراحلة . المستصفى 1/123.


(38)  ينظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/23 للعز بن عبد السلام .


(39)  إحكام الأحكام  2/30.


(40)  أخرجه البخاري ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ، رقم 5495 ، ومسلم ، باب تحريم تصوير         صورة الحيوان ، رقم 3942 .


(41)  إحكام الأحكام  2/133.


(42)  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم .


أخرجه البخاري باب كيف كان بدء الرمل رقم 1499 ، ومسلم باب استحباب الرمل رقم 2220 .


(43)  الرمل : بتحريك الراء والميم هو الهرولة ، جمعه أرمال . الصحاح للجوهري 1/270.


(44)  النكتة : هي مسالة لطيفة ، أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر ، أصلها من نكت رمحه بالأرض إذا اثر فيها ، وسميت المسالة الدقيقة بالنكتة لتأثير الخواطر في استنباطها . التعريفات للجرجاني ص81.


(45)  ينظر : سيرة ابن هشام 1/110، قصص الأنبياء لابن كثير1/204.


(46)  إحكام الأحكام  3/37.


(47)  ينظر: البحر المحيط 4/119 ، الإبهاج 3/46 ، نهاية السول ص426 ، المحصول 2/281 ،      المذكرة ص 302.


(48)  ينظر: التقرير والتحبير 3/236 ، البحر المحيط 4/137 ، المسودة ص 386.


(49)  إحكام الأحكام  2/7.


(50)  إحكام الأحكام  2/168.


(1)  ينظر : روضة الناظر1/257.


(2)  المحصول 2/275.


(3)  أخرجه مسلم ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، رقم 3793 ، والترمذي ، باب ما جاء في لعق الأصابع ، رقم 1723 وقال : حديث حسن غريب ، وابن ماجة ، باب لعق الأصابع ، رقم 3261 .


(4)  إحكام الأحكام  4/148.


(5)  إحكام الأحكام  1/120.


(6)  رواه أبو داود ، كتاب الطهارة ، رقم 68 ، والنسائي ، كتاب الطهارة ، رقم 67 ، وابن ماجه ،      كتاب الطهارة ، رقم 361 ، ومالك في الموطأ رقم 38 ، وابن حبان رقم 1299 ، والحاكم في المستدرك 1/110 , والبيهقي في الكبرى 1/245. وينظر : تلخيص الحبير 1/191.


(7)  ينظر: المحصول 2/275 ، البحر المحيط 4/167 ، الإبهاج 3/37 ، المسودة ص 438.


(8)  تقدم تخريجه


(9)  أخرجه البخاري باب السرعة بالجنازة رقم 1231 ، ومسلم باب الإسراع بالجنازة رقم 1568 .


(10)  إحكام الأحكام  2/131 .


(11)  ينظر  : البحر المحيط 4/172.


(12)  نشر البنود 2/100


(13)  ينظر: المحصول 2/310 ، الإبهاج 3/64 ، المذكرة ص 284 ، البحر المحيط 4/200 ،          إرشاد الفحول 2/124 ، المسودة ص 426 ، البرهان 2/35 ، نهاية السول ص 334 ،                   نشر البنود  2/104 ، التقرير والتحبير 3/248.


(14)  ينظر : حاشية العطار على جمع الجوامع 5/259.


(15)  إحكام الأحكام  1/113.


(16)  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ، ما دام في مصلاه  اللهم صل عليه ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة . 


أخرجه البخاري باب فضل صلاة الجماعة رقم 611 ، ومسلم باب فضل صلاة الجماعة رقم 1059.


(17)  أخرجه البخاري باب ما ذكر في الأسواق رقم 1976 ، ومسلم باب فضل الوضوء والصلاة عقبه رقم 340 .


(18)  إحكام الأحكام  1/123.


(19)  تقدم تخريجه ص


(20)  إحكام الأحكام  2/80.


(21)  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع           فجعلوا يسألونه فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج ، وجاء آخر فقال : لم أشعر  فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج  .


أخرجه البخاري باب الذبح قبل الحلق رقم 1606 ، ومسلم باب من حلق قبل النحر رقم 2306 .


(22)  تكلم الإمام ابن دقيق على النفي : هل يحمل على نفي الإثم والحكم معا أم على نفي الإثم مع بقاء الحكم ؟   وذلك في: إحكام الأحكام 3/61.


(23)  إحكام الأحكام  3/62.


(24)  ينظر: المذكرة ص 286 ، التقرير والتحبير 3/251 ، قواطع الأدلة 2/156 ، نهاية السول ص 331 ، نشر البنود 2/129 ، البرهان 2/44 ، المسودة ص 427 ، إرشاد الفحول 2/140 ، البحر المحيط 4/217 ، الإبهاج 3/61 ، المحصول 2/305.


(25) أخرجه البخاري باب إذا صلى لنفسه رقم 662 ، ومسلم باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة رقم 714


(26) إحكام الأحكام  1/155.


(27) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/111 ، وقال : لا يصح وصله ولا رفعه .


(28) ينظر : سنن الدارقطني رقم 167، وقال : عيسى بن أبي عيسى هو الحنّاط ، وهو عيسى بن ميسرة ،        وهو ضعيف .


(29)  إحكام الأحكام  1/47.


(30)  تقدم تخريجه ص


(31)  ينظر : الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 4/233.


(32)  إحكام الأحكام  3/30.


(33)  تقدم تخريجه ص


(34)  ينظر : شرح الدردير1/385.


(35)  ينظر : المحلى2/20.


(36)  إحكام الأحكام  2/89.


(37)  أخرجه البخاري باب الاستجمار وترا رقم 157 ، ومسلم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك    في نجاستها رقم 416 .


(38)  إحكام الأحكام  1/23


(39)  عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع       فقال صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث . أخرجه أبو داود باب  ما ينجس الماء            رقم 58 ، والترمذي باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم 62 ، والنسائي باب التوقيت في الماء رقم 52 ، وابن ماجة باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم 510 .


(40)  ينظر : الشرح الكبير 1/24 ، الإقناع ص22.


(41)  إحكام الأحكام  1/26.


(42)  أخرجه البخاري ، باب ما جاء في الثوم والبصل ، رقم 807 ، ومسلم باب نهي من أكل ثوما أو بصلا       عن حضور المسجد ، رقم 870 . 


(43)  قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري6/122: وخرجه مسلم ولفظه ( فلا يقربن المساجد ) وهذا صريح بعموم المساجد .أ.هـ


(44)  إحكام الأحكام  2/54.


(45)  أخرجه البخاري باب الهدية للمشركين رقم 2426، ومسلم باب تحريم استعمال إناء الذهب رقم 3851.


(46)  إحكام الأحكام  2/78.


(47)  إحكام الأحكام  2/178.


(48)  تقدم تخريجه ص 


(49)  ينظر : الأم 4/309.


(50)  إحكام الأحكام  3/30.


(51)  أخرجه البخاري باب قسمة الغنم رقم 2308، ومسلم باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم رقم 3638.


(52)  إحكام الأحكام  4/158 .


(53)  ينظر: المحصول 2/281 ، الإبهاج 3/46 ، البحر المحيط 4/186 ، إرشاد الفحول 2/127 ،       نهاية السول ص 326 ، المسودة ص 437 ، نشر البنود 2/108 ، المذكرة ص 281.


(54) عن عدي بن حاتم قال قلت : يا رسول الله ، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ؟        فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتلن ؟                            قال : وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها . قلت : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟                   فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق  فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله  . أخرجه البخاري باب ما أصاب  المعراض بعرضه رقم 5055 ، ومسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم  3560 .


(55)  ينظر : الأم 2/259.


(56)  أخرجه البخاري باب صيد القوس رقم 5056 ، ومسلم باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم3567.


(57)  بناءا على القاعدة ( إذا اجتمع السبب الحاظر والمبيح قدم الحاظر ) ينظر : شرح القواعد الفقهية 1/34.


(58)  إحكام الأحكام  4/153.


(59)  أخرجه البخاري باب سقاية الحاج رقم 1527 ، ومسلم باب وجوب المبيت بمنى رقم 2318 .


(60)  ينظر : الأم 2/236 ، الشرح الكبير3/480.


(61)  إحكام الأحكام  3/68.


(62)  ينظر : المجموع 3/431.


(63)  إحكام الأحكام  1/180


(1) ينظر : مختار الصحاح ص66.


(2) ينظر : البحر المحيط 4/386 ، إرشاد الفحول 2/181.


(3) ينظر : أصول الجصاص 2/339 ، نشر البنود 2/166.


(4) ينظر : شرح الكوكب المنير 4/431 ، مختصر ابن اللحام ص162 ، أحكام الامدي 2/390 ،        المحصول 2/484 ، نشر البنود 2/166 ، أحكام ابن حزم 2/187 ، الإبهاج 3/156 ،                   نهاية السول ص 365 ،  المذكرة ص189 ، أصول الجصاص 2/339 ، قواطع الأدلة 2/268 ،      المسودة ص 451 ،  العدة 2/449 ، روضة الناظر1/408.


(5) ينظر : بدائع الفوائد 4/32 لابن القيم .


(6) تقدم تخريجه ص


(7) ينظر : المجموع 16/332.


(8) إحكام الأحكام 2/37.


(9) أخرجه مسلم ، باب حد الخمر ، رقم 3218.


(10) إحكام الأحكام  4/107.


(11) إحكام الأحكام 1/169.


(12) إحكام الأحكام 2/105. والحديث أخرجه الإمام احمد في المسند برقم 16507 ، ومالك في الموطأ    برقم 349 ، والنسائي في سننه ، باب إعادة الصلاة مع الجماعة ، رقم 848 .


(13) وهي مطبوعة .


(14) ينظر : الرسالة ص 507 ، الأم 7/270.


(15) ينظر : المجموع للنووي 16/391.


(16) ينظر : الأم 5/62 ، 7/235 .


(17) ينظر : الأم 6/133.


(18) ينظر : الأم 7/362.


(1) تقدم تخريجه ص


(2) إحكام الأحكام  1/126.


(3) أخرجه البخاري باب من كفر أخاه بغير تأويل رقم 5640 ، ومسلم باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم 160 


(4) إحكام الأحكام  4/119.


(5) أخرجه البخاري باب فضل الخدمة في الغزو رقم 2676 ، ومسلم باب اجر المفطر في السفر إذا تولى       العمل  رقم 1886 .


(6) إحكام الأحكام  2/175.


(7)  للعلماء مصنفات في الكبائر مثل الكبائر للذهبي ، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .


(8)  لعله يقصد الإمام العز بن عبد السلام ، فقد ذكر ذلك في كتابه قواعد الأحكام 1/30.


(9)  يشير الإمام ابن دقيق إلى حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور . أخرجه البخاري رقم 6363.


(10) قال النووي : أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله ، وقد يفرق بينهما ،                فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله ، ككفار قريش ، فيكون الكفر اعم من الشرك . شرح صحيح مسلم 1/179.


(11)  ما بين القوسين هو من كلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/30.


(12)  ينظر : قواعد الأحكام 1/31.


(13)  إحكام الأحكام  4/133.


(14)  هذا جواب العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/90


(15)  أخرجه الترمذي ، باب ذكر الله ، برقم 3299 ، وابن ماجة ، باب فضل الذكر ، برقم 3780 .


(16)  ينظر : فتح الباري 2/294.


(17)  التبتل : هو الانقطاع إلى الله بالعبادة ، مأخوذ من بتل أي قطع . ينظر : العين8/124 للفراهيدي.


(18)  إحكام الأحكام  1/102.


(19)  تقدم تخريجه ص 


(20)  ينظر : إحياء علوم الدين للغزالي 2/347.


(21)  إحكام الأحكام  1/54.


(22)  أعلام الموقعين 8/285.


(23)  ينظر : الموافقات 3/29 ، قواعد الأحكام 1/12.


(24)  إحكام الأحكام  4/24.


(25)  أخرجه البخاري باب صوم الدهر رقم 1840 ، ومسلم باب النهي عن صوم الدهر رقم 1972 .


(26)  ومنهم الغزالي كما في الإحياء 1/248.


(27)  رد ابن القيم على هذا التأويل من وجوه خمسة ، كما في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 5/303.


(28)  نقل ابن حجر هذا الكلام في فتح الباري 6/250 ، واقره .


(29)  إحكام الأحكام  2/184.


(30)  ينظر : الموافقات 4/428.


(31)  ينظر : البحر المحيط 1/291.


(32)  أخرجه البخاري باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم 842 ، ومسلم باب ما يقرأ في يوم الجمعة   برقم 1454 .


(33)  ينظر : شرح الدردير 1/310.


(34)  إحكام الأحكام  2/95.


(35)  ينظر : الموافقات 3/29 ، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص50 للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين . 


(36)  إحكام الأحكام  1/36.


(37)  ينظر : المجموع للنووي 3/58.


(38)  قال النووي : هذا الوجه غلط صريح وان كان مشهورا في كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين . المجموع 3/58.


(39)  إحكام الأحكام  1/106.


(40)  ينظر : الموافقات 2/7.


(41)  أخرجه البخاري باب الصلاة في النعال رقم 373 .


(42)  إحكام الأحكام  1/175.


(43)  أخرجه أبو داود ، باب الصلاة في النعل ، رقم 556.


(44)  ينظر : عون المعبود 2/172 . 


(45)  ينظر : المجموع 5/112 ، نيل الاوطار 2/148.


(1) ينظر : مختار الصحاح ص203.


(2) ينظر : الموافقات 2/220 ، أعلام الموقعين 2/448 ، حاشية البناني على جمع الجوامع 2/353 ،         الأشباه والنظائر للسيوطي ص85 ، المسودة ص123 ، شرح الكوكب المنير 4/448 .


(3) ينظر : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص470.


(4) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص106.


(5) ينظر : البحر المحيط 2/521 ،  المحصول 1/373 ،  أحكام الآمدي 1/534 ،  إرشاد الفحول 1/395 ،  نشر البنود 1/209 ،  الإبهاج 2/139 ، التقرير والتحبير 1/340 ،  قواطع الأدلة 1/193 ، العدة 1/370 ،  أعلام الموقعين 3/66 ، رفع الحرج  في الشريعة الإسلامية ص 475.


(6)  تقدم تخريجه ص


(*)  أشليت الكلب : دعوته . ينظر : العين 6/285 للفراهيدي .


(7)  إحكام الأحكام  4/150.


(8)  إحكام الأحكام 1/50.


(9)  ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 3/704.


(10)  قال النووي : وأما طول الفصل ففي حده خلاف ، والأصح الرجوع إلى العرف . ينظر : المجموع       للنووي 4/153 .


(11)  أحكام الأحكام 2/27.


(12)  تقدم تخريجه ص 


(13)  أحكام الإحكام 2/155. 


(14)  أخرجه البخاري باب فضل الصوم في سبيل الله رقم 2628، ومسلم باب فضل الصيام في سبيل الله          رقم 1948.


(15)  أحكام الإحكام 2/189.


(16)  أحكام الإحكام 3/86.


(17)  ينظر : شرح القواعد الفقهية 1/215.


(18)  ينظر : شرح القواعد الفقهية 1/266.


(1)  ينظر : الصحاح 1/225.


(2)  ينظر : إرشاد الفحول 2/192 ، شرح الكوكب المنير 4/434.


(3)  ينظر : نشر البنود 2/169 ، أعلام الموقعين 3/135 ، المسودة ص451 ، شرح تنقيح الفصول 446.


(4)  ينظر : البحر المحيط 4/382 ، أحكام ابن حزم 2/173.


(5)  نقله الزركشي عنه في البحر المحيط 4/382. وتكلم القرطبي على سد الذرائع في تفسيره 2/57 ،    لكني لم أجد هذه العبارة عنده ، فلعلها في كتاب آخر له ، والله اعلم . وقد قال الشاطبي مثل كلام القرطبي   في الموافقات 4/111.


(6)  شرح تنقيح الفصول ص 448 ، الفروق 3/266.


(7)  تقدم تخريج الحديث والتعليق عليه ص 


(8)  إحكام الأحكام  2/95.


(9)  إحكام الأحكام  2/186.


(10) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا .أخرجه البخاري باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا رقم 1601 ، ومسلم باب الصدقة بلحوم الهدي ، رقم 2320 .


(11) إحكام الأحكام  3/52.


(12) أخرجه البخاري باب بيع الميتة والأصنام ، برقم 2082 ، ومسلم باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ،  برقم 2960 .


(13)  إحكام الأحكام  3/119.


(14)  أخرجه البخاري باب فضل من استبرا لدينه برقم 52، ومسلم باب اخذ الحلال وترك المشبهات برقم 1599.


(15)  شرح البخاري 1/108.


(1) ينظر : القاموس المحيط 1/95.


(2) ينظر : أعلام الموقعين 1/339. 


(3) ينظر : إرشاد الفحول 2/174.


(4) ينظر : أحكام الأمدي 2/367 ،  المحصول 2/475 ،  أحكام ابن حزم 2/3 ، نشر البنود 2/164 ،  الإبهاج 3/139 ، نهاية السول ص 361 ،  المذكرة ص 179 ، قواطع الأدلة 2/35 ، المسودة ص 492 ،  العدة 2/273 ،  البرهان 2/171 .


(5) ينظر : روضة الناظر 1/392، أعلام الموقعين 1/339 ، شرح الكوكب المنير 4/405.


(6)  ينظر : قواعد الأصول ص75.


(7)  ينظر : البرهان 2/171 ، قواطع الأدلة 2/35.


(8)  إحكام الأحكام  4/87.


(9)  إحكام الأحكام 1/71.


(10)  ينظر : البحر المحيط 4/335.


(11)  ينظر : إرشاد الفحول 2/174 ، شرح القواعد الفقهية 1/121.


(1)  ينظر : المسودة ص338 ، وهذا مقيد بان لا يعرف عن الصحابي الأخذ بالإسرائيليات .


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 2/212.


(3)  نقل هذا الاتفاق ابن تيمية في مجموعة الفتاوى 20/14.


(4)  ينظر : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي ، بتحقيق الدكتور سليمان الأشقر.


(5)  ينظر : أعلام الموقعين 4/156.


(6)  ينظر : الرسالة ص 597.


(7) إحكام الأحكام  2/44.


(8) العمرى : هي تمليك العين بطريق الهبة لشخص آخر بشرط الرد بعد موت الواهب أو الموهوب له .         ينظر : طلبة الطلبة 3/21.


(9) أخرجه البخاري باب ما جاء في العمرى والرقبى رقم 2432 ، ومسلم باب العمرى رقم 3062 .


(10) إحكام الأحكام  3/173.


(11) إحكام الأحكام 4/116.


(12) إحكام الأحكام 4/89.


(13)  ينظر : البحر المحيط 4/358 ،  إرشاد الفحول 2/187 ،  أحكام الامدي 2/385 ،  المحصول 2/486 ،  نشر البنود 2/167 ، الإبهاج 3/159 ، نهاية السول ص 376 ،  المذكرة ص 186 ،  أصول الجصاص 2/172 ،  قواطع الأدلة 2/9، المسودة ص 336 ، العدة 2/233 ، التقرير والتحبير 2/400.


(1)  مجموعة الفتاوى 20/303.


(2)  ينظر : شرح التلويح على التوضيح 3/60.


(3)  البرهان 1/278.


(4)  إحكام الأحكام 1/133.


(5)  إحكام الأحكام 3/83.


(6)  الصاع ثمانية أرطال بالعراقي ، وهو أربعة أمداد ، كل مد رطلان ، وهذا قول الإمام أبي حنيفة . والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث ، وهو قول الأئمة الثلاثة . حاشية ابن عابدين 1/171.


(7)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ 2/143.


(8)  إحكام الأحكام 2/154.


(9)  ينظر : بداية المجتهد 1/140.


(1)  ينظر : القاموس المحيط 3/14 .


(2)  ينظر : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 1/337.


(3)  ينظر : البحر المحيط 4/427 ، إرشاد الفحول 2/268 ، المحصول 2/393 ، التقرير والتحبير 3/6 ،  الموافقات 5/342 ، التعارض والترجيح 1/ 265 .


(4)  إحكام الأحكام  2/30.


(5)  إحكام الأحكام  3/104.


(6)  ينظر : الموافقات 3/179 ، 5/229 .


(7)  ينظر : التعارض والترجيح 1/385.


(8)  ينظر : قواعد الأحكام 2/282.


(9)  إحكام الأحكام  1/18.


(10)  ينظر : بداية المجتهد 1/166.


(11)  إحكام الأحكام  2/72.


(12)  ينظر : البحر المحيط 4/428 ، التعارض والترجيح 1/425. وهذا له علاقة واضحة بالقاعدة الفقهية       ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال ) كما في شرح القواعد الفقهية 1/226.


(13)  أخرجه البخاري باب حد إتمام الركوع رقم 750 ، ومسلم باب اعتدال أركان الصلاة رقم 724.


(14) أخرجه مسلم في الصحيح ، باب القراءة في الصبح ، رقم 698 ، واحمد في المسند برقم 19929 ، وأبو يعلى في مسنده برقم 7293 ، وابن حبان في صحيحه برقم 1848 ، وابن خزيمة في صحيحة برقم 507 .


(15) أخرجه البخاري، باب حد إتمام الركوع ، رقم 750 .


(16) نقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام في فتح الباري 2/191 واقره .


(17) إحكام الأحكام  1/170.


(18) التيمم يرفع الحدث عند الشافعي ، ولا يرفعه عند مالك . ينظر : بداية المجتهد 1/62.


(19) إحكام الأحكام 1/19.


(21) إحكام الأحكام 1/110.


(1)  ينظر : الصحاح للجوهري 1/527.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 4/605 ، المستصفى 2/632.


(3)  ينظر : البحر المحيط 4/410 ، المحصول 2/380 ، الموافقات 5/349 ، المستصفى 2/633.


(4)  تقدم تخريجه ص


(5)  إحكام الأحكام  1/108.


(6)  ينظر : البرهان 2/204 ، المستصفى 2/ 657 ، المسودة ص310 ، التقرير والتحبير 3/30 ، المذكرة ص355 ،  البحر المحيط 4/465 ، إرشاد الفحول 2/271 ، المحصول 2/408 ، أحكام الآمدي 2/480 ،                  العدة 2/171 ، فواتح الرحموت 2/ 378 ، التعارض والترجيح 2/166.


(7)  تقدم تخريجه ص


(8)  ولعل الصواب حمله على إرادة المعنيين كليهما ، لما ورد عند البخاري في صحيحه ( ولا يفعل ذلك حين  يسجد وحين يرفع رأسه من السجود) باب إلى أين يرفع يده ، رقم 696.


(9)  نقل النووي عن البخاري تضعيفه لهذا الحديث . ينظر : المجموع 3/446.


(10)  إحكام الأحكام  1/165.


(11)  ينظر : تحفة الفقهاء 1/128 ، الشرح الكبير 1/518. ومذهب الجمهور عدم الجهر خلافا للشافعية .


(12)  وهم الشافعية ، كما في المجموع 3/341.


(13)  شرح مختصر خليل للخرشي 3/433.


(14)  إحكام الأحكام  2/20.


(15)  ينظر : الموافقات 1/290 ، المنثور في القواعد 1/309 ، شرح القواعد الفقهية 1/105 ،      التعارض والترجيح 2/505.


(16)  تقدم تخريجه ص 


(17)  إحكام الأحكام  1/176.


(18)  تقدم تخريجه 


(19)  لعله يقصد قول الشافعي : فكل ثوب جهل من نسجه أنسجه مسلم أو مشرك أو وثنى أو مجوسي أو كتابي أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبى فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثياب الصبيان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص وهى صبية عليها ثوب صبى . ينظر : الأم 1/72.


(20)  إحكام الأحكام  1/179.


(21)  تقدم تخريجه والتعليق عليه ص 


(22)  إذا حصل شك في وجود المانع فانه يحكم بعدم وجود المانع ، عملا بالأصل . ينظر : المنثور في        القواعد 2/288.


(23)  إحكام الأحكام  2/46.


(24)  تقدم تخريج الحديث ص


(25)  إحكام الأحكام  2/32.


(26)  ينظر : البحر المحيط 1/494 ، التعارض والترجيح 2/133 ، 


(27)  إرشاد الفحول 1/77.


(28)  إحكام الأحكام  4/171.


(29)  ينظر : النهاية في غريب الأثر 4/183.


(30)  إحكام الأحكام  2/44.


(31)  ينظر : المسودة ص38.


(32)  ينظر : المذكرة ص348 ، إرشاد الفحول 2/271 ، البحر المحيط 4/470 ، أحكام الآمدي 2/476 ، التقرير والتحبير 3/18 ، التعارض والترجيح 2/312.


(33)  تقدم تخريجه ص


(34)  إحكام الأحكام  2/71.


(35)  ينظر : البرهان 2/195 ، التعارض والترجيح 2/133 ، شرح القواعد الفقهية 1/83 .


(36)  تقدم تخريجه 


(37)  إحكام الأحكام  2/88.


(38)  إحكام الأحكام  2/165.


(39)  تقدم تخريجه ص 


(40)  إحكام الأحكام  4/195.


(41)  تقدم تخريجه ص 


(42)  هذا جزء من قول الشاعر مجنون بني عامر : 


      فلو كنتِ ماءاً كنتِ غمامةً--- ولو كنتِ نوما كنتِ إغفاءة الفجرِ


      ينظر : مجمع الأمثال ص308 للميداني ، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ص183.


(43)  إحكام الأحكام  1/108.


(44)  أخرجه البخاري باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة رقم 633 ، ومسلم باب كراهة الصلاة بحضرة      طعام رقم 868 .


(45)  ينظر : المحلى 4/46


(46)  إحكام الأحكام  1/112 .


(47)  ينظر : تحفة الفقهاء 1/123.


(48)  إحكام الأحكام  2/7 .


(49)  أخرجه البخاري باب استلام الركن بالمحجن رقم 1504 ، ومسلم باب جواز الطواف على بعير رقم 2233.


(50)  هو مذهب الإمام الشافعي كما في الأم 2/189، والحنابلة كما في الشرح الكبير 3/395. وأما الإمام مالك فقد اوجب المشي ولم يجز الركوب كما في بداية المجتهد 1/300.


(51)  إحكام الأحكام  3/38 .


(52)  تقدم تخريجه ص 


(53)  إحكام الأحكام 3/68 .


(54)  المنثور في القواعد 2/56 .


(55)  ينظر : القواعد في الفقه الإسلامي ص463.


(56)  تقدم تخريجه ص


(57)  إحكام الأحكام  2/178.


(58)  وهم الشافعية ، ينظر : المجموع 4/15.


(59)  تقدم تخريجه ص 


(60)  إحكام الأحكام  2/69.


(61)  ينظر : البحر المحيط 4/465 ، أحكام الآمدي 2/470 ، التقرير والتحبير 3/29 .


(62)  تقدم تخريجه ص 


(63)  تقدم تخريجه ص


(64)  إحكام الأحكام  2/42.


(65)  تقدم تخريجه ص 


(66)  إحكام الأحكام  1/167.


(1)  ينظر : العين 3/71.


(2)  المحصول 2/388.


(3)  ينظر : إرشاد الفحول 2/257، شرح الكوكب المنير 4/616، التعارض والترجيح 1/115.


(4)  ينظر : البحر المحيط 4/426 ، إرشاد الفحول 2/258 ، التقرير والتحبير 3/4 ، الإبهاج 3/177 ،    الموافقات 4/9 .


(5)  أخرجه البخاري باب رفع اليدين إذا كبر رقم 694 ، ومسلم باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين رقم 587 .


(6)  إحكام الأحكام 1/165.


(7)  إحكام الأحكام  1/171.


(8)  إحكام الأحكام  2/30.


(9)  إحكام الأحكام  2/29.


(10) ينظر : البحر المحيط 4/425 ، المحصول 2/388 ، أحكام الآمدي 2/460 ، الإبهاج 3/175 ،   البرهان 2/175 .


(11) ينظر : التعارض والترجيح 2/219 .


(12) إحكام الأحكام  1/108.


(13) إحكام الأحكام  2/121.


(14) إحكام الأحكام  2/184.


(15) إحكام الأحكام  3/135.


(1) ينظر : البحر المحيط 4/459 ، إرشاد الفحول 2/269 ، المحصول 2/404 ، الإبهاج 3/192.


(2) إحكام الأحكام  1/15.


(3) تقدم تخريجه ص 


(4) إحكام الأحكام  1/16.


(5) إحكام الأحكام  2/29.


(6) ينظر : البحر المحيط 4/468 ، أحكام الآمدي 2/482 ، المذكرة ص359.


(7) هو حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء تقدم تخريجه ص .


(8) إحكام الأحكام  1/37.


(9) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ .للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك . أخرجه البخاري باب غسل المذي رقم 261 ، ومسلم باب المذي رقم 456.


(10) ينظر : المجموع للنووي 2/144 ، الشرح الكبير 1/176.


(11) ينظر : شرح الدردير 1/112.


(12) ينظر : مواهب الجليل 2/378.


(13) إحكام الأحكام  1/63.


(14) ينظر : البحر المحيط 4/469 ، إرشاد الفحول 2/571 ، المحصول 2/411 ، أحكام الآمدي 2/483 ،   البرهان 2/193.


(15) إحكام الأحكام  1/102.


(16) ينظر : تفسير القرطبي 4/119 ، تفسير الطبري 6/527 ، تفسير البغوي 2/57 ، تفسير ابن أبي حاتم 3/55 .


(17) ينظر : لباب النقول ص 3 للسيوطي .


(18) نقل الزركشي هذا الكلام في كتابه البرهان في علوم القران 1/22 ، حيث قال : قال الشيخ أبو الفتح القشيري ، ثم ساق كلامه المذكور.


(19) إحكام الأحكام  4/116.


(20) ينظر : فتح الباري 2/468 ، وقد نقل فيه هذا الكلام للإمام .


(21) يشير إلى روايات الحديث في صحيح مسلم ( صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده ) باب فضل صلاة الجماعة برقم 1037.


(22) إحكام الأحكام  1/120.


(23) إحكام الأحكام  3/38.


(24) ينظر : البحر المحيط 4/471 .


(25) تقدم تخريجه 


(26) ينظر : تحفة الفقهاء 1/136.


(27) ينظر : بداية المجتهد 1/110.


(28) ينظر : الأم 1/139.


(29)  إحكام الأحكام  1/162.


(30)  ينظر : المسودة ص307 ، البحر المحيط 4/450 ، إرشاد الفحول 2/266 ، المحصول 2/398 ،        أحكام الآمدي  2/464 ، العدة 2/165 ، الإبهاج 3/184.


(31)  ينظر : بداية المجتهد 1/108.


(32)  ينظر : الأم 1/125.


(33)  ينظر : حاشية ابن عابدين 1/520.


(34)  إحكام الأحكام  1/164.


(35)  ينظر : التقرير والتحبير 3/42 ، الإبهاج 3/183 ، البرهان 2/185 ، البحر المحيط 4/442 ،    إرشاد الفحول 2/264 ، المسودة ص305 ، المحصول 2/390 ، أحكام الآمدي 2/463 ، العدة 2/163 ، المستصفى 2/641.


(36)  إحكام الأحكام  2/24 ، وقال المعلق الشيخ محمد منير الدمشقي : قال بعضهم : لعل وجه البحث ان الترجيح فرع التعارض ، ولا تعارض هنا . 


(37)  ينظر : البحر المحيط 4/471 ، المذكرة ص354 ، أحكام الآمدي 2/473 ، إرشاد الفحول 2/271 .


(38)  إحكام الأحكام  2/58.


(39)  ينظر : أحكام الآمدي 2/474 ، المذكرة ص354.


(40)  تقدم تخريجه


(41)  ينظر : المجموع 3/361 .


(42)  ينظر : وهو الحسن البصري كما في بداية المجتهد 1/103


(43)  أخرجه البخاري ، باب الزكاة من الإسلام ، رقم 44 ، ومسلم ، باب أركان الإسلام ، رقم 12 .


(44)  إحكام الأحكام  2/12.


(45)  تقدم تخريجه


(46)  إحكام الأحكام  1/90.


(47)  تقدم تخريجه 


(48)  إحكام الأحكام  1/166.


(49)  تقدم تخريجه


(50)  إحكام الأحكام  2/80 .


(51) ينظر : البحر المحيط 4/471 ، إرشاد الفحول 2/272 ، المحصول 2/411 ، أحكام الآمدي 2/483 ، العدة 2/178 ، التقرير والتحبير 3/33 ، الإبهاج 3/198 ، البرهان 2/188 ، المسودة ص314 ،   الموافقات 3/288 .


(52)  إحكام الأحكام  1/106.





(1)  ينظر : المصباح المنير112.


(2)  ينظر : شرح الكوكب المنير 4/458 ، روضة الناظر 2/401 ، إرشاد الفحول 2/205 ،             المستصفى 2/510 ، المحصول 2/427 ، الإبهاج 3/209 ، البحر المحيط 4/488 ، أحكام ابن حزم 2/111 ، التقرير والتحبير 3/370 ، أحكام الامدي 2/396 ، قواطع الادلة 2/302 ، المذكرة ص338.


(3)  ينظر : المصباح المنير512.


(4)  ينظر : المصادر السابقة .


(5)  ينظر : البحر المحيط 4/502 ، إرشاد الفحول 2/217 ، المحصول 2/427 ، أحكام الآمدي 2/398 ، العدة 2/436 ، التقرير والتحبير 3/374 ، الإبهاج 3/209 ، نهاية السول ص395 ، نشر البنود 2/211 ، المسودة ص506 ، الموافقات 5/46 .


(6) تقدم تخريجه 


(7) قال النووي : وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار. شرح مسلم 1/408.


(8) هذا التأويل ذكره الحافظ ابن حجر فقال : يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بان سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معنى قوله (لأمرتهم) أي عن الله بأنه واجب . ينظر : فتح الباري 3/293.


(9) إحكام الأحكام 1/56.


(10) الاذخر : نبات طيب الريح يشبه الحشيش وهو أطول من الثيل ينبت في السهول ، مفرده إذخرة .            لسان العرب 4/302.


(11)  نقله الحافظ في الفتح 6/55 عن ابن المنير .


(12)  إحكام الأحكام  3/26.


(13)  ينظر : البحر المحيط 4/507 ، إرشاد الفحول2/212 ، المحصول 2/431 ، أحكام الآمدي 2/407 ، العدة 2/443 ، أصول الجصاص 2/375 ، التقرير والتحبير 3/383 ، الإبهاج 3/214 ، نهاية         السول ص396 ، نشر البنود 2/213 ، المسودة ص511.


(14)  إحكام الأحكام  1/144.


(15)  أخرجه البخاري باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال رقم 1695 ، ومسلم باب تحريم    الصيد للمحرم رقم 2065.


(16)  إحكام الأحكام 3/73.


(17)  تقدم تخريجه 


(18)  إحكام الأحكام  4/87.


(19)  ينظر : البحر المحيط 4/560 ، إرشاد الفحول 2/243 ، أحكام ابن حزم  2/225 ،                  العدة 2/250 ، قواطع الأدلة 2/340 ، التقرير والتحبير  3/433 ، الإبهاج 3/231 ، نهاية السول   ص402 ، نشر البنود 2/220 ، المسودة ص512 ، مجموع الفتاوى 19/260 ، أعلام الموقعين 2/187 .


(20) إحكام الأحكام  4/77.


(21) تقدم تخريج الحديث والكلام عليه.


(22) ينظر : منح الجليل 2/496.


(23) ينظر : بداية المجتهد 1/126.


(24) إحكام الأحكام4/35


(25) أخرجه البخاري باب حق إجابة الوليمة رقم 4777 ، ومسلم باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة         على الرجال والنساء رقم 3848 .


(26) إحكام الأحكام 4/171.
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